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المقدمة 


الحمد لله القائل 92 إِنَّهَدَ لفان وى للق مت 
أو ويبيرْآلْمؤمننَ لذبن يَعَمَلْونَ لصحت نكم 
لجرا جيرا # [الإسراء: 4] .والقائلفإِنَأمهَيأَمُْرٌ 
امد وَالِإِحْسْنٍ وَإبتَا ذى الْشّرصَ وَيَنض عَنٍ 
لْتَحمَلوواً لم حكر وألبقي #[النمل: ٠١‏ ] 
»والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
الذي أقام العدل وحفظ الحقوق للناس مسلمهم 
وكافرهم فكان رحمة للعالمين ببذه الشريعة التي 
طبقها ونشرها فنعم الناس بهاءوعلى آله وأصحابه 
الأطهار الذين حفظوا الأمانة وساروا على خطى 
نبيهم فأقاموا الدين والشريعة وحكموا به رغم كيد 
الحاقدين وكره المجرمين وشنأ الشانئين .وبذلوا 
دمائهم وأمواهم رخيصة في سبيل أن يكون الدين 
كله لله .وأقاموا العدل بين الناس ونصروا الضعيف 
والمسكين .وعلى من تبعهم من أئمة ال هدى والدين 
الذين كانوا يدعون إلى سيادة الشريعة ومحاسبة 
الولاة سراً وجهاراً .ليلا ونباراً »وما حرفوا ولا 
بدلوا تبديلاً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم 
أما بعد : 


سيادة الشريعة ... اطعلوم من الدين بالضرورة ره 


لاشك أن من أصول الإيمان قضية الحكم بالشريعة وإلزام الناس بهاء 
مثلها مثل إفراد الله بالصلاة » وغيرها من أنواع العبادات »وإن كانت 
الأخيرة شأناً خاصاً إلا أن الحكم بالشريعة شأناً عاماً يجب على كل قادر 
إقامته فإن قصر في ذلك فالوزر يلحقه ؛فكيف إذا كان المنتسب لهذا الدين 
يقرر وينظر إلى أنه ليس من أهم المهمات وأن حظوظ الناس وأهوائهم هي 
الأصل وهي الأهم . سواء كان متأولاً أوغير متأول إلا أن هذا التقرير 
الفاسد من المصائب والبلايا التي بليت بها الأمة .ولهذا وجب على أهل 
العلم أن يقوموا بواجبهم من البيان والرد والتوضيح والله قد أخذ عليهم 


الا سول ليو 200 سك سس رعس ١‏ . ' 
الميشاق مو لبِيِنْسهُ ناس ولا تكسموئه, 6 [آل عمران: 167 ].وكان السلف 


رحمهم الله الذين طبق منهجهم الأرض لهم سياسة مثمرة ونافعة- إثناء 
التصدي للانحرافات العقدية التي ظهرت في زمانهم مثل :القول بخلق 
القرآن أو الإرجاء أو القدر وغيرها -بأن أكثروا من الرد والتأليف 
والتقرير حتى تشبع الناس بالحق وانتشر وغمروا الباطل بنور الوحي ف] 
قامت لأهل الباطل والتحريف قائمة» وظلت الأجيال تلو الأجيال تنهل 
من معينهم الصافي .ول يُبلى السلف بمثل ما بلينا به إلى أن جاء المستعمر في 
ذايات القرن الفقرين وأكتقتلت الكلاف الإااارة عل عا فيامن 
ضعف وتقصير - .ثم لما احكموا سيطرتهم على بلدان العالم الإسلامي بعد 
تقسيمه ألغوا الشريعة وأحلوا القوانين الوضعية وكان يرافق ذلك الجانب 
العملي بعض تقريرات نظرية ممن مردوا على النفاق ومن تربوا على 
أعينهم؛ فانيرى علماء الإسلام في ذلك الوقت وكتبوا بكل صراحة 


- 


المقدمة عمق 
ووضوح دون تردد ولا خوف ولا وجل أن هذه القضية من أصول 
الإسلام ومن القضايا الكبرى التي لا يجوز التنازل عنها ولا تركها وأن 
عدم الحكم بالشريعة من الكفر الأكبر المستبين » وظهرت كتابات شرقت 
وغربت في أرجاء العالم الإسلامي ولا زال طلاب العلم يدرسونها 
ويحفظونها ويكتبونها وينقلونها دون نكير منهم لما جاء فيها بل مستفيدون 
مقرون بها لموافقتها لما جاء في الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة ؛ ومن 
أبرز الأمثلة ما سطره علامة مصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله » ومفتي 
الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله » وبعض مشايخ 
الأزهر الشريف رحمهم الله .و الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
»وغيرهم كثير . 

وإضافة إلى ما سبق لم يقتصر العلماء على ذكر الحكم الشرعي القطعي 
بل أضافوا إليه قضية مهمة وهي التي لما صلة بكتابنا هذا وهي : أن 
الشريعة سبب في عيش الناس في رغد وأمن وطمأنينه وسعادة . وبرهنوا 
عليها عقلاً ونقلاً رداً على ما كان يبئه المستشرقون وتلاميذهم من أبناء 
المسلمين حول عدم صلاحية الشريعة لهذا الزمان وغيرها من الشبهات » 

ثم لما جاءت الصحوة المباركة في القرنين الأخيرين وانتشر العلم 
والسنة والدعوة الى التوحيد ومحاولة إعادة عز المسلمين وقوتهم مع تنوع 
اجتهاداتهم إلا أنبم كانوا على اتفاق على أهمية هذا الأصل وانتشرت 
الكتابات والفتاوى في البلدان بتأكيد هذا الأصل الأصيل ولم يكن 


ا 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رضع) 


يعارضهم ويعترض عليهم ويشنع عليهم ويظهر الكفر البواح إلا شراذم 
من الزنادقة من العلمانيين وبعض الملاحدة أعداء الدين الذين صرحوا 
بكرههم للإسلام وأنه لا يصلح لهذا الزمان وغيرها من كلمات الكفر 
والبهتان »وبعدها خنس الأعداء ولم يستطيعوا أن يصرحوا بها صرح به 
سفهاؤهم لا تفاق الفتوى في تلك الفترة على كفر قائلها وشناعة مسلكهم 
.ثم توالت الأحداث حتى جاءت أحداث سبتمبر واستغل الأعداء 
الموقف الضعيف لأهل الإسلام وساسته . وشنوا حرباً إعلامية على 
الإسلام وأحكامه وأصوله الكبرى ما أحدث خلخلة في الصف وزعزعة 
في اليقينيات عند بعض المسلمين تمن قل نصيبهم من العلم والإيمان» 
إضافة إلى الانفتاح المعرفي الضخم وإقبال الكثير من أبناء المسلمين على 
ثقافة الاستشراق والاستغراب المعاصرة ما أحدث تأثرأً وتأثيراً سلباً 
وإيجاباً »وكانت من أعظم القضايا تضخاً عند هؤلاء هي قضية 
الحرية»وليست الحرية بالمفهوم الصحيح بل كانت مفهوما يشوبه الحق 
والباطل وخاصة في ظل الظلم والاستبداد الذي يعيشه أبناء العام 
الإسلامي في بلادهم».فحاول بعض الغربيين من خلال كتاباتهم المترجمة 
»أو المستشرقين المعاصرين, أو من تأثر بهم .أو بعض(المحترفين) من 
العلمانيين أن يوهموا بشكل خفي غير معلن أن المشكلة في أحكام الشريعة 
التي تقيد حرية الفرد وأنه ليس من المصلحة دعوة الناس إليها لأنهم 
مفتونون بعيدون عن هذا الأمر وليس من المصلحة دعوة الناس إليهاءوأن 
يبدأ بالدعوة إلى الحرية وإقامتها على أرض الواقع ومن ثم يدعى الى 


المقدمة رهع) 

الإسلام وهذه القضية منقوضة بأمور منها : 

-أن الناس اختاروا الإسلام وخاصة بعد هذه الشورات رغبة في أن 
يحكموا به وأما قضية الحريات التي تقدمها التيارات الأخرى يعرفونها 
ويعرفون أن ما فيها من شهوات أكثر تما يعرضه أهل الإسلام بحكمهم 
الإسلام . 

-ومنها أن الإسلام وأحكامه وأصوله سوف تتعارض مع الحرية 
المزعومة لإن الإسلام منع كثيرا من المارسات التي تخالف الشريعة وإن 
كان الناس يرغبوتها . 

-ومنها أن مصطلح الحرية غير منضبط لأنه تبع لأهواء الناس؛فما 
يكون حرية مقبولة عند قوم لا يكون مقبولا عند قوم ولمهذا تنوعت 
الأحكام والدساتير والقوانين والأنظمة التي تحد من حريات الناس 
وتضبطها عند الكفار البعيدون عن الإسلام أما الحكم بالإسلام منضبط 
معلوم أصوله وليس هو مرهون بأهواء الناس ورغباتهم. بل بالمصالح 
العامة لكل الناس. 

فلماذا يسوغ قبول التقييدات البشرية القاصرة ولا تقبل ما وضعه 
الإسلام الرباني من تقييدات موافقة للعقل والفطرة ؟. 

-ومنها أن تصوير الإسلام أنه ضد سعادة البشر وحريتهم الحقيقية من 
الجهل والظلم جهل بأحكامه. وظلم لتشريعاتهم ومقاصده العظيمة . 


وهنا يجب أن يكون القاريء الحصيف على بينة من أمور مهمة يجد بنا 


الك 


سيادة الشريعة ... المعلوم هن الدين بالضرورة (شضع) 


أن نشير إليها وهي : 

أولاً: إن إقامة العدل وإعطاء الحقوق ومحاسبة المقصرين والظلمة من 
أصول الإسلام الكبرى مقاصده العظمى وتحكيم الشريعة هو السبيل 
لأخذها وهي من قطعيات هذا الدين وليس من الظنيات ولا من الأمور 
المختلف فيها. 

ثانياً:أن قضية اختيار الحاكم وطريقة مشاورة الناس في إدارة بلادهم 
وأخذ رأيهم قضية اجتهادية وللناس أن يتخذوا الطريقة المناسبة التي 
تكفل صلاح أمر دينهم ودنياهم. 

ثالثاً:أن قضية حرية الرأي مكفولة في الإسلام وكان العامي من الناس 
ينكر ويعارض أكبر مسؤول في الدولة وهو رئيسها علناً أمام الناس .في 
وقت كانت كل الأمم والشعوب تعيش ظلمة الكفر والجهل والتخلف 
وإهدار كرامة الإنسان والحقوق. 

والإسلام عارض نشر كل ما يقدح في دين الناس أما دنياهم فلهم 
الحق في المطالبة والمعارضة وإبداء الرأي دون نكير من كبير ولا صغير عبر 
عصور الإسلام الأولى والتي كان فيها تطبيق الشريعة في أبهى وأعلى 
صورها وكانت الحقوق محفوظة والكرامة مكفولة لكل أحد ؛ ومن يتصور 
التضاد بين تحكيم الشريعة ومصادرة الحريات والتضييق على الناس لم 
يفهم هذا الدين حق الفهم أو كان ضحية شبهات أثارها أعداء الإسلام 
والله المستعان. 


لها 


اطقدمة زضعع 

وإن من البلايا التي بلينا بها مؤخراً من رفع صوته من أبناء المسلمين 
سواء كان بحسن نية أو كان مفتوناً أو متأولاً صادقاً فالققضية الشخصية 
ليست هي من أصول البحث الذي نحن بصدده نحن أمام قضية علمية 
تصدى للحديث عنها والرد على من خالف في هذا الأصل ثلة من طلاب 
العلم والمفكرين الذين يحملون ثقافة أصيلة وعلماً راسخا حول هذه 
القضية-نحسبهم كذلك - . وقد رأينا في مركز الفكر المعاصر جمع هذه 
المقالات التي تتابعت وكثرت مما يصعب على القاريء جمعها 
واستحضارها عند البحث والإفادة منها مع تفرقها في مواقع الشبكة 
العنكبوتية فرأينا أن نجعلها في كتاب واحد يجمعها بحيث تبقى حجة 
للأجيال يستفيدون منها ويردون بها على مثل هذه الشبهات ونسأل الله أن 
نكون من الدعاة إلى دينه والمساهمين في المحافظة على الذكر المنزل على نبيه 
الكريم صل الله عليه وسلم وشريعة رب العالمين . 

أخيرا: فقد بلغت عدد المقالات )٠١(‏ مقالة . من )١15(‏ كاتباء وقد 
آثرنا في رعاية الترتيب بين المقالات الأسبقية الزمنية في الظهور على الشبكة 
» من غير عناية برعاية التناسق الموضوعي في المقالات . فمن الكّتاب من 
راعى تحرير المصطلح وحقه التقديم لكنه أخر لتأخر ظهوره » وكما أن من 
الكتاب من شارك بأكثر من مقال. لككن التباعد الزمني في الظهور على 
الشبكة بين المقالات جعلنا لم نراع أن تكون هذه المقالات متتابعة في 
الكتاب . وإنما ذهبنا إلى هذا الخيار حتى نترك للقارئ الكريم قراءة 


اك 


سنيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رذع 


حواشي ما صاحب الكتابة في هذا الموضوع من تفاعل » من حمية وتدافع 
لنصرة جناب العقيدة والشريعة الغراء في نفوس العباد . وكيف أن الكتابة 
قامت لحمة واحدة تسد الثغر في تناغم عفوي بديع » وهو ما قد لا يجده 
القارئ في سطور المقالات » بالصورة التي أفلح في إيضاحه الظهور المتتالي 
هذه المقالات على الشبكة في فترة وجيزة , الأمر الذي يعكس بوضح مكانة 
هذا الأمر من العقيدة » وفي ذات الوقت ينم عن الغيرة الإيانية العالية في 
شباب ونخب هذه الأمة.... 

والله الموفق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

وكتبه / 

د.ناصر بن يحيى الحنيني 


المشرف العام على مركز الفكر المعاصر 
نائب رئيس الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة 


ظاهرة المقَابلَة 


سه سس 


ِيْنَ تَطْبِيق الشريعة وسيّادة| الأمة 


أ.سلطان بن عبد ال رحمن العميري 


مُشَكَلُ الاسَْنْدَاةُ ا 
الْإِمْكَلِيّاتٍ الي وَاجَهَتٍ 
الإشلًا شَلاييه: وَيَِدَاسَعَىَعَكَديِنَ 
الْضلِحِنَ من َال اوج مِنْ هذه 
لكاي بحل بق لم سعدا . 


م 


وَمِنَ الحلُولٍ الع ظَهَرَتْ ني السّاحَةٍ 
يدت تلوكان الى .ها 
سَميَة نْسَمَيهُ "ظَاهِرَة امقَابَلََّهْنَ 
طق الشَرِيعَةٍ عد وَيسيَادةٍ الَْمَة" . 


تدع 


يُمْكِنَ أن 


- 


سيادة الشريعة ... المعلهم من الدين بالضرورة رذع 


وعورة هذا اقل تون >قإله له نميل إل اتروع بن تبلط انفكا 
على الأمة وسلبهم لإرادتها وعبثهم بحياتها إلا بطريق واحد فقط. وهو 
استعادة سيادة الأمة » فالحل الوحيد هو أن نسعى إلى استعادة هذه السيادة , 
وتحقيق هذه السيادة هو الطريق الأول لتطبيق الشريعة . ولاايصحٌ لنا أن 
نطالب بتطبيق الشريعة ونحن لم نستعذْ تلك السيادة المسلوبة ؛ لأن 
الشريعة نفسها لا تكون ملزمة للناس مالم يرضوا بها .. فإلزامية تطبيق 
الشريعة في الواقع لا تكون إلا بعد رضا الناس ». ومالم يرضوا بها ؛ فإنا 
لسنا ملزمين بتطبيق الشريعة». 

وأخذ أصحاب ذلك الحل يقولون: «إذا أردنا أن نزيل الاستبداد 
والقهر ؛ علينا أن تُرجع الأمة إلى المربع الأول » ونقول لهم هل ترضون 
بتطبيق الشريعة أم لا ؟ وهل تحبون أن نطبق عليكم الشريعة ؟ ولولم نفعل 
ذلك فنحن لم نفعل شيئا ء بل خالفنا الشريعة نفسها !!». 

ولستُ أشك في أنَّ هذه الإشكالية وإشكالية مواجهة الاستبداد المخيم 
على الأمة منذ زمن بعيد تحتاج إلى ببحوث واسعة ومقالات مطولة وجهود 
مضنية » يتم فيها تناول الموضوع من جهات عديدة ؛ ولكني حسبي هنا أن 
أثير بعض الإشكاليات التي أرى أن من ينادي بذلك ا حل واقعًا فيها . 

ويتلخص ما أريد ذكره في قضيتين : 

القضية الأولى : في منطلق الإصلاح السياسي والخطوة الأولى فيه : إنَّ 
أول خطوة في إحياء النظرية الإسلامية السياسية » وأول درجة في تقرير 


لها 


ظاهرة اطقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأهة رشع 

سيادة الأمة على تصرفات الحاكم واعتبار رضاها ومشورتها : هو تخليص 
الأجواء الفكرية من المفاهيم والمصطلحات العلمانية » ونشر المفاهيم 
والمصطلحات الإسلامية » فواقعنا المعرني مشّمٌ بتنلك المصطلحات التي 
تنتمي إلى المنظومة العلمانية » وغدت الأذهان لا يتبادر إليها في الغالب ‏ 
إلا المفهوم العلماني منها . 

وليس من المقبول شرعًا ولا منهجًا أن نعتمد في بناء وتوضيح حقيقة 
من ال حقائق الشرعية على مصطلحات أجنبية عن الفكر الإسلامي , بل لها 
حمولاتها العلمانية المعروفة والمستقرة في العقل الجمعي لدى كشير من 
المسلمين. 

وحين تستعمل في بيان أفكارك المصطلحات العلانية » ولا تذكر فرقًا 
عن تلك المصطلحات؛ لأنَّ استعمالك ذلك يصبح جزءًا كبيرًا من أجزاء 
المشكلة . 

ولو تأملنا في جهودالمصلحين والمجندين نجد أن أكبر وصف 
يتصفون به هو : التعالي على الخنضوع للأجواء التي تسببت في وجود 
الإشكالية » والذهاب نحو المنبع الصاني الذي لايحتاج إلى تعديل أو 
عمليات تجميل . 

ولكنّ البعض من يريد الإصلاح السيامي .. لم يراع هذه الخطوة 
المهمة » فأخذ يعتمد في بناء أفكاره على مصطلحات مبهمة وبعضهالها 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رقع 

حو لات تطبيقية سيئة » كلفظ الحرية والسيادة والمساواة وغيرهاء وهذه 
الألفاظ كلها محملة بحمولات علمانية » توجب على المصلح الإسلامي أن 
يتجنبها ويحذر من الوقوع فيهاء فضلا عن أن يبني عليها تصوراته 
الإسلامية!! 

فلو أخذنا مفهوم السيادة مثلًا ؛ فإنّا نجد معناه يرجع إلى السلطة العليا 
المطلقة الآمرة الناهية للدولة » وتكون مرجعية ومصدرًا لقراراتها » 
والسيادة بهذا المفهوم مناقضة لأصل الدين » وهي منافية لسيادة الشريعة 
نفسهاء وقد أجمع علماء المسلمين على إنكارها ومخالفتها لأصول الشريعة . 

وأنا أعلم أنَّ البعض قد يستعملها بمعنى المصدرية لا بمعنى المرجعية » 
ولكن ما الذي يحوجنا إلى مثل هذه الأساليب الطويلة الوعرة والملتبسة؟! 

وكذلك أخذ البعض ينطلق من منظومات وافدة تحتاج إلى أسلمة 
وتحوير حتى تتوافق مع الإسلام ومنظومته المعرفية » والغريب أنه يعترف 
بذلك » ويقرٌ بأن الديمقراطية تشكلت في الغرب على حسب مرجعياتهم . 
ويدعو إلى تشكيلها في واقعنا الإسلامي على حسب مرجعيتنا .. 

وهذا في الحقيقة إقرار بأنها في صورتها الحالية الواقعية تحتاج إلى تعديل 
وتحوير وأسلمة . 

ويزداد الأمر سوءً حين لا يكون الاستعمال لمصطلح واحد أو اثنين» 
وإنما يكون الاعتماد على منظمة متكاملة من المفاهيم . وذلك أن البعض 
استعار "أسرة كاملة" من المفاهيم العلمانية » فغدت هي الألفاظ 
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والمصطلحات التي يعتمدها في تصوير مواقفه الشرعيةءوهي 

والسؤال : لماذا ننطلق في مشر وعنا السياسي الإسلامي من مثل هذه 
المنظومات التي تحتاج أن نبحث في صورتها الموافقة للإسلام . ونبتعد عن 
الانطلاق من المنظومة الإسلامية التي اشتمل عليها المخزون السيامى في 
الشريعة والتي لا نحتاج معها إلى كل هذا العناء ؟ 

في تصوري أنَّ هذا ابتعاد عن الخطوة الأولى المؤثرة في مسيرة الإصلاح 
ونجاحه . 

ولا بد من التأكيد هنا أنَّ البحث ليس في أصل الاستفادة من المنتج 
الإنساني المشترك . ولا في التقليل من شأنه . ولا ني الدعوة إلى الانغلاق 
على النفس . ولا في استعمال بعض المصطلحات إذا بيّنّ معناها بشكل جل 
.. كل هذه المعاني غير مقصوهه . إنما المقصود هو البحث في منهجية وكيفية 
الامكفاذة ها ينين ب" المشتك الإنسان" ؛ 

فهناك فرقٌ بين البحث في أصل الاستفادة وبين البحث في منهجية 
الاستفادة » فنحن المسلمون في حاجة إلى الاستفادة من غيرنا من الأمم 
من تطوروا وتقدموا في حياتهم وأنظمتهم ال حياتية » ولكن هذه الاستفادة 
تحتاج منا إلى منهجية صلبة واضحة المعالم ؛ حتى نستطيع أن نحقق 
الوصول إلى المفيد من غير أن نقع في ما تالف شريعتنا ء أو يحدث الذوبان 


في هويتنا أو يزعزع خصوصيتنا المعرفية والفكرية والشرعية . 
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القضية الثانية : في حل معضلة الاستبداد : 

لايكاد يشكٌ مسلم عاقل في أنَّ مشكلة الاستبداد تُعَدّ من أعظم 
وأضخم الإشكاليات التي حلت بالأمة الإسلامية » وأنَّا تسببت في 
إحداث أضرار كبيرة بالأمة . وهذا الأمر يستوجب استنهاض الهمم في 
المبادرة إلى إصلاح هذا الخلل الضخم. 

ولكن أمام هذه الإشكالية اختلفت الحلول : 

ومن الحلول المطروحة الآن بشكل مكثف : ما أصبح يُمثل ظاهرة 
قبلية سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة » وتارة يعبر عن هذا ا حل لفظ آخرء 
وهو تحقيق حرية الأمة» فيقال في التعبير عنه : "الحرية قبل تطبيق 
الشريعة'" . 

وقبل تسليط الأضواء على هذا الحلٌ والقيام بتحليه وتفكيكه ومحاكمته 
إلى مقتضيات النصوص الشرعية لابّدٌ من شرحه وبيان المقصود منه 
بهدوء وأمانة. 

يقومهذا الحلّ على أن رجوع الأمة إلى تطبيق الشريعة والالتزام 
بأحكامها يتطلب أولَا تحقيق الحرية والسيادة لها ء فالأمة في وضعها الحالي 
فاقدة للسيادة وفاقدة للحرية » وفقداهها لهذه المعاني يجعلها غير مؤهلة 
لتطبيق الشريعة بشكل صحيح ؛ لأنَّالمستبد سيعبث بدينها وسيتحكم فيه 
ولا سبيل إلى الخروج من هذه الإشكالية إلا بطريق واحد فقط وهو 
استعادة سيادة الأمة » فاحل الوحيد ‏ عندهم ‏ هو أن نسعى إلى استعادة 


ندا 
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هذه السيادة » حتى لا يكون تطبيق الشريعة مرهونًا بشخص أو بطائفة 
واحدة وإلَّا يكون مرهونًا بإرادة الأمة . 

وبالتالي فإنّه لايصح لنا أن نطالب بتطبيق الشريعة ونحن لم نسبَعِدْ 
تلك السيادة المسلوبة » ونرجع للأمة تلك الحرية المفقودة . 

وأخذ أصحاب هذا الحلّ يقولون في سياق تبرير قوهم وتأكيده : إنَّ 
الشريعة نفسها لا تكون ملزمة للناس كدستور حتى يرضوا بهاء ومالم 
يرضوا ؛ فإنا لسنا ملزمين بتطبيق الشريعة , ولا يح لأحد أن يفرض على 
الأمة شيئًا من تطبيق الشريعة دون الاحتكام إلى إرادتها والدستور الذي 
اختارته . فشرعية تطبيقها كنظام لا يكون إلا بعد رضا الناس بذلك . 

فإذا رفضت الأغلبية - مثلًا - تطبيق الشريعة ؛ فإنَّ الواجب الشرعي 
في هذه ا حالة هو أل يفرض على تلك الأغلبية الرافضة الالتزام بأحكام 
الشريعة » حتى ولو وٌجدت القدرة على إلزامهم ‏ والحل الوحيد هو أن 
نقوم بالمعارضة السلمية لَِا توصلوا إليه ونقوم بدعوتهم إلى الدين . 

والنتيجة المركبة والنهائية لهذا الملّ : أنّه إذا أردنا أن نزيل الاستبداد 
والقهر عن الأمة ؛ علينا أن نرجع الأمة إلى المربع الأول . ونقول لهم هل 
ترضون بتطبيق الشريعة أم لا ؟ وهل تحبون أن نطبق عليكم الشريعة ؟ 
ومالم نفعل ذلك وبادرنا إلى تطبيق الشريعة وإلزام الأمة بها من غير 
التحقق من رضاهم , فقد خالفنا الشريعة نفسها !! 

وبناءَ على هذا الخل يصح أن يقال في تصورهم إن سيادة الأمة قبل 


سيادة الشريعة ... المعلهم من الدين بالضرورة وضع 

تطبيق الشريعة . 

وهذا الحل ببذه الصورة .. يبدولي حُحَمّلَا بأخطاء كبيرة جدًا .. بعضها 
راجع إلى مخالفة أصول الشريعة الإسلامية نفسهاء وبعضها راجع إلى 
انعدام الثمرة فيها ء وبعضها راجع إلى الالتباس المتجذر ء وسأقوم 
بتلخيصها في الأمور التالية : 

الخلل الأول : التصوير الخاطئ لحقيقة المشكلة الاستبدادية ؛ إذ إن 
المشكلة هي في وجود حكام ظلمة مستبدين سلبوا أمة . مسلمة ءلم يقع 
التحريف في دينها ‏ إرادتها وحريتها وعبثوا بممتلكاتها وتحكموا في حياتهم 
ومعاشهم وأنزلوا بالأمة سوء العذاب » وهم مع ذلك ينتسبون إلى 
الإسلام . 

هذه هي الإشكالية التي تعيشها الأمة بشكل مختصر » ويتضح أن 
التعارض في حال الأمة الإسلامية اليوم هي بين إرادة الحاكم وإرادة الأمة 
» وليس موضوع التعارض هو رضا الأمة بتطبيق الشريعة نفسها ؛ لأن 
الأمة دينها محفوظ وكتابها لم يقع فيه التحريف وأحكام دينها واضحة » 
وفيها علماء يصدعون بالحق صباح مساء ء فالأمة لم تفقد أصل تطبيقها 
لدينها أبدًا » وإنَّ) معاناة الأمة راجعة إلى تصرفات الحكام الظلمة وعبثهم 
بحياة الناس ومقدراتهم وأموالهم. 

والحل الطبيعي القريب في مثل هذا الحال هو أن نقوم باستنهاض همم 
الأمة الإسلامية بالوقوف ضد عبث الحاكم . ونقوم أيضًا بتوعية الناس 
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بحقوقهم . وشرح الحقوق والمساحات التي حددتها الشريعة للحاكم حتى 
يتعرف الناس على مقدار خروجه عنها. وحتى يمكنهم إلزامه بها 
ومحاكمته إليها . فالناس إذا عرفوا الحدود والمساحات التي حددتها 
الشريعة للحاكم سيقومون بمهمة محاكمته إليها تلقائيًا . 

هذا هو الل القريب امتبادر إلى الذهن لمن يعيش في بلاد المسلمين . 
وهو الحل الذي دَلّْتَ عليه نصوص الشريعةبوهيو لجل لذ ليق 
الخلفاء الراشدون وأركشدوا الناس إل تظبيقفه» وهو الحل الذي طبقنة 
المسلمون الذين ثاروا على الاستبداد وجور الحاكم » من لدن الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ في حادثة الحسين إلى من جاء بعدهم . 

ولكن أصحاب حل المقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأمة ء يرون 
أن هذا الحلّ قاصر ‏ حيث إِنَّ ل يتيائي مع الحرية الديمقراطية » فقفزوا 
عليه » بل قفزوا على الإشكالية نفسها . وبدءوا يصورون الإشكالية في 
العالم الإسلامي بصورة أخرى مختلفة تمام الاختلاف » وجاءوا بخلطة 
مركبة من الأفكار لا يستطيع المرء أن يتصورها بسهولة » وحاولوا الجمع 
بين الثورة على الاستبداد وبين تأسيس بعض معام الحرية الديمقراطية » 
فأخذوا يقولون : إِنْ الإشكالية ترجع إلى التحقق من رضا الأمة المسلمة 
من تطبيق الشريعة , وإذا أردنا أن نزيل الاستبداد عن الأمة علينا أولا أن 
نزيل الإلزام - كنظام - عن الشريعة نفسها » ونجعلها خاضعة لإرادة 
الشعب ؛ لأن الأمة لا يمكن أن تطبق الدين مع الاستبداد » وصرحوا - 
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في بعض فقراتهم - بالمقابلة بين تطبيق الشريعة وبين سيادة الأمة» ولهذا 
عبّروا بالقبلية » وقالوا سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة . 

ال حل - في نظرهم - ليس هو أن نقوم بتوعية الأمة بحقوقها المكفولة 
ها في الشريعة ؛ ونسعى إلى مراقبة الحاكم » وإنما الحل الذي يمثل حقيقة 
النظام الإسلامي أن تُرجع الأمة إلى مربع آخر ونسأها عن رغبتها في تطبيق 
الشريعة ؟ وصورة هذه الفكرة بعبارة أخرى أن نخضع الشريعة للقضويت 
ولا نجعلها كغيرها من المبادئ المتعالية على التصبويت والاقتراع ؛ وكل حل 
لا يرجع إلى هذا المربع فهو في تصوريهم . حل خاسر وقاصر . 

وهذا منطلق خاطئ في تصوير الإشكالية » وإقحام لقضية على قضية 
أخرى منفصلة عنها في التصور والحكم والواقع » فالمشكلة ليست في عدم 
وجود أكثرية في المجتمع المسلم يتحقق بها القدرة والإمكان لتطبيق الدين 
» وليست في المقابلة بين تطبيق الشريعة ويين إقرار رقابة الأمة على الحاكم ؛ 
فإنّهِ لا تعارض بين أن نقول بإلزامية الشريعة وتعاليها عن رغبات الناس » 
وبين أن تكون الأمة هي الحاكمة والمراقبة على الحاكم » بل لا نستطيع أن 
نقرر سيادة الأمة على الحاكم إلا بالاعتماد على إلزامية الشريعة . 

فنحن لا نحتاج إلى البحث في القبلية والبعدية إِلّا في حالة واحدة فقط 
وهي حالة التعارض . وليس هناك أي تعارض بين تطبيق الشريعة وبين 
سيادة الأمة على الحاكم ورقابتها عليه » بل إِنَّ سيادة الأمة جزءٌ من تطبيق 
الشريعة » ولكن نظرية تقديم سيادة الأمة تأبى ذلك . بل هي في الحقيقة 


ظاهرة امقابلة بين نطبيق الشريعة وسيادة الأمة زهقع) 
قائمة على تصور التعارض بين الأمرين , وهذا صرّحوا بتقديم سيادة الأمة 
على تطبيق الشريعة . 

وهذا التصور غير صحيح ؛ لأن الشيء الذي يعارض رقابة الأمة 
وسيادتها هو نفوذ المستبد وليس إلزامية تنفيذ الشريعة. 

ومحاولة في تبرير القول بتقديم سيادة الأمة على تطبيق الشريعة والحكم 
بقبليتها بدأ يظهر سؤال مكشف في حواراتنا ء يقول ذلك السؤال: أمهما 
أحفظ للشريعة وتطبيقها : الفرد أو الجماعة ؟!! 

وإيراد هذا السؤال بتلك الصورة المكنفة يُصوَّر للمتابعين بأنّ 
الإشكال الأخطر لدى المنازع لنظرية تقديم سيادة الأمة على تطبيق 
الشريعة هو أنَّهِ يرى أنَّ حفظ الفرد للشريعة أضمن من حفظ الجماعة !! 
وهذا غيدُ صحيح » وهو يصب في إشكالية التصوير الخاطئ .. لماذا ؟! لأنَّ 
المشكلة في حالة الاستبداد وليست في البحث عن الأفضل لحفظ الشريعة 
وإنَّما في البحث عن الأفضل والأعدل لحفظ حقوق الناس وتطبيق 
النظام » ولأنّه لا ينازع أحد من المسلمين ولا العقلاء في أنَّ العدد الكبير 
من حيث الأصل أحفظ للشريعة وتطبيقها من الفرد الواحد. ولم يحصر 
أحد من المسلمين حفظ الشريعة ومرجعية تطبيقها في شخص واحد ولم 
يُعرف ذلك إلا لدئ الشيعة الرافضة؛ نين أرجعوا حفظ الدين ونقاله إلى 
الإمام أو من ينوب عنه . 


وقد أنكر عليهم ابن تيمية . وأكد على أنَّ حفظ الشريعة وتطبيقها ليس 


خا 
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موكولًا إلى فرد منها ولا حتى أبا بكر وعمر ء بل الأمة كلها مشتركة في 
حفظ الشريعة بعضهم من جهة الحفظ لنصوصها والتفقه في أحكامها وهم 
العلماء » وبعضهم من جهة تطبيق حدودها والدفاع عن حياضها وهم 
الحكام الأمناء » وبعضهم من جهة المراقبة لتصرفات الحاكم وأعماله وهم 
عموم الأمة » وبعض الشريعة أصلًا مرتبط بكل شخص بمفرده من حيث 
إلزام التنفيذ . 

وكذلك لم يرتبط حفظ الدين وتطبيقه بشخص واحدٍ إِلّا في الحالة 
الأوربية المنحرفة » ولهذا ثار عليها الناس .. أمَّا المشهد الإسلامي فإنّه ل 
يشهد ربط حفظ الدين ونقله وفهمه وتطبيقه بشخص واحد ولا حتى 
بجماعة واحدة إِلَّا ما وجد في الفكر الشيعي فقط .. 

فإثارة السؤال بتلك المقابلة غيدُ صحيح ولا يرد إلّا على الفكر الشيعي 
الإمامي .. أو الفكر الأوربي المنحرف ... أمام عموم الأمة المسلمة فلا 
يصح أن يرد عليهم ذلك السؤال . 

ولكن أصحاب نظرية المقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأمة يُصِرٌّ ون 
على ذلك التصوير الخاطئ » ويصورون التاريخ الإسلامي بأنّه كان ساحة 
للتلاعب بالشريعة وميدانًا للاستغلال والتعطيل والتحريف لأحكامها . 

وهذا التصوير للتاريخ ولحال الشريعة داخل في باب المبالغة المذمومة 
التي لا يمتلك صاحبها دليلا لإثبات ذلك الإطلاق في الحكم.؛ فلو 
افترضنا أن حاكمًا في دولة من الدول استطاع أن يعبث بالشريعة ويقوم 


لها 
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بتحريفها ؛ فإنَّ هذا لا ييرر لنا إطلاق القول بأنَّ دين الأمة ‏ هكذا بإطلاق 
تعرض للاختطاف والتبديل ؛ لأنّه لايزال في الأمة وفي الدول الأخرى 
من يصدع باحق ويحافظ على شريعة الله » وهذا هو مقتضى وعد الله تعالى 
بحفظ الدين » ومقتضى النصوص الشرعية التي بينت أنه لا يزال في الأمة 
مَنْ يبقى على ما كان عليه النبي يَككِِ وأصحابه . 
إِنَّ هذه المبالغات الشعارية يكون استعلها في بيان الحقائق الشرعية 
مؤديًا إلى مزيد من الالتباس في تبيين الصورة الحقيقة , ولا يزيد الأمر إل 
تعقيدًا وغموضًا . 
وحن لكر ان بعفين الرل اتدل الدين واسصمر تعن شهاتره 
وحاول أن يحرف بعض أحكامه لمصلحته الشخصية » ولكن هذا لا يعني 
أنَّ مطلق الشريعة حصل فيها ذلك » كما تفيده الشعارات التي يعبر بها عن 
تقديم سيادة الأمة على تطبيق الشريعة » ولا يعني أيضًا أن فعله ذلك لم 
يكن منتقدًا من قِبَلِ علماء الأمة المستقلين . 
ومما يزيد الإشكال وضوحًا في إطلاق القول بأنَّ الشريعة الإسلامية 
كانت مختطفة ني غالب التاريخ الإسلامي أنّه مبني على تضييق شديد 
لمفهوم تطبيق الشريعة » وكأنّه مقتتصر على الأمور النظامية التي يتحكم 
فيها المستبد الظالم » وهذا غير دقيق . فتطبيق الشريعة مفهوم واسع » وهو 
أوسع بكثير من التطبيق الذي يمكن أن يناله الحاكم المستبد . 
ولابدَ من التأكيد على أن تلك المبالغة في تصوير تطبيق الشريعة في 
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التاريخ وقعت من المنطاب العلماني أيضًا ‏ فإنّهِ في سياق إنكاره لإلزامية 
التمسك بالشريعة كان يُكرر دومًا يأنَّ الشريعة ل تطبق على مر التاريخ » 
وأنّ جميع تجارب التطبيق لم تكن إِلّا سلسلة طويلة من الفشل ( الحقيقة 
والوهم . فؤاد زكريا: 174) . 

والفرق بين الحالين أنَّ الخطاب العلماني حاول أن يتوصل من تلك 
المبالغة إلى إلغاء لزوم تطبيق الشريعة نفسها ء وأما الخطاب المعاصر فإنَّه 
يحاول التوصل إلى تبرير تقديم سيادة الأمة على تطبيق الشريعة وتعليق 
إلزاميتها كقانون على رضاها . 

وما يزيد من وضوح الخلل في إقحام قضية سيادة الأمة في معالجة حالة 
الاستبداد في العالم الإسلامي تذكرنا للأجواء التي تسببت في ظهور 
المطالبة بسيادة الأمة في الفكر الأوروي ؛ فإن ذلك المبدأ قررته الجمعية 
التأسيسية في الثورة الفرنسية ردًا على شعار آخر كان سائدًا في ذلك الزمن 
وهو " السيادة للملك " . وكان يعبر به عن التفويض الإلهي . 

وقدتبى من الفكرين اللماضرين ف مصر وقيزهاهذ | الشعارمين 
غير علم منهم بخلفيته الفكرية ومسبباته التاريخية . 

وقد تولّ الدكتور عبد الحميد متولي شرح الملابسات التاريخية التي 
دعت الفكر الغربي إلى رفع شعار سيادة الأمة وبيّن أن تلك الملابسات غير 
موجودة في الفكر الإسلامي » ثم جمع شواهد تاريخية عديدة لِيدللٌ بها على 
أنَّ ذلك الشعار لم يحقق الحرية المنشودة ولم يحلّ مشكلة الاستبداد » وأنّه 
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ارتكبت أبشع صور الاستبداد باسم سيادة الأمة وتحت الرعاية السامية 
لسيادة الأمة . 

وينتهي الدكتور فهمي هويدي إلى نفس النتيجة ويُؤكد على أن إطلاق 
لفظ السيادة غير مقبول في ظلٌٌ النظرة الإسلامية لأنَّ تلك الممارسات 
ينبغي أن تظل محكومة بإطار الشريعة الإسلامية نضًا وروحًا ( انظر 
تفصيلا لما سبق : القرآن والسلطان » هويدي )١55-١59/‏ . 

الخلل الثاني : الالتباس الغارق» فالذي يحاول أن يقرأ ذلك الحلّ 
بهدوء ويقوم بتحليله وإعمال الفكر فيه يجد فيه التباسًا كبيرًا من عدّة 


جهات وخلطً بَيْنَا بين معاني صحيحة وأخرى خاطئة » أحدثت خللا 


واضحًا في تركيبته . 

ولن نقوم هنا بمناقشة كل الالتباسات التي تشربت بها نظرية تقديم 
سيادة الأمة على تطبيق الشريعة ء وإِنَّا سنقتصر على بعضها فقط . 

وذلك أنَّ إطلاقٌ القولٍ بأنَّ سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة يحتمل 
معنيين : الأول : أنه لايصحٌ تطبيق الشريعة كقانون في الواقع إِلّا بعد رضا 
الأمة بذلك . ومالم ترضّ أن يطبق عليها ؛ فإنّه لا يجوز شرعًا فعل ذلك » 
والثاني : أنَّ الشريعة لا يمكن أن تطبّق نفسّها بنفيها وإنما لا بد حامن 
أناس يطبقونها , وبالتالي فالأمةٌ هي السيدة على تطبيق الشريعة » وسيادتها 
مقدمة على تطبيقها . 

وهذان المعنيان استعملا في ظاهرة تقديم سيادة الأمة على تطبيق 


حا 
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الشريعة بشكل يبدو في كثير من الأحيان ملتبسًا . 

فإنَّ كون الشريعة لا يمكن أن تطبق نفسها بنفسها قضية بدهية لا 
يخالف فيها أحد من المسلمين ولا من العقلاءء وهذا الأمرليس خاضا 
بالشريعة » وإنَّ هو شامل لكل الأنظمة والقوانين والإجراءات » 
فالديمقراطية ‏ مثلًا ‏ لا يمكن أن تطبّقٌ نفسّها بنفيها ء وإِنّما لابُدَلهامن 
قوة وإرادة تفعل ذلك . 

ولكر التعي هه هذا لمكن بلفظ الشيادة ملعي بجدًا؟ لآن المندن 
الشائع في معنى السيادة هي السلطة العليا المطلقة التي لا تخضع لأي أرادة 
ويخضع لها القانون . 

وكذلك إذا رجعنا إلى المعاجم والقواميس العربية لا نجد لفظ السيادة 
يطلق على الاحتياج للتنفيذ . 

فقرارات الأب في البيت لا تنفذ نفسّها بنفيها وإنما هي محتاجة إلى مَنْ 
ينفذها من الأولاد وغيرهم .. ولا يقول أحد إن هذا الاحتياج يجعل 
الأولاد السيادة على قرارات الأب . 

وحتى نخرج بصورة واضحة من هذا المأزق الالتباسي أقول : إِنْ قُصِدٌ 
قيلي سيادة الأمة على الشريعة المعنى الثاني » أي إن الشريعة لا يمكن أن 
تطبق نفسّها بنفيها » وإلَّا لابُدََ ما من أناس يطبقونهاء فالمعنى صحيح » 
ولكن استخدام اللفظ غير صحيح . 

وإنْ فُصِدَ بِقَبِْيِّةٍ سيادة الأمة على الشريعة المعنى الأول وهو أن 


لد 
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تطبيق الشريعة لا يكون مُلزِْمًا إلا بعد رضا الناس وأمًّا إِذا لم يرضوا؛ 
فإنَهِ لا يُطبق عليهم .. فهو معنى خاطئ كما يأتي الاستدلال عليه . 

ولا بد من التأكيد على أن الاعتماد على كون الشريعة لا تُطَبَّق نفسّها 
بنفسها كان حاضرًا في الخطاب العلماني منذ زمن مبكر ؛ فإنّه كان يعتمد في 
مقارعة الخطاب الإسلامي على تلك الفكرة ويُؤكدٌ دومًا بأنَّ النص 
الإلهي لا يُفَسّرُ نفسَه بنفسه ١‏ ولا يُطَبَقٌ نفسّه بنفيسه . وإِنَّها يفره البشر 
ويُطبقونه » وفي تلك العملية تتدخل الأهواء والمصالح . والتالي لاايصحٌ 
الإلزام با يطبقه البشر ( الحقيقة والوهم . فؤاد زكريا .)١١١‏ 

فالاعتماد على كون الشريعة لا تُطَبّقٌ نفسّها بنفسها ؛ إذن اشترك في 
الاستدلال به الخطاب العلماني » وخطاب نظرية تقديم سيادة الأمة على 
تطبيق الشريعة ‏ ولكن الفرق بين الخطابين أنَّ الخطاب العلماني اعتّمِدَ 
عليه لإلغاء مطلق الإلزام بالشريعة . والخطاب الآخر اعتّمِدَ عليه لتعليق 
الإلزام بتطبيق الشريعة . 

ونتج لنا مما سبق أنَّ الاتجاهات المنازعة في قضية شرعية أولية الإلزام 
بتطبيق الشريعة اتجاهان , وهما : الأول : الاتجاه الإلغائي » ويُمثله الخطاب 
العلاني » والثاني : الاتجاه التعليقي , ويُمثله خطاب تقديم نظرية سيادة 
الأمة على تطبيق الشريعة . 

وهناك صورة أخرى يظهر بها الالتباس في تلك النظرية بشكل كبير» 
وهي أنَّ ئمة حلقة مفقودة بين القول بأنّ الشريعة لا تطبق نفسها بنفسها 
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وبين إخضاع إلزامية تطبيقها كنظام لإرادة الشعب لكونهم الأحفظ 
للشريعة . والقارئ الحريص على الانضباط في بناء أفكاره إذا بحث عن 
العّلاقة التي تربط بين الأمرين لا يجد ذلك بَيْنَاء ولا يقف على التلازم 

لأنَّ لبحث ليس في كون الشريعة لا تُطْبّقُ نفسّها بنفيسها ولافي 
الإقرار بكون الأكثرية أضمن لحفظ الشريعة عادة » وإِنَّما البحث في طرق 
الوصول إلى تحقيق ذلك . فأصحاب نظرية سيادة الأمة يجعلون الطرق 
محصورة في طريق واححد فقط وهو إنزالٌ الشريعة إلى صناديق الاقتراع 
وإخضاع تطبيقها لأصوات الناس » فهم اختزلوا الحلول في حل واحد 
فقط . وحكموا على كلّ مَنْ خالف هذا الحل بأنَّه تالف للعقل والشريعة !! 

وهذا هو مكمن الخطأفي هذه النظرية » وهو السبب الداعي إلى 
تخالفتها ء فالمخالفة لتك النظرية ترجع إلى أنَّا اختزلت الطرق التي 
يتحصل بها على رأي الأكثرية ‏ ليغلق الباب أمام العابثين بالشريعة ‏ في 
طريق واحدء وأمّا أصحاب تلك النظرية فَإئَّم يُصَوٌرُونَ للقراء أن النزاع 
في غير هذا المحل » فتارة يصورونه في كون الشريعة لا تطبق نفسها بنفسها . 
وتارة في كون الأكثرية ليست هي الأضمن في تطبيق السريعة » وهذا كله 
غير صحيح » وهو تصوير خاطئ مخالف للحقيقة . 

وبهذا التحليل يظهر بشكل جلي مكان الحلّقة المفقودة التي تربط بين 
الدعوى وبين النتيجة ٠‏ ويظهر الخلل الاختزالي الذي وقع فيه أصحاب 
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نظرية سيادة الأمة » فإن الإقرار بأنّ الشريعة لا يُطَبقُ نفسها بنفسها لا يلزم 
منه لا عقلًا ولا واقعًا ولااشرعًا أن يطرح الإلزام بالشريعة للاستفتاء 
وصناديق الاقتراع ., إن الوصول إلى تكوين موقف أكثري يحفظ الشريعة 
من التحريف والتبديل ويحقق لها التطبيق الأمثل في الواقع يمكن أن 
يتحقق عن طريق نشر الوعي بالإسلام والالتزام به والدعوة المكثفة 
الصادقة إلى ذلك . مع بذل الوسع في محاربة الظلم والاستبداد من قِبَلٍ 
العلماء والدعاة » ومحاربة جميع الصور التي تؤدي إلى تحريف الدين أو 
العبث بأحكامه . وتكوين جماعة قوية تمتلك حاسة عالية من المحاسبة 
والمراقبة » تستطيع من خلاها أن نُكَوّنَ قوة ضاغطة تفرض على الحاكم 
الالتزام بالشريعة وتحاسبه في تصرفاته وتحاسب كل من يخرج عن أصول 
الدين الكبرى . 

فبهذه العملية نستطيع أن نُكوّنَ قوة عامة تطبق الشريعة وتنزها إلى 
الواقع , مع امتلاك الضمانة الروحية والدينية التي تحافظ على معالم الدين 
من غير أن نطرح الشريعة للتصويت والمزايدات . وهي طريقة لا تمتنلك 
مثل ما تمتلكه تلك الجماعة من الضمانات . 

وهذه الطريقة التي فعلها النبي يي في أول دعوته وبنائه للدولة 
الإسلامية . فإنّه َك سعى إلى إنشاء الجماعة الصالحة التي تحمل الشريعة 
وتطبقها في الواقع وكون بهم قوة وإرادة يستطيع أن يفرض بها أحكام 
الشريعة ويلزم المخالف بالخضوع لها من غير أن يخضع تطبيق الشريعة 


سيادة الشريعة .... المعلوم صن الدين بالضرورة رضع) 


لأهواء الناس وإراداتهم . 

الخلل الثالث : افتقاد الثمرة » ووجه ذلك : أنَّ فكرة الدين الأصلية 
قائمة أصلًا على الخضوع والتسليم بنفوذ الأحكام .. فمن العبث أن تأتي 
إلى أي مدين بدين فتقول له هل ترضى بتطبيق دينك عليك؟ !! فمن 
العبث أن تأتي إلى اليهودي الذي يعتقد أن دينه لم يحرف ثم تقول له هل 
تريد أن نطبق دينك عليه؟!! هل تريد أن نجري أحكامه عليك؟ !! 
وكذلك الحال في كل دين . 

فكيف بالمسلم الذي يفتخر بدينه ويرى أَنَّ دينه محفوظ لم يحرف ؟!! 

وحقيقة الإقرار بالإسلام دينًا تقوم على أنَّ المقر به يُسَلّمُ ابتداءً بكل ما 
جاء به الدين من أحكام وفرائض ويرضا به حكمً) ونظامًا ويُسَيْرُ عليه 
حياته ويُكَيّفٌ به تصرفاته . ولأجل هذا فإنَّهِ لم يعرف التاريخ الإسلامي 
التفريق بين الإقرار بتطبيق الشريعة على الفرد والمجمع على المستوى 
الخاص وبين الإقرار بتطبيق الشريعة على المستوى النظامي العام ولم 
يظهر هذا التفريق إلا في ظل الأجواء الديمقراطية الغربية » التي تقتتضي 
مبادئها ذلك التفريق . 

وإذا كان كثير من المفكرين العرب يرون أنْ مشكلة العلمانية لم تحدث 
في تاريخ الإسلامي أصلًا ؛ لأن طبيعة الدين تتنافى معها ء فكذلك الحال 
في إشكالية التفريق ني الالتزام بتطبيق الشريعة بين المستوى العام والمستوى 
الخاص لم تعرف في التاريخ الإسلامي ؛ لأنَّا تتناقض مع طبيعة الإقرار 
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بالإسلام ديئًا » وهذا التناقض قد يكون متعلقًا بأصل الإقرار وقد يكون 
متعلقًا بكماله على حسب ما هو مفصل في كتب العقائد . 
وهذا كله عل خلاف إشكالية القوزة عل الاسعداد والتعارض بين 
إرادة الأمة وبين إرادة المستبد في سياسة الدنيا » فهو فكرة معروفة في الفكر 
الإسلامي . وها تمارسات عديدة فيه » فهي داخلة في نظامه وليست مختلفة 
عن طبيعته . 
وإذا كان الإقرار بتطبيق الشريعة والرضا به داخل في صميم إقرار 
المسلمين بدينهم ؛ فإِنَّ إقحام قضية الإلزام ها كنظام للتصويت يكون 
عديم الفائدة ؛ لأنَّ المؤثر الحقيقي الذي ترغب الأمة في إثارة الأسئلة من 
أجله وتتمنى أن يُفعَل القول فيه هو سؤالها عمن ترضاه في سياسة دينها 
ودنياها , ومن نَمَّ يكون لها حق المراقبة عليه . 
إن الأمة المسلمة لا تريد ثمن يريد إصلاح حاها من التخلق وقهر 
المستبد أن يقوم بانتخابات يسأها فيها عن رغبتها في تطبيق الإسلام .ولا 
تريد منه أن يكشف قبلية سيادتها على تطبيق دينها »وإنم| تريد منه أن يزيل 
عنها ذلك المستبد الظالم الذي عبث بحياتها . 
إن الذي يأتي إلى الأمة المسلمة ويقول لحا لا يمكن أن نزيل الاستبداد 
عتكم إِلَّا إذا قمنا باختبار إرادتكم وهل ترغون في تطبيق الأسلام ) 
ونحقق لكم قبلِيّة سيادتكم على تطبيق الشريعة . سيكون أضحوكة بين 
الآمة ؛ لأنَّم سيقولون له بصوت واحد : مشكلتنا ليست في رغبتنا في 
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تطبيق ديننا ؛ لأنَّ ذلك حصل منا بمجرد إقرارنا بالإسلام » وإنَّا مشكلتنا 
في تسلط الحكام المستبدين علينا .. 

ولكن الإشكال حين يقع الخلط بين غرضين . غرض إزالة الاستبداد 
عن الأمة » وبين غرض محاولة تأسيس المشروعية لبعض مبادئ النظام 
الديمقراطي . 

فإزالة الاستبداد تتطلب أن يكون التوجه نحو المستبد نفسه والسعي 
في إزاحته من مكانه » ولكن تأسيس مبادئ الديمقراطية يتطلب الاشتغال 
شيء مختلف وهو تحقيق سيادة الأمة على الشريعة أولا بحيث يكون تطبيق 
الشريعة خاضعًا لإرادتها عن طريق طرح السؤال عليها في رغتها في ذلك . 

ونّمّة جهة أخرى تكشف عن افتقاد الثمرة في نظرية تقديم سيادة الأمة 
على تطبيق الشريعة » وهي أنَّ محاولة اختبار رضا الأمة في تطبيق الشريعة 
مشتمل على خطأ منهجي . ويتحصل في عدم التفريق بين حال الكافر 
الأصلوبية سال المت للعربالاسلهم + قإن التصومن:الخرصه الى 
دلَّت على الاختبار إنَّا هي في حال الكافر الأصلي لافي حال المسلم . 
وحين بايع الصحابة أبا بكر وعمر وعثان وعلي بل ومعاوية ءلم يرد أي 
ذكر لرضا الناس في تطبيق الشريعة أبدًاء وحين ثار بعض الصحابة 
والفقهاء على الاستبداد لم يرد أي ذكر لرضا الناس بتطبيق الدين . ولم 
يرد ذلك إِلَا في حال الكافر الأصلي فإنّه يخير بين الدخول في الإسلام وبين 
البقاء على دينه ودفع الجزية وبين القتال . 


ظاهرة ا مقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأمة رض 
الخلل الرابع : المخالفة لقطعيات الأدلة الشرعية » فلدينا في الشريعة 
نصوص ودلالات كثيرة تؤكد على أن تطبيق نظام الشريعة في الواقع 
والإلزام بأحكامها ليس خاضعًا لإرادة من لم يرضّ بها ء وإِنَّ)ا هي قائمة 
على وجود الإمكان والقدرة » فمتى ما وَحَِدَتْ جماعة مسلمة لديها القدرة 
والإمكان على تكوين دولة تلتزم تطبيق قوانين الإسلام فإنّه يجب عليها 
فعل ذلك . ويحب عليهم فرض حكمها على كلّ مّن تمكنوا من فرضه عليه 
من غير مفسدة راجعة . فإن فقدت القدرة والإمكان أو وَحَدَتْ مفسدة 
راجعة ففي هذه ا حالة لا يجب المصير إلى الفرض والإلزام . 
ونظرية سيادة الأمة على النقيض من ذلك التصور . فهي تنتهي أن 
الشريعة لا تكون ملزمة بنفسها كنظام . ولا يكون ذلك بعد رضا الناس 
ا وان اه ور قي با ذافن وسكي والساعا رون متها به 
ولو وجدت القدرة والإمكان وأمنت المفسدة . وتنتهي إلى أن النظام 
الإسلامي ليس مُلزمًا بإخضاع الناس لتطبيق الشريعة . 
وإذا رجعنا إلى النصوص الشرعية لنختبر صحة هذا التصور نجد قدرًا 
كبيرًا من الشواهد مخالف له . ومواقف للتصور الذي يقرر الإلزام» 
وسنقتصر هنا على أبرز تلك الشواهد . وهي : 
الشاهد الأول : هدم النبي #8 لمسجد الضرارء فالمنافقون كانوا 
يُمارسون مخالفتهم للدين في السرّ » فل| أرادوا أن يُكَونُوا لهم حزبًا ويظهروا 
فيه العلن والمحاربة المعنوية والحسية التي تشتمل بالضرورة على الخروج 
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عن نظام الإسلام قام النبي ‏ عليه صلاة والسلام ‏ هدم هذا المبنى وإزالته 
من الوجود . 

ووجه الشاهد منه : أنَّ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يعتبر رضا 
هؤلاء النفرء بل ألزمهم بالخضوع لحكم الشريعة » مع علمهم بعدم 
رضاهم . 

والمناط المؤثر الداعي إلى هدم ذلك المسجد ليس هو كونهم أقلية 
خرجت عن النظام الدستوري » وإِنّما المناط الحقيقي الذي دلت عليه 
النصوص هو كونه محاربة لله ورسوله وخروجًّا عن نظام الشريعة . 

الشاهد الثاني : فعل الصحابة مع المرتدين » فالصحابة حين ارتدت 
العرب قاموا بمحاربتهم وإخضاعهم لحكم الشريعة » ومن المعلوم أن 
المرتدين كانوا أصنافًا منهم من ارتد عن أصل الدين ومنهم من امتنع عن 
دفع الزكاة » وقد حاربهم الصحابة كلهم . وإن كانوا فرقوا بينهم في الأسر 
والقود وغيرها ى] هو مبحوث في مصنفات التاريخ والفقه . 

وإذا أردنا أن نتعرف على الدافع الحقيقي الذي دفع الصحابة إلى محاربة 
أولئك النفرء ونحدد المناط المؤثر في فعلهم . علينا أن نرجع إلى كلامهم 
وطريقة نقاشهم وحوارهم حول تلك ال حادثة . 

وإذا رجعنا إلى ذلك نجد أنَّ المؤثر الحقيقي في تلك المحاربة هو كونهم 
خالفوا أحكام الشريعة فلم يقبلوا بها ؛ فإِنَّ أبا بكر حين حاوره عمر في 
وجه محاربة من منع الزكاة من المرتدين قال: (والله لأقاتلن من فرق بين 
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الصلاة والزكاة) . ولم يقل : لأقاتلن من خرج عن الدولة . 
وهذا يدل على أَنَّ المناط المؤثر هو كونهم خالفوا الشريعة » فلم يلتزموا 
بكل أحكامها أو بعضها ء وهذا يدل على خطأ من يقول إِنَّ المبرر هو 
خروجهم عن الدولة» فهذا المبرر ليس عليه أي دليل في حوارات 
الصحابة . 
والنتيجة المهمة لهذا التحليل هو أنَّ الصحابة ألزموا المرتدين بالخضوع 
لحك الشريعة مع علمهم بعلم وماحم 
ويدخل ضمن هذا الشاهد إجماع العلماء على قتال الطائفة الممتنعة عن 
أداء بعض الشعائر الدينية » فلو أن جماعة في قرية أو مدينة امتنعت عن 
صوم رمضان أو عن الأذان مثلًا ؛ فإنّهِ يجب قتالهم على فعلهم ذلك 
بالإجماع . ولم يفرق العلماء بين كونهم أقلية أو أكثرية ولم يعتبروا 
رضاهم. وإنّما المناط المؤثر في بناء الحكم هو امتناعهم عن الالتزام 
بالشريعة . وعدم خضوعهم لأحكامها الظاهرة . 
الشاهد الثالث : جهاد الصحابة في فارس والروم . فالصحابة خرجوا 
لقتال فارس والروم بأعداد كبيرة» ولم يكن بينهم أي خلاف في 
مشروعية هذا القتال. فهم مجمعون على شرعيته . 

والسبيل الصحيح الذي يؤدي بنا إلى التعرف على الدافع الحقيقي 
الذي دفع الصحابة إلى محاربة تلك الدول . ويوقفنا على تحديد المناط المؤثر 
في فعلهم هو أن نقوم بالرجوع إلى وصايا أبي بكر وعمر للمجاهدين » وإلى 
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صياغات الكتب التي أرسلوا بها إلى ملوك فارس والروم وإلى حوارات 
الصحابة مع قادتهم 

وإذا فعلنا ذلك فإنّا نجد أن الصحابة قصدوا إخضاع الدول لحكم 
الشريعة وإلزامهم للخضوع لدولة الإسلام » ولههذا كانوا يخيرونهم بين 
ثلاثة أشياء : إمَّا الدخول في الإسلام . وإمًّا دفع الجزية . وإمَّا القتتال» 
وهذه الطريقة في التعامل ُؤْسّس بدأ الإلزام لحكم الدولة المسلمة » 
فَكَوْنْ الصحابة بيحددون الخيارات في ثلاثة أمور فقط . ولا يجعلون 
فرك أن شياو الخر غير القع روطن تلق العلاتك التددقة ورد اسان 
جلية على ذلك المبدأ . 

ولابُدَ من التأكيد هنا أن الصحابة لم يُكْرِهُوا أفراد تلك الدول على 
الدخول في الإسلام , بمعنى أَنََّمِ لم يجمعوا الناس في صعيد واحدء 
وقالوا : مَن لم يدخل في الإسلام قتلناه. وإنَّما الذي حصل منهم هو 
إخضاع جملة المجتمع وحكومته لنفوذ الشريعة » ومن نَم مَن أراد أن 
يدخل في الإسلام فمرحبًا به ؛ ومّن لم يرد لا يخَُ على ذلك . وهذا ظهر 
لالجعيع أهل الذكة ولي انوا يونا ع[ السدعل الدخرلي 
الإسلام لَ) ظهر أولئك النفر . 

الشاهد الرابع : موقف الصحابة وعلماء الأمة من الأفراد المرتدين . فقد 
شهد التاريخ الإسلامي منذ زمن الصحابة حالات من الارتداد . وكان 
موقفهم منهم هو السعي إلى معاقبتهم » ومن أشهر الأمثلة التاريخية على 
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ذلك ما فعله علي 5 بِمّن غلا فيه وادّعى له الألوهية . فإنّه حين سمع 
ذلك بادر إلى استتابتهم وحرص على رجوعهم فلا لم يرجعوا قتلهم 
حرقا بالنار ( صحيح البخاري1977) . 
وهذا محل إجماع ظاهر جدًا في تصرفات الصحابة والعلماء من بعدهم . 
وأخف حكم ورد عن بعضهم هو أنه يحبس أبدًا » وهذه عقوبة تدل على 
أن الخضوع لحكم الشريعة ليس راجعا إلى مطلق إرادة الشخص وإنما إلى 
القدرة والإمكان من حيث الأصل . 
ولابدٌ من التأكيد على أن هذا الشاهد مبني على مطلق العقوبة وليس 
على قتل المرتد » فمن ينازع في الإجماع على قتله غاية ما يفعل يعتمد على 
قول من قال يُستتاب أبدًا» وهذا لا يدل على نفي مطلق العقوبة عنه. 
الشاهد الخامس : النصوص التي بَينَتْ علاقة الشعب بالحاكم » فحين 
نتأمل تلك النصوص نجد أنَّا أكدت على معنى مهم يتحكم في مسيرة 
تلك العلاقة » وهي الخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية . فالعلاقة بين 
الطرفين تكون في حالة اتصال ما دامت أحكام الشريعة مطبقة وما دام 
الحاكم متلزمًا بها . وتكون في حالة انقطاع وانفصال إذا حدث الإخلال 
بمبادئ الدين » ومن تلك النصوص : حديث عيادة بن الصامت #ه 
حيث قال : "دعانا رسول الله © فبايعناه » فكان في أخذ علينا أن بايعنا 
على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن 
لا ننازع الأمر أهله » قال :"إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه 
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برهان" (مسلم547/7) ؛ ومن تلك النصوص : قول أبي بكر # في 
خطبته المشهورة : "أطيعوني ما أطعت الله فيكم , فإن عصية الله ورسوله 
فلا طاعة لي عليكم" ( أحمد 7717/١‏ . 

فهذه الشواهد تدل على أَنَّ المعتبر في النظام الإسلامي هو الخضوع 
لدين الله والالتزام بأحكام الشريعة » وأن ذلك هو المناط المؤثر في علاقة 
الأمة بالحكام ء ولم يقل النبي يكل مثلا ‏ : "إلا أن تروا أغلبية تخالف 
الإمام"» ولم يقل أبو بكر : "أطيعوني ما دمت موافقا لرأي الأغلبية » 
وَإَّا ربطت تلك الشواهد القضية كلها بالخضوع للشريعة » وهذا يدل على 
أن الخحضوع للشريعة والالتزام بأحكامها هو الأمر المحوري في النظام 
الإسلامي » وهو قطب الرحى وحجر الزاوية التي ينبغي أن يكون اعتباره 
فوق كل اعتبار . 

وهناك شواهد أخرى يمكن للدارس للنصوص الشرعية ولتاريخ 
الضحابة أذ قف غليينا وعلياقلك ندل عل تعن واتحد :هيز أن 
الجماعة الإسلامية بحاكمها وأفرادها يلزمهم الخضوع لشريعة الله وتدل 
على أنّه إذا أمكنهم أن يُخضعوا الناس لنفوذ الشريعة الإسلامية ‏ فإنَّه 
يلزمهم ذلك وتدل على أنَّ أي جماعة تريد الخشروج عن المنظومة 
الإسلامية فإنَّهِ يجب على الجماعة الإسلامية حاكمها وأفرادها إذا كان 
لديهم القدرة أن يمئعوا ذلك » وتدل أيضًا على أن الأكثرية والأقلية ليست 
من المناطات التي يعلق ها الإلزام بالشريعة » وإنما العبرة بوجود القدرة 


لد 
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والإمكان مع أمن المفسدة » فمتى ما وجدت وجب تطبيق الشريعة . 

ولايد من التأكيد هنا على أنَّ المراد إظهار المخالفة في المجتمع لا في 
وجود أصل المخالفة . بمعنى أنَّ الإنسان إذا خالف الشريعة في السر بأي 
نوع من أنواع المخالفة فإنَّ الجماعة الإسلامية ليست مُلْرّمَةَ بالبحث عنه ما 
لم يتعد أثره على المجتمع أو لم تكن مخالفته معارضة ظاهرة لنظام 
الإسلام . 

ولايد في آخر هذا المقال من التأكيد على أنَّه في ظل الهيمنة الغربية 
وسطوة المبادئ الديمقراطية ربم| يظهر القول السابق محالف للنسق العام 
التي يسير عليه الواقع » وهذا الحال ربا دفع بعض المتابعين من حيث لا 
يشعر إلى العزوف عن قبول ذلك الرأي والميل نحو الرأي يتنهي إلى 
إخضاع تطبيق الشريعة للتصويت وصناديق الاقتراع . 

وهذا يدعونا في الحقيقة إلى البحث عن السبل التي تؤسس للإقناع 
بالحكم الذي دلت عليه النصوص الشرعية , فكما أن يجب علينا أن نرجع 
إلى النتصوص ونبين دلالاتها على القضية . فإنه يجب علينا في الوقت نفسه 
إظهار القول بصورة تدعو إلى الاقتناع به وتجعله يبدو أكثر عقلانية 
وانضباطًا واتساقًا من غيره» فهما واجبان ليس أحدهما أقل شأنًا من 
الآخر. 

وفي تصوري أنَّ الناظر في قضية سيادة الشريعة والمتابع للسجال 
الفكري حوها عليه أن يتمتع بقدر كبير من ال هدوء وبُعد النظر وسعت 


عا 
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التفكير في التاريخ الماضي والمستقبل . وعليه أن يستحضر الأسئلة الأولية 
التي يحاكم إليها الفكرة في صحتها وموافقتها للشريعة ومناسبتها للواقع . 

ومن أول تلك الأسئلة : البحث عن مدى اتساق الفكرة مع دلالات 
نصوص الشريعة ومدى انطلاقها من المخزون الشرعي لديناء ومدى 
انطباقها مع واقع الخلافة الراشدة . فمتى ما كانت الفكرة أقرب إلى تلك 
المقتضيات كانت أقرب إلى الصحة والإتقان . 

ومن تلك الأسئلة : البحث في كيفية نجاح الجماعة الإسلامية الأولى في 
تطبيق الشريعة وفرض حكمها ونظامها في عصرهم مع أن واقعهم لا 
بختلف كثيرًا عن واقعنا المعاصر ء فقد كانوا أقل شأنا وقوة من الدول 
الكبرى في زمنهم ‏ فارس والرم ‏ » وكانت الشعوب آنذاك تعانٍ من هيمنة 
تلك الدول ومن شيوع الفكر الوثني . وكذلك فإئَّهم واجهوا أثناء دعوتهم 
مجتمعات مختلفة في تصوراتها وأفكارها وطبائعها ومرجعياتبا وفلسفاتها 
وتضاريسها ء ومع ذلك كله نجحوا في نشر دعوة الإسلام وفرض هيمنة 
حكم الشريعة » بل توصلوا إلى جعل الشريعة هي الدين الأصلي لتلك 
البلاد . 

ومن تلك الأسئلة : الببحث في مدى توافق الإلزام بأحكام الشريعة 
القطعية » وإخضاع الناس ا وعدم إخضاعها للتصويت مع حفظ الحقوق 
والحريات المنضبطة , وتحليل المضامين الفكرية والعملية التي تكشف عن 
أنَّ المنع من إخضاع الشريعة للتصويت ليس معارضًا للعدل ولا لبناء 


ندا 
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الحضارة والنهضة ولا متناقضًا مع الحرية المنضبطة . وإلَّا هو متناقض مع 
المفاهيم الغربية العلمانية فقط . والكشف عن المبررات التي تؤكد أيضًا على 
أنه يمكن للمسلمين الجمع بين الحفاظ على تعالي أنظمة الشريعة عن 
صناديق الاقتراع ى) تعالت مبادئ الديمقراطية عنها وبين الحفاظ على كل 
مايحقق السعادة والتقدم ني الحياة » وأنَّ ذلك أمر مشروع لهم. فكما 
الاختلاف الفلسفي والفكري حق مشروع للمسلمين , فكذلك الاختلاف 
في المنظومة السياسية وشروطها ومبادئها حق مشروع للمسلمين . 

فهذه الأسئلة وغيرها إذا استحضرت أثناء الخوض في سيادة الشريعة 
تجعل القول بإلزامية وفرض حكم الشريعة مع القدرة والإمكان يبدوا 
أكثر إقناعًا وأقرب للعقلانية وأقوى انسجامًا مع قواعدنا الشرعية . 


أ.فهد بن صالح العجلان 


يَقولُ لَك حَاييلُ هَذًا َاسْيْكَالٍ نه 
َا بحن الوا بأخكام الشَريمةٍ أنه 
بُورث التاق فَالنَاسُ حِبن لَاتَفتيع 
الم ؛ فسا سَار رِسُهُفي الحَمَاءِء 
َالْلُوبُ هم عَرْسُ القع لإيَائيّةٍ 
َي ناء لاس لدبنهم وميم ؛ 
وَالِاجيهَاد ني ُضْحِهِمْ وَوَعْظِهِمْ حَنَى 
يَعُومُوا يالدّينِ من ذَاتٍ أنْفْسِهمْ »وما 
ارا ؛ فهو إِكرَاة: تاف الإِسْلَام 
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في أكثر من لقَاءِ فضائي . 

وفي إشارات قليلة في بعض المؤلفات المعاصرة . 

وفي كلام كثير في الشبكات الاجتماعية . 

يتردد الحديث بأنَّ تحكيم الشريعة يودي إلى النفاق . وأَنَّ الشريعة لا 
تُلزْم الناس بأحكامها ؛ لأن ذلك سيخلق مجتمعًا منافقاء ولذا كان من 
دلائل الشريعة أن لا إِكرَاءَ في الدّينِ* . 

فهل الإلزام بالشريعة أو ببعض أحكامها يُؤْدَي للنفاق؟ 

يقول لك حامل هذا الاستشكال : إِنَّه لا يمكن الإلزام بأحكام 
الشريعة ؛ لأنّهِ يُورث النفاق» فالناس حين لا تقتنع بالحكم . فإنََّا 
ستارسه في الخفاء . فالمطلوب هو : غرس القيم الإيهانية » وتعزيز انتماء 
الناس لدينهم وهويتهم . والاجتهاد في نصحهم ووعظهم حتى يقوموا 
بالدين من ذات أنفسهم . وأما مع الإلزام ؛ فهو إكراه يناني الإسلام 
ويؤدي للنفاق . 

ونّمّ تفاوتٌ في إعمال هذا الكلام : 

فبعضهم : ينفي بسبب هذا عن الإسلام أي إلزام » ويجعله محرد رسالة 
روحية فردية بين العبد وبين ربه » ولا علاقة له بنظام ولا حكم ؛ لأنه حين 
مركي لدو له يعر تين رسا لدسراية إل وبجيلة اميه رح لاني 
الْعلاتّون الكلطن, 

وبعضهم : يأ بمثل هذا الكلام » لكن في جانب معين من الدين وهو 


هل الإلزام باحكام الإسلام يؤدي اك النفاق؟ رهم 


ما يتعلّق بال أي » فها كان رأيًا ليس فيه أي اعتداء فلا إلزام ولا منع له؛ 
لآن مده سيورت النفاق: 

وبعضهم : يأتي به لِيُعلّى الإلزام بالشريعة والحكم بها بطريقة سياسية 
معاصرة . طريقة الدساتير والاختيار بطريقة محددة معروفة . فإذا اختار 
الناس الإلزام هذه الطريقة فلا بأس» وإِلّا فهو مرفوض. ولا يمكن 
تميق الكت بسة احير هده الطررقة 4 لآن هلاح كن حقوق الازة.. 

فهذه اتجاهات مختلفة كلها تستدل . بشكل أو بآخر ‏ بشبهة ترتب 
النفاق على الإلزام بالشريعة . 

إذن : الحديث هنا ليس عن الإيمان بالحكم الشرعي . بل عن مستوى 
الإلزام . 

لا حاجة هنا أن يعترض أحد فيقول : (إِنَّ صاحب هذا الاستشكال لا 
يُؤمن بالنصٌ ولا بحكمه» ؛ لأنّ هذا ليس محل السؤال» الحديث تحديدًا 
عن الإلزام بالحكم . 

ولاحاجة لصاحب السؤال بأن يجيب «بأنه مؤمن بالنص» ؛ لأنَّ 
الخلاف تحديدًا عن الإلزام بالنصٌ وليس عن مجرد الإيان به . 

هذا هو تفصيل السؤال . وهو يحمل في طياته خللا بَيّّا وتصوٌرًا خاطتًا 
وإشكالات مركبة ستظهر بإذن اللهد من خزلال تفكيك هذا الستوان 
ومناقشة مقدماته وإظهار مخفياته . 
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فهذا السؤال يحمل ثلاث إشكالات رئيسية : 

الأول : إلغاء وصف (الإلزام) في الشريعة تصريحًا أو مآلا . 

الثاني : الخلل في فهم النفاق ومعرفة أسبابه . 

الثالث : الخلل في تصور الإلزام وأثره . 

وحجم هذه الإشكالات ينضح . بإذن الله مع استعراض هذه 
العناصر: 

0غ( 

يجب التفريق ‏ ألا بين ترك الإلزام بالشريعة في ظرف ماء أو مكان 
ماء أو لسبب ماء وبين التأصيل الكل العام الذي يعود على مفاهيم 
الشريعة بالنقض والتحريف . 

فهذا التأصيل ‏ بجعل الإلزام يؤدي للنفاق ‏ يرجع على أصل الإلزام 
بالشريعة بالنقض . 

فإذا كان الإلزام بالشريعة يؤدي إلى النفاق ؛ فمعناه أنَّ الشريعة يجب 
أن لا يكون فيها إلزام » ولو وَجِدَ فيها إلزام فهو مفسدة ظاهرة تؤدي 
للنفاق » ويجب تبرئة الشريعة من هذه النقيصة . وهذا هو لازم مؤدٍ 
للوقوع في الفكرة العلمانية الصريحة التي غمرتها الأمة كرمًا ونفرة . 

وهنا تكمن المشكلة : 


فالإلزام ببعض أحكام الشريعة قد لا يكون ممكنًا في بلد ماء أو يترتب 


هل الالزام باحكام الإسلام يؤدي إك النفاق؟ رذع 
عليه مفاسد أعظم في حالة ماء إلى آخر هذه الأسباب التي يجب مراعاتها 
عند تطبيق الأحكام الشرعية » فالموقف الصحيح حينها أنه واجب شرعي 
يسقط لعدم القدرة » وهذا أصل شرعي محكم «١‏ َانْوااتَمااسْتَطعمٌ © 
[التغابن 88117 لايل الله دبا امد #[البقرة : 785], 
وقاعدة السياسة في الإسلام تقوم على الأخذ بأرجح المصلحتين ودفع 
أعظم المفسدتين » فالإلزام ليس فرضًا في كلّ زمان ومكان وحال 
وشخص ونظام » بل قد يسقط أو يؤجل لاعتبارات عدة » وكلنا نتفهم 
مثا : موقف (حركة النهضة) التونسية في عدم الإلزام بالأحكام الشرعية 
؛ فليس الخلاف في عدم تطبيقها . وليس حل الخلاف هنا هو : اهل يجب 
عليهم أن يُلزموا النّاس الآن بالشريعة» . 
إذن أين المشكلة؟ 
المشكلة أن يتحول الاستثناء إلى أصل » وتترخَلٌ الضرورة إلى أصل 
ابت وأساس محكم » فالقول بأ التفاق تابع وأثر للإلزام يعني أنَّ أصل 
الإلزام كله مرفوض مطلقا » وأن الشريعة ليس فيها إلزام » وهذا تجاوز 
وحذف لأصل شرعي ثابت ومُجْمَعٍ عليه ولا يُمكن إنكاره . وكون 
الإنسان لا يستطيع تنفيذه » أو يرى أن نم ما هو أولى منه أو يرى أن تنفيذه 
سيل مفاسد معينة:: كل هذا ليت أن يلغي أصل هوم : 
فالإنسان قد يضطر لشرب الخمر مثلاء وهو شيء مقبول شرعًا » بل 
ويجب عليه أن يشربه » ولو قال : «إنَّ الخمر شراب من ضمن الأشرية . 
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ولا ُسَدُّدوا على الناس» ؛ لَعُنَّ قوله منكرًا شنيعًا ولو كان مضطرًا ؛ لأنّ 
الضرورة في الشرب وليس في تغيير الحكم الشرعي . 

فالإشكال ليس في (التطبيق) الذي سيجري في تونس أو في تركيا أو في 
غيرهاء بل في تحريف (المفهوم الشرعي) . 

نفل هذا لمعن :زا 314 كترم الفعتلاه من أن يعن العلاء أله 
يُدركون ولا يفقهون الواقع في تلك البلاد . 

فأيًا ما كان مستوى فقه العلماء لذلك الواقع »لا عَلاقة لهذا بأساس 
الخلل . 

القضية متعلقة بمفهوم شرعي » وليس بتطبيق معين في أي بلد ء 
فالقضية علم بأحكام شرعية ثابتة وليس علم بواقع مجتمع معين . 

فكون البلد يعاني من مشكلات معينة » ويجد الدعاة فيه إشكالات 
وإحراجات كثيرة » كل هذا لا يجيز تحريف الأحكام الشرعية أو تغيير 
مفاهيمها . فهذا دين وشرع من عند الله ؛ الحديث فيه قول على الله . 
والقول على الله بلا علم مزلق عظيم 32 وأن تَمُو لوأ عل سوم لَاتْعامونَ © 
[الأعراف : '1] , فحاجة المجتمع والمتغيرات التي يعيشها ليست عذرًا 
لأحد ني حذف شىء من الشريعة أو إدخال شىء فيهاء والعناية بهذا 
اللرشتوح ليكوت فاع نكا أ رسهالا جداناء هوف وان كا 
الشرع . وحفظ المفهوم الشرعي مطلب في حدٌّ ذاته » ومن جهة أخرى : 
فوضوح المفهوم الشرعي للناس سبب لأن يتمسكوا به ويطالبوا به حتى 


هل الإلزام باحكام الإسلام يؤدي إى النفاق؟ رشع 
ينظعوا كي فارع وم جهةغالقة : إن خائعة الموسعات تلت 
فإذا لم يستطع بلد أن يطبق , بعض أحكام الشريعة فْثْمّ مجتمعات تستطيع 
أن تطبقه . فيجب أن يكون الحكم الشرعي بَيْنَا لا تختلط فيه صورة الأصل 
مع الضرورة . 
همق 

ومن يلتزم ببذه الشبهة سيقع في إشكال عميق مع قائمة طويلة من 
الأحكام الشرعية » وستطول عليه أساليب التأويل والتحريف والتغيير . 

فالقضية ليست نصًا جزئيًا يمكن أن يتأوّل أو يكون ضعيمًا . 

الإلزا م أصل شرعي محكم يقوم على نصوص وأحكام وقواعد لا 
هر وساف ورا . لتوضيح حجم هذا الأصل بعض هذه الأحكام : 

- المحدود الشرعية » قفي القرآن حد السرقة « وَالصَارِفُ لسار 
0 “ا هما #[المائدة : 74] وحد الزنا 9ل لزني نةوا رد 


وممر صر 


مان لد دَوَ#[النور : 17 وني السُّنّهَ حد شرب الخمرء فهذ 

ليست إلزامات فقط . بل عقوبات على هذه الجرائم » وعقوبات صريحة 
وصحيحة وواضحة . تعني تجريم الفعل وتحديد عقوبة معينة عليه » فهو 
إلزام ياك الفغل وزواادام بمقائ معد قوز عامل عم عله لسارم عنم 
مبدأ ِوولاتْحدَيهِمَا ةفد نه #[النور سيره أم على مبدأ إنَّ الإلزام 
يُؤدي للنفاق؟ 


تغيير المنكر . الثابت شرعا » كقول النبي ي#َْةِ : امن رأى منكم منكرًا 


فراذة الشمحة : الكتمم عه النين بالعيدة زهع) 


؛ فليُعمرْهُ بيده» » فالتغيير باليد يعني منعًا وإزالة » وهو إلزام على التزام 
أحكام الشريعة » وهو خطاب لعموم الناس وليس خاصًا فقط بالنظام » 
فهل الواجب تغيير المنكر » أم هو داع للنفاق؟ 

. التحاكم إلى الشرع » فقد أمر الله بالتحاكم إلى كتابه فقال ‏ سبحانه ‏ 

وَمَنْلميحَكِْيمَآأئرَلَألَهُوْيكَهْْالكَرُونَ # المفدة : ؛4]. 

وقال ‏ تعالى - «ل وَبموو مناه وَيال ل وَأََماشرَسولَ ونيم 
اينهم مُعَرضُونَ #[النور : 47 - 48] وقوله ‏ تعالى ‏ هلم ترَإِلَ 
لد يَرصُمُونَ أَنَّهُمْ !موأ يمآ أل إِلَكَوَمآ أَنْزِلَ من قَبِكَ بُرِيدُونَ أن 
يَتحَاكَموا إِلَ لسوت وْقَدْ موأ أن يَكْمُروأيوء #[النساء : 11١‏ فهذه 
آيات صريحة على وجوب التحاكم إلى الشريعة » ولو لم يكن في الشريعة 
إلزام ومنع وفرض لَمَا كان للتحاكم أي معنى؟ فيتحاكمون لأي شيء ما 
دام أنه حكمه غير ملزم؟ 

وقد قال الله تعالى . وما كن ِمُؤْمِ نولا مُؤْةٍ إِذَاقصَى أله ورسولة 
مرا أن يكوْنَطُم لطِيِرَة مِنْ أَمهِمْ #[الأحزاب : 77؟]. فالمؤمن ليس له 
خيار في الالتزام بالشريعة وأحكامها . كيف تُوَفْق بين الإيمان بهذه الآية 
وبين القول بأنّه لا إلزام في الشريعة؟ كيف لا يكون له خيار» وفي نفس 
الوقت ليس مُلْرَّمًا؟! هذه معادلة مُعَقَدَة جدًا! 

- الجهاد في سبيل الله ء ففي نصوص القرآنٍ والسُّنَِ وسيرة النبي يلل 


هل الإلزام باحكام الإسلام يؤدي إكى النفاق؟ رشع 


وسيرة خلفائه الراشدين وأصحابه منها ما هو شائع مشهور » فإذا لم يكن 
في الشريعة إلزام فعلى أي شيء كان كل هذا الجهد والجهاد؟! 

حتى على التفسير العصري الْمُحْدَّثِ القائل : «إِنّ الجهاد في الإسلام 
كان لردٌّ العدوان » ولدفع المعتدي فقط» . فحتى على هذا التفسير يبقى 
موضوع الإلزام مشكلًا ؛ لأن الصحابة لما جاهدوا وقاتلوا لم يدفعوا 
العدوان ويسلموا البلد لأهلها ثم يعودون» بل حكموا البلد بالإسلام 
وأقامُوا شعائره وألزموهم بنظام الإسلام » فهل كانوا دعاةً إلى الإسلام 
نشروا شعائره في الخافقين أم أنهم كانوا يغرسون النفاق في جذور المجتمع 
وهم لا يشعرون؟ 

وسيرة الخلفاء الراشدين ظاهرة في الأخذ بالإسلام ونشره وإقامة 
شعائره » وأحكامهم مع أهل الذمة لا تخفى على أحد » فبغضٌ النظر عن 
تأويلٍ أو حكم هذه الأفعال. هل أدَّى هذا الإلزام للنفاق أم كان سببًا 
لنشر الإسلام وتقويته وتوسيع دائرة أوطانه؟ 

نصوص العقاب والإهلاك : ففي القرآن والسنة نصوص عدة على 
أ المنكّرٌ إذا ظهر وفشا كان عاقبته ا هلاك ف وَمَاكَادْريُكَ بهلت 
لْصّرَئ يِظُلَم وَأَهْلْهًا مُصَلِحْوت 60 [هود : »]1١7‏ وكما قال النبي 
ل لزينب بنت جحش وقد سألته : أغبلك وفينا الصالحون؟ قال : انعم 
إذا كثْرَ الخبث» , فكثرة الخبث مُؤْذْنةٌ بالملاك . وهذا يعني أنه يجب منع 
هذا الخبث حتى لا يقع المسلمون في الهلاك . 
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- تطبيقات الرسول يَللةِ وتطبيقات صحابته وخلفائه رضي الله عنهم ‏ 
في الأخذ بالشريعة والإلزام بهاء فقد حدّ النبيٌ صب الله عليه وسلم ‏ 
شاربٌ الخمر ء ورجم في الزنا في عدة وقائع » وهم بتحريق بيوت تاركي 
الصلاة في المساجد » وعاقب من تخلّف عن الجهاد معه » وقام بجباية 
الزكاة » وأسقط الزيادة في الديون الربوية » وأخذ الجزية من أهل نجران » 
وجلد في القذف . وأخذ الناس بأحكام الجنايات والدَّيّات والبيوع 
والأسرة » وقام بالفصل بين الخصومات . . . . إلخ . 

وأمانصوص الصحابة ؛ فَحَدَّتْ ولاحرجء فقد قاتلوا المرتدين» 
وجبوا الزكاة » وحكموا بين الناس في كافة قضاياهم » وطبَّقوا أحكام أهل 
الذَّمّة » وأقاموا الجهاد . والحدود . والعقوبات التعزيرية على المعاصي . . . 
إلخ . 

َصْدُقُكُمُ الْقَوْلَ : ني أجد أنّ تعداد هذا ترف علمي لا حاجة له؛ 
أنه من البدهيات التي يعرفها كل الناس . فلم يكن سؤال (الإلزام) 
بالشريعة مطروحًافي تلك العصور أصلًا ؛ لأنّه بَدَهِيٌّ وضروري من 
أحكام الإسلام ‏ إنَّا طّرح هذا الموضوع بسبب ضغط مفاهيم الثقافة 
العلمانية المعاصرة التي حرّكت معها محاولات التوفيق والتلفيق والموائمة . 

قول النبي بَكلِ : مَنْ بَذَّلَ ديئهُ ؛ فاقئلُوه؛ » وقال: «لايحل دمُ امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث . . . ». وذكر منها : «التارك لدينه المفارق 
للجماعة» » وقد اعتضد هذا الحكم بعدة تطبيقات عن صحابة النبي يكل . 
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كعلي بن أبي طالب » ومعاذ بن جبل » وأبي موسى الأشعري » وابن 
مسعود. وابسن عباس وغيرهم . وانعقدت عليه كلمة عامة فقهاء 
الإسلام. 

أعرف جيّّدًا أن لبعض المعاصرين تفسيرًا مختلفًا للحكم في قول لا 
يُعرف له قائل من قبلهم . 

لكن بغضٌ النظر عن صحة قوهم أو فساده. ما تفسيرهم لاتفاق كافة 
الفقهاء على هذا القول؟ هل كانوا يطبقون أحكام الإسلام » أم يزرعون 
النفاق في مجتمعاتهم وهم لا يشعرون؟! 

وعلى فرض أنَّ بعض الفقهاء لا يقولون بحدٌّ الردة» فإئَّهُم كانوا 
يقولون بسجنه أو استتابته إلخ ‏ أي إنه في نهاية الأمر يعد منعًا وإلزامًا 
وليس حرية مطلقة للردة . 

مع ملاحظة أنَّ دافع التفاق هنا قوي جدًا ؛ لأنّك أمام شخص أعلن 
كفره . ثم يوقف على القضاء حتى يتراجع وإلا عوقب. فاتجاهه للنفاق 
حتى يسلم بنفسه سلوك طبيعي جدًا » ومع هذا فلم يكن أحد من الفقهاء 
البتة يقول : «اتركوه حتى لا يكون منافقًا» , بل يُلزّم بقانون الإسلام» 
وباحترام نظامه وآدابه » ولو نافق مثله فهو خير من الإضرار بعموم 
المجتمع . 

فإذا كان مثل هذه الصورة المؤدية فعلًا للنفاق غير معتبرة عند أحد من 
فقهاء الإسلام » فكيف تكون الخشية من النفاق مؤثرة في قضايا لا يمكن 
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البتة أن تكون سببًا للنفاق؟! 

هذه بعض الدلائل اليسيرة على أصل الإلزام في الإسلام » وحين يُسَلَّم 
بهذا الأصل ؛ فهو يعني أنَّ النظام الإسلامي يقوم على الإلزام بأحكامه 
وعدم تخيير أحد في ذلك , فلا معنى حينها لِأَنْ يقال : (إِنْ الإلزام بإحكامه 
الإسلام » وقد اتضحتٌ قطعية الإلزام فيه . 

فر 

هل من يثير هذا السؤال يتصوّر حالة المنافقين في عصر الرسالة؟ 

النفاق وٌجد في عهد النبي يك وذكرهم الله في القرآن ء وحذَّر منهم . 
وبين صفاتهم » ولم ينبت النفاق في المدينة إلا بعد أن قوي الإسلام» 
واشتد عُودُه » وظهرت شعائره » فوجودهم حالة طبيعية ملازمة لتطبيق 
الشريعة وقوتها وظهورها وليس عيبا ينزه عن تطبيق الشريعة . فالنفاق لا 
يخرج إلافي المجتمع الإسلامي القوي , حين تظهر شعائره ‏ وتعظم 
حرماته » فيضطر البعض لسلوك النفاق ؛ لأنّه لا يستطيع أن يمارس فساده 
وانحرافه » فهذا علامة قوّة وصحة للمجتمع ٠‏ فوجود النفاق لا يؤدي 
لإلغاء الإلزام بالحكم الشرعي . وإِلّا لكان هذا طعنًا وانتقاصًا من سن 
وسيرة النبي يَلِ ٠‏ لأن قوّة الشريعة وظهورها على يده هو الذي أنبت 
المنافقين » ولم يكونوا موجودين قبل ذلك لما كان الإسلام ضعيمًا في 
مكة . 
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فالحديث بطريقة : إنَّ الإلزام يؤدي للنفاق » وبالتالي فلا إلزام » خلل 
وتركيب خاطئ للموضوع . 

بل وجود النفاق مع الإلزام ظاهرة صحية شرعية طبيعية » فلا يتعطل 
أصل شرعي من أجله . 

النفاق لا يوجد إِلّا مع قوة الإسلام» ولن يذهب إلّامع ضعف 
الإسلام » فإذا كان الحمدف هو إزالة التفاق ؛ فالحل إذن هو في إضعاف 
الإسلام حتى لا يحتاج أحد للنفاق . 

أما حين يذهب الدعاة والعلماء والفضلاء لتقوية الإسلام وأحكامه 
وقيمه ومبادئه في نفوس الناس ء وإشاعته ونشره » فإن هذا سيؤدي بداهة 
لوجود المنافقين الذين يضطرون لمسايرة هذا الواقع والاستفادة من 
منجزاته . فوجود النفاق دليل على قوة الإسلام وإيجابيته وفاعليته وليس 
صعفة . 

فالالرام لايترك خعهيه النطاق ح بل الالزام يلخو بسكن المافقين + فد كان 
يتهرّبون من حكم الإسلام تالالد برب برعمونٌ أنتَهْمَءَامَأبمَا أنزلَ 
ِلَيَكَوَمَ أَنزِلَ لَ من كبلك ثر, ِيِدُونَ أَنْيتَحَاكَموإلَاَلطدحُوتٍ #6 [النساء : .]1١‏ 

فهم يرفضون التحاكم , والله يذمّهم ويعيبهم على تركهم للتحاكم إلى 
كتاب الله وسنة رسوله وَل . 


فترك التحاكم إلى الشريعة » والابتعاد عن الإلزام بها ؛ء هو صفة 
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المنافقين » وليس هو سبب للنفاق . 


فالتصور الشرعي : هو دعوة المنافقين للتحاكم » وإلزامهم به . 
أما أن يترك الإلزام لأجل أن لا يكون منافقين ؛ فهو بعثرة كاملة 


للصورة . 
وإذا كان هذا في المنافق غير المؤمن من الأساس ., فكيف بالمؤمن المسلم 
المنقاد ؟! 
200 
إن هذا يدعوني للسؤال عن مفهوم النفاق وتعريفه لدى صاحب هذا 
الاستشكال . 
| هو مفهوم النفاق؟ 


لأن كل المعطيات السابقة والآتية مُث ثبت أن المسلمين لا يتحولون إلى 
هذا النفاق بسبب إنكار المكر ولا بتطبيق الشريعة البئة قهذا كله غرموة 
للنفاق . فالنفاق : «أنْ يُيِيَ الإنسان بالكفرء ويُظْهرٌَ الإيمانَ» » فما عَلاقة 
عاك الذكرات أورسيتيع انريم ْ 
نعم ؛ هذا سيكون في بعض الأحكام الشرعية » ومن فئة قليلة لديها 
موقف سلبي من الدين نفسه » وتريد الطعن في الإسلام » لكنها لا 
تستطيع خشية العقاب ؛ فتلجأ إلى النفاق . وهذا موقف صحي وقوي » 
فخير من أن يُظْهِرَ كفرّه واعتداءه » يذهب فيتخفى به ويستتر . 
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فالتفاق لا يكون بالإلزام . 

بل الواقع ؛ أنَّ النفاق إِنَّا يكون حين يضعٌف الإلزام . 

فالمنافقون يفون غيظهم وحنقهم على الإسلام والمسلمين » وإذا 
وجدوا فرصة أو مالا ؛ استغلوه » وأظهروا الرجف والتشكيك .ء لهذا كان 
علاجهم القرآني بالتهديد والوعيد لين ريه الْمْتَفعُونَ والِنف 
وروم تامسو تكبو لاروك 
فآ لاقلا #[الاحزاب : ,]٠١‏ فالقوة والإلزام هي الني تحمي 
المجتمعات من المنافقين» وتركها هو الذي تُجرؤهم ويُغريهم » لهذا جاء 
الخطاب القرآني «إيكامها آليّنُ بهد ألْحَكُفَار وَالْمتْقِينَ واغلظ عَم 
#[التوبة : ']. فهذا هو علاج القرآن للمنافقين . ولم يكن علاجهم 
بأن يقال لهم : اتفضّلوا ؛ خذوا راحتكم ٠‏ وأعلنوا كفركم وأنتم في حل 
من الشريعة » أهمٌ شيء لا تصيرون منافقين»!! . 

النفاق لا يستقر في النفوس بسبب الشعائر » الشعائر والإلزام بركة 
وديانة وتوف نه بوره فيه اللشرين للدين ويجعلها تألفه وتحبه 
وتعتاده» النفاق لا ينشأ يسبب هذاء إِنَّما ينشأ بأسباب أخرى » من 
أعظمها شيوع الشبهات والتشكيكات في الدين » ونشر كل ما يمس الدين 
ويقدح فيه ؛ فهذا من أعظم أسباب النفاق ؛ لأنّه هر اليقين في نوس 
بعض الناس » ويّدخلهم في الحيرة والشكوك . فهذه منابت النفاق التي 
يجب الحرص عليها لمّن كان صادقًا فعلّا على علاج النفاق ومتألّء) منه . 
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فتعريف النفاق في السؤال قائم على مفهوم لنفاق آخر ليس هو النفاق 
الذي يعرفه أهل الإسلام . 
اليك 
إنَّ إخفاء المعاصي والمتكرات خير من إظهارها وإشهارهاء فعلى أسوء 
الاحتمالات لو أنَّالمنع لم يُقَدْ شيئًا » وأصبح الناس يارسون ذات 
المنكرات في الخفاء ؛ فإخفاؤها خير ‏ بلا ريب من إظهارها وإشاعتها . 
ألم يقل النبي يل : هل متي معاقّ إلا امجاهرين». فامجاهرّة بالذنب 
شٍّّ وأقبح من الإسرار به » وما دام المْكَرُ سرًا ؛ فلا يُحاسب عليه المجتمع 
ولا يُؤاخذ به . إِنَّا المحاسبة على المنكر حين يشيع ويظهر . 
02 
م إِنَّ التخفي بالمعصية ليس نفاقًا » فإذا مُيِمَ المسلمٌ من شرب الخمر» 
فشربه سرًا ؛ فهذا خير له وأخف شرا وليس نفاقا . 
فا أدري لماذا يفترض السؤال أنَّ المسلم إِمّا يشرب الخمر جهرًا ويفعل 
الفاحشة جهرًا » وإمّا يكون منافقا يشربه سرًا؟! 
هل الإسرار بالمعصية نفاق؟ 
لا يقول هذا عالمٌ . فالإسرار بالمعصية أولى من الجهر بها » فهو شرعًا 
أفضلٌ وأهونُ . فلا أدري على أي اعتبار صار مثلُ هذا منافقًا؟ 
حتى ولو بحث المسلم عن المعصية واجتهد ني الوصول إليها ولم 
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يجدها , فهذا ليس نفاقًا» ولا علاقة له بالنفاق البتة . 
7ع( 
هذا السؤال يهارس تصويرًا مغلوطًا فاحضّاء فهو يفترض أنَّ المسلم 
حين يُمنع من الحرام . فإنَّه سيفعله في السّرّ » وكأنّه لا وجود خيار ثالث 
هو الأكثر والأشهر والأبرز » وهو أن عامة المسلمين حين يُمنعون من 
الحرام ؛ فإِئّهم سيتركونه لِمَا في نفوسهم من تعظيم الشرع . وميل لتطبيق 
أحكامه ما استطاعواء وإن بقيت قلة تمارسه في الخفاء . 
فإشاعة الحرام يُجْرَئٌ على فعله ويُكثر من مرتاديه . واعتقاد أنَّ منعه لن 
يؤثر في مضايقته وإبعاد الناس عنه تصور بعيد جدًا عن الواقع » ولهذا 
جاءت الشريعة بالحتٌ على التستر بالمعاصي كما قال النبي يك : «اجتنبوا 
هذه القاذورات التي نبى الله عنها . فمن أَلَمٌّ ؛ فليستتر بستر الله؛ » وهو 
شيء بَدَهِيٌ يفهمه عامة الناس . فتراهم يرددون : «إذا بليتم فاستتروا» . 
وقد قال ريما جل وعلا ‏ : ط إك لجنأ لَه 
ل مأل عَدبُ ليف لديا وَالْآخْرَوَ #[النور : 15]. فالمنكرٌ 
الظاهرٌ تُجْرّئُ الناسٌ ويُوسَعٌ الفسادّ. فإذا لم يظهرْ؛ غفل عنه الناسٌ 
وتركوه . 
00 
وهذا الإلزام لا يخلو منه أي قانون ولا نظام معاصرء فكلٌ الأنظمة 
المعاصرة تقوم على قوانين وأنظمة مُلْزِمَةٍ في كاف شئون حياتهم » والالتزام 
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بها ضرورة » حتى ولو خالفها البعض ؛ فلا يُتَصَوّرُ أن يخطر ببال أحد أن 
مخالفة البعض 7 تعني أن القانون لم يعد له أهمية فإما أن تلتزم به أدبا أو لا 
حاجة له؟ 

لا أحد يفكر بهذا ؛ لأنَّ هذا شأن معيشي بَدَهِيّ » والناسٌ يعرفون أنَّ 
القانون إذا قَوِيّ ولزم وعم زادت قناعة الناس به » ورضوا به مع كونهم في 


الأصل مُكْرَهِين عليه ومُلْرّمِين به . 
)9( 
ان خطاب الشريعة في القرآن والسَّنَةِ » القائم على أوامر ونواوء همل 
هو خطاب للفرد فقط » أم للفرد والمجتمع؟ 
حين نقرأ في القرآن مثلا ق يَتأيها لزت ءامنوأ اَمو رُوأمَابَقيَ 


مِنَاَلِيوَا #[البقرة : 134]. فمباشرة سيّفهم منه المسلم أنَّه خطاب للفرد 
بأن يترك الربا امتثالا لأمر الله. وللمجتمع المسلم بأن يترك الرباء وللدولة 
المسلمة التي تقوم على سياسة هذا المجتمع أن تترك الربا . 

وهذا يعني أنَّ الإلزام جزء أساسي من الحكم الشرعي . 

انا يعاد أن اللعض حول عل قروس مل انود وأ ريه تطانا 
وقانونًا فهو شيء آخرء فهذا تفكير جديد ‏ يناسب تفكير الفئة المتأثرة 
بالثقافة العلمانية حين تجعل الدين شأنا فرديًا » وخطابه متجه للفرد ولا 
يمس النظام والدولة . 

م إنَّ المسلم حين يدخل في الإسلام ؛ فإنّه تلقائيًا يكون مسلا ومنقادًا 


هل الإلزام باحكام الإسلام بؤدي إك النفاق؟ رشع 
لحكم الإسلام » فالإسلام نظام شامل .ء لا يوجد في الفكر الإسلامي 
طريقة أن يُسْلِمٌ المسلم فيدخل في الدين , ثم يُسْلِم فيوافق على حكم 
الشريعة » هذه درجتا فهم تناسب الدين النصراني والثقافة العلمانية ؛ لأن 
الدين لديهم عَلاقة رُوحية لا تمس الحكم » فيختار الحكمّ الذي يريد بغ 
النظر عن دينه ٠‏ أمَّا المسلم فإنه حين رضي بالإسلام ؛ فقد رضي به حكمً) . 
وهذا لازم ضروري لا يستقيم إيمانه بالإسلام إلّا به » وحينها فالإلزامُ 
بأحكام الإسلام ليس شيئًا طارئًا وجسمًا غريبًا نبحث له عن سبب 
ومشروعية وطريقة معينة , وإنَّ هو أصل وفرض لازم وبّدَهِيٌّ ما دام أن 
الناس مسلمون » وهذه مجتمعات مسلمين قامت في أرضها دول إسلامية 
خلال عشرات القرون . لم تعرف غير حكم الإسلام وإلزامه » فلا يجوز 
أن نتعامل مع حكم الإسلام وكأنّه جسد غريب على تلك المجتمعات . 
2000 

إِنَّ المطالبة الشرعية تتجه للظاهر لا الباطن ؛ فلستٌّ مسؤولَا عمًا في 
بواطن الناس وخفايا قلوبهم » فأمرهم إلى الله » فما دام أنّهِ في خفايا قلبه 
فهو خاصٌ بصاحبه ولا يضر إلا نفسّه » ولايُعَدٌ مُنْكَرًا في الشريعة يجب 
إنكاره ؛ لأنّك لا تدري عنه . 

فمن المفارقات أن يترد الداعيةٌ المنكرٌ الظاهرٌ الذي يجب عليه » خشية 
من منكر خفي لا يعلم عنه وهو غير واجب عليه! 

فالشريعة تأمره بالمنكر الظاهر » فيتركه . خشية من منكر ليس 
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بواجب عليه! 

ويترك منكرًا معلومًا » خشية من منكر غير معلوم ولا يمكن الكشف عنه ! 

ويترك منكرًا متيقئًا خشية من منكر موهوم لا يجزم به ! 

َم إن يعض النقوش فيها من الغ ر والسوع والكتر لاشلا واهلها: 
فهل نتيح لها الفرصة لتعيرٌ عن مشاعرها وإساءتها للإسلام وأهله؛ من 
أجل أن لا يتحولوا لمنافقين؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في : [«الصارم المسلول» : (/ 979)] : 

افإن الكلمة الواحدة من سبٌٍ رسول الله يل لا تحدمل بإسلام ألوف 

من الكفار .وَأ بظهر دين الله ظهورًا بمنع أحدًا أن ينطق فيه بطعنٍ 
أحبٌ إلى الله ورسوله من أن يدخل فيه أقوام وهو منتهك مستعان» . 

فهذا هو التفكير الإسلامي البَدَهِيٌ الذي تجده في عموم المسلمين » فلا 
يفكرون بطريقة «بل اجعلهم يظهرون ويوارسون فسادهم وانحرافهم 
حتى لا يتحولوا إلى منافقين»!! 

206510) 

إن الصلاح الظاهر وشيوع الشعائر يؤثر على صلاح الناس » كم أنَّ 
شيوع المنكرات تؤثر على فساد الناس . فالمنكر إذا انتشر أثْرٌ في الناس وزاد 
ضرره وكثر مرتاديه » فالقضية ليست خاصة بمن يريد المنكر ويبحث عنه. 
بل إن المتكر ذا شاع سْهُل ف النفوس وت آثره وجرا النامن عليها: 
ولهذا كان من مقاصد الشريعة في إنكار المنكر : إضعافه وتقليله لئلا يؤثر 


هل الإلزام باحكام الإسلام يؤدي إى النفاق؟ وضع 


على الباقين » فالمنكر يؤثر على الصا حين » وليست الصورة أنَّه منكر 
متجذر في نفوس الناس بدأ معهم فطرة . بل إنَّ تركه وطول العهد به هو 
الذي جعله منتشرًا وتقبله النفوس وإذا حُُورب وضيّق عليه قل أثره 
وضرره . 
)2 

إذا كان الإلزام سيؤدي إلى النفاق » فحتى النصيحة والموعظة ستؤدي 
إلى النفاق كذلك ؛ لأن أكثر الناس يستجيبون للنصح والوعظ . وإن كان 
قديمارسها في الخفاء . فهل يكون مثل هذا منافقًا ؟! 

فعلى طريقة تفكير السؤال يجب أن يكون حكم النصيحة كحكم 
الإلزام ؛ لأنّما تجعل الشخص يستحي منك ويترك المنكر حياء ويفعله سرًا 
فيكون منافًا ! 

بل إنَّ أثر الحياء في المجتمع في ترك المنكر أقوى بكثير من أثر الإلزام » 
فالإنسان يراعي الناس وأعرافهم » ويمارس معهم من الحياء والمداراة ما 
هو أعظم بكثير من مراعاته لمجرد الإلزام القانوني » فإذا كان الإلزام يؤدي 
للنفاق؟ فالحياء من المجتمع نفاق أيضًا ! 

نم إِنَّ الواقع أنَّ الإنسان يلجأ إلى النفاق ليس من أجل الإكراه 
والإلزام» بل لدوافع مصلحية متعلقة بالجاه والمال والمكانة وتحقيق 
المصالح الذاتية من المجتمع » فهو يراعي الناس أكثر من مراعاته للنظام . 
فارتباط مصا حه بعموم الناس أضعاف ارتباطها بالنظام . وحينها فحتى 
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لو زال الإلزام » فسيبقى النفاق ما دام في الناس اعتزاز بدينهم وهويتهم 
يجعلهم ينقصون مقدار من يخالف الإسلام » فيضطر للنفاق مسايرة لهم . 

هذا لجذافي سيزة امنافق عبد الله بن أن أنه كان يالك آمام مدي وول 
الله يل كل جمعة ويقول : «أيّما الناس هذا رسول الله ء فَوَقَوُوه وَعَظّمُوه 
واسمعوا له وأطيعوا» , ثم يجلس . 

فواضح جدًا أنه لا إكراه في الموضوع البتة » إنَّ) هو بحث ععن مصالح 
ومكانة وقيمة اجتماعية من خلال هذا النفاق . 

دق 

ُمَ إِنَّ هذا الإلزام بأحكام الشريعة هل سيأتي من خلال البرلمان واختيار 
الناس أم لا ؟ 
1 هل ستمنع الخمور والقمار وبقية المنكرات وتطبق أحكام الشريعة لو 
أتيحت الفرصة من خلال اختيار الأكثرية؟ 

هل سيُفرض تطبيق الشريعة وأحكامها حين يكون نضا دستوريًا ؟ 

إن كان بالإيجاب فإنَّ هذا سيؤدي للنفاق وهى ذات المشكلة التى كان 
يتحدث عنها ؟ ْ ْ 

فهل سيزول النفاق وتنتهي المشكلة بمجرد أن يصدر قرارًا برلانيا 
بذلك؟ 


أو يكون نضا دستوريًا ؟ 


هل الإلزام باحكام الإسلام يؤدي اك النفاق؟ زهع) 


إذا كان الإلزام إكراه في الدين ولا يمكن أن يلتزم به الإنسان إلا 
برضاه ء فلا يجوز إذن إلزامه ابتداءً ولا بقانون ولا برأي أكثرية ؛ لأنَّ ذات 


المشكلة لم تتغير . 
2015 
يسوق هذا السؤال جزئية : «أنَّ المطلوب هو تزكية النفوس وتطهيرها 
لا إلزامها با لا تريد» . 


والحقيقة ؛ أنَّ الإلزام جزء من تزكية الناس وتطهيرها . 

فجعل المسألة : ما إلزام للشخص .ء وإمَّا أن يقوم بها من نفسه 
وضميره » قسمة غير عادلة ولا منصفة . 

بل الإلزام يتكامل مع مراقبة المسلم وإيوانه ودافعه الذاتي » فهم| 
متكاملان لا ضدان , كون الشريعة جاءت بالإلزام لا يعني أنَّا لا تأي 
بالدافع الذاتي . بل كلاهما واجبان شرعيان وطريقان صحيحان لتزكية 
النفس وتطهيرها ودفعها نحو طاعة الله وعبادته . 

َم إنَّ الإلزام بالشريعة هو سبب لتطهير النفس وتزكيتها من الأمراض 
والأهواء وتصحيح مسارها وتقوية مراقبتها لله . 

فالله تعالى .يقو 2 ولو مناه ارول وأَطْعنَا شرتو 

ميحد ونا أ لين )[افور : ' 0" 


كن 
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الإبهان » وقد أثنى الله عليهم تمان ول اعونت دا دعوا إل أللهورسُولو- 
ل 1 سو روم ءلم 11 بعرومجوءه عر الذ له 
لبح يدنم أن يلمعاو أطعَنا وليك هَمالْمَفْيمُونَ #[الفنور: ]0١‏ 
فالإلزام فلاح ونجاة وهذا معنى عظيم من معاني التزكية 5 

فالتزكية إِنَّا تكون بالقيام بأوامر الله ورسوله كل وترك نواهي الله 

ورسوله كَلِْةِ ه ليست التزكية حالة رُوحانية شعورية خارجة عن الشريعة » 
فبقدر ما يلتزم بالعبادة والطاعة ‏ والتي منها الإلزام ‏ بقدرما تحصل 
التزكية . وبقدر ما يبتعد عنها تَضْعُفٌ التزكية » فالتزكية غاية شرعية تقوم 
على وسائلها الشرعية . 
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قرأت تعليقًا لأحد التنويريين حول موضوع سيادة الأمة» ولمحت في 
أحد مقاطعه حديثئًا عن حرب أب بكر للمرتدين ٠‏ ولا أخفيكم أنّه انتابني 
شعور بالراحة حيث الجدية والمصداقية في الطرح دفعت هذه المرة إلى 
مناقشة الأدلة والتعليق عليهاء وهو ما كان يفتقده الآخرون حيث 
ينتهجون منهج التقرير لمهذه الفكرة المخالفة دون التفات إلى الأدلة التي 
تنقض كلامهم » والتي ما فتئ الناس يذكرونهم بها ويوردونها عليهم » في 
سلوك لا يخدم موقف الجاد في بحثه عن الحق . 

غير أن ما لبئت ‏ بعد أن ختمت تعليقه ‏ أن أصبت بخيبة أمل » 
وتعمقت عندي قناعة بأنَّ حجم المخالفة التي يرتكبها التنويريون 
بترويجهم لهذه الفكرة » يستعصي معه أن يكتب أحدهم كتابة لا يحتاج فيها 
إلى قدر من التزييف والأغاليط . وحتى لاا يكون الكلام ملقى على 
عواهنه. فهذا تعقيب مختصر على القضايا التي ذكرها في تعليقه . وهي 
بإحمال : 

«تصويره للخلاف وعرضه للأقوال » جوابه على الاستدلال ببحروب 
الردة » ما طرحه مما يظنه أدلة تدعم رأيه في عدم الإلزام بالشريعة » نسبة 
رأيه إلى فقهاء مشهورين وإسقاطه لردات الفعل تجاهه على هؤلاء الفقهاء. 
نصيحته الأخلاقية حول إطلاق الأوصاف الشرعية» . 

والتعليق على كلّ واحدة من هذه القضايا في فقرة مستقلة » وباختصار 
قدر الإمكان , بقدر أحسبه كافٍ في بيان حجم المغالطة والتزييف . والله 


لد 
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المستعان » ومنه وحده التوفيق . 

- تصويره للخلاف » وعرضه للأقوال : 

طريقة هذا الكاتب في عرض الخلاف فيها نوع من عدم الصراحة ١‏ 
فقد قال في تلخيصه لتصوره وتصور التنويريين : 

«إنّ هناك فرقًا بين الالتزام الواجب للمسلم بالشريعة . . وبين فرض 
تطبيق الشريعة على (أمّة) رفضتها» , قلت : حقيقة الخلاف تقتضى . كما 
تقتضي المقابلة المنطقية ‏ أن يقول : «إن هناك فرقًا بين الالتزام الواجب على 
المسلم بالشريعة . . وبين إلزام مجموع المسلمين في دولتهم بالشريعة؛. 
فهذا هو الفرق الحقيقي » أمّا القفز إلى إحدى نتائجه وثمراته » والتعبير 
يحالة لاض الأمة) الح :هلي خالة افتزاضية لبيك هي غدل لحلاف 
الأصلي وإنَّا هي مسألة مبنية عليه » فليس تعبيرًا موضوعيًا نزيكاء بل هو 
يمنح الكاتب فرصة لتخفف من تبعات أقواله مقابل تحميل قول خصمه 
ما لا يحتمل! 

السؤال الآن : ما الفرق بين التعبيرين ؟ 

والجواب : إِنَّ التعبير الذي أعرضّ عنه الكاتب ألصق بحقيقة 
الخلاف. وألصق برأ-هم الذي لا ينزع إلزامية الشرع في حالة رفض أمة له 
فحسبء إِلّها ينزعها من الأساس ويتناوها على أنَّا مفتقرة أصلًا للإلزامية 
مالم يتم التصويت عليها » ومن ثمرات ذلك : أنَّم يُجَوّرُون في أوضاع 
المجتمعات الإسلامية المستقرة . كمجتمعنا السعودي ‏ أن تُطرحٌ الشريعة 


حا 
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للتصويت . ويكون لمخالفيها ورافضيها كاملٌ الحقٌّ في التعبير عن 
رفضهم. بل وتقديم مشاريعهم المنحرفة » وإنشاء أحزابهم اللادينية 
تناس الشريعة ؛ وفي النهاية : من يحوز على قدر أعلى من الأصوات ؛ 
يحوز على المشروعية » فالخلاف ظاهر ومحتدم في حالة ما قبل رفض أمة من 
الناس للشريعة . وهي حالة المجتمع المسلم في غالبيّته وكليته . 

لو افترضنا توفر القصد عند الكاتب في عدم التعرض للخلاف بهذه 
الصورة الصريحة , فما هي مكتسباته من التعبير بثمرة من ثمار الخخلاف 
وكأنَّا هي الخلاف؟ 

الجواب : إِنَّ تعبيره (برفض الأمة) للشريعة ‏ وكأنّه هو مل الخنلاف ‏ 
تعبير يستثير المعاني الكامنة في عقل القارئ من عدم إمكانية (فرض 
الشريعة على أمة ترفضها) , فهو يضرب على هذا الوتر مُستغلًا المعقولية في 
عدم فرض الشريعة عند عدم الإمكان. ولذا فإِنَّهِ في المثال الذي ذكره 
ليوضح به حقيقة الخلاف ؛ جعل نسبة الرافضين لحكم الشرع 40 / من 
الأمة » وعبر بلفظ (الأغلبية الساحقة) » كل هذا ضربًا على وتر المعقولية 
في ترك تطبيق الشريعة في أحوالٍ يبعد ماديا أن تطبق فيها بصورة مستقرة 
وممكنة . 

وأنا عن هذا التصرف من الكاتب عليه » وعاضدًا للحكم الشرعي 
الذي خالفه ؛ إذْإِنَ وجوبٌ وإلزامية الشريعة كما هو على المسلم فهو على 
مجتمع المسلمين بمجموعهم ٠‏ وإنفاذه في مجتمع المسلمين مسئول عنه أمام 


لد 


مغالطات تنوبري حول فكرة سيادة الأمة العلمانية دهع 

لله كل مت كانت له مقدرة ومكنة ويد ف الإنقاقء قلعا خر هنذا 
الوجوب إِلّا في حال عدم القدرة والمكنة » وهذا هو التقرير الذي أجمع 
عليه المسلمون وهو هدي نبيهم يك وهدي الخلفاء الراشدين » وهو الذي 
خالفه التنويريون . 

فالمثال الذي ذكره (40/ يرفضون الشريعة) . والتعبير الذي عبر به 
(الأغلبية الساحقة) . كلها محاولات للاعتضاد بمعنى عدم الققدرة» إذ 
يبعد جدًا في مثل هذه الصور التي ذكرها أن يكون نَّمّة مقدرة على تطبيق 
الشريعة عند من ثبت عليها ولم يكفر بها . 

لكنّه أعرض عن الأمثلة التي تلزم فكرته دون هذا المثال الافتراضي 
البعيد » فمنها مثلا : أنّنا لو فرضنا مجتمعًا مسلً) محافظًا ‏ كمجتمعنا ‏ فيه 
قلة من المرتدين والزنادقة » فإنّهِ يسوغ من حيث الأصل أن يطرح هؤلاء 
الزنادقة مخالفاتهم ويعبروا عن رفضهم للشريعة » وليس هذا فقطاءبل 
ويقدموا مشروعًا سياسيًا لا ديا يزاحمون به التصور الإسلامي في 
السباسة كل هذا أن الشريعة ليست لازمة عل التو الجناعي أضله 
وهي مفتقرة إلى مشروعية تجعلها لازمة » ليس فقط أنَّا ليست لازمة في 
حال ما إذا رفضتها الأغلبية الساحقة ! 

ومن الأمثلة القريبة أيضًا : أنَّ الأمر لا يتوقف على الأغلبية الساحقة . 
بل حتى الأغلبية المطلقة » فما الذي يُميّز 04 / يرفضون الشرع ضد 
5 / يؤيدونه » عن 40 / من الرافضين ضد /٠١‏ من المؤيدين ؟ ويجب 


سيادة الشريعة ... اطعلوم من الرين بالضرورة رهع) 


أن يعترف الكاتب أنه يجعل تطبيق الشريعة ‏ ذلك الأصل اليقيني ‏ مناطًا 
بلعبة طال) داخلتها القذارات في ظلّها يكون من المحتمل طرح الشريعة في 
مجتمع مسلم ليس بالضرورة أن الأغلبية فيه يرفضونها ء وإنَّما الأغلبية 
المطلقة في الاقتراع التي تقارب الأغلبية في المجتمع . وتظل هذه المقاربة 
معرضة للانحسار كل| كان الفارق طفيفا في التصويت . 

بخلاف الحكم الشرعي المحكم الذي خالفه التنويريون » والذي ينيط 
الأصل اليقيني في تحكيم الشريعة بكل من له يد في المجتمع المسلم . 
ويجعل التخلف عن تطبيقها لمن كانت له قدرة عليه جريمة لا يعذره فيها 
أمام الله نتائج الصندوق! 

وكأن بسؤال يطرحه أحدهم عن (هذه القدرة واليد في المجتمع 
المسلم) كيف السبيل للوصول إليها؟ 

والجواب : إِنَّ السبيل للوصول إليها هو الشورى ؛ والسبيل الذي 
ينافي الشورى سبيل محرم ( وهو التفرد والتغلب ). إلا أن هذا البحث 
مُنْفُكَ عن البحث في وجوب إنفاذ الشريعة لمن له القدرة واليد » فسؤال : 
سبيل القدرة واليد ء غير سؤال : مهمات القادر وذي اليدء جواب الأول : 
الشورى بين المؤمنين كأصل محكم في السياسة » وجواب الثاني : مهمات 
إسلامية جليلة في إقامة الشرع وتطبيقه كلها عدل ورحمة ونبضة ونور. 

َقَى أخيرًا في هذه الفقرة قول الكاتب : «إن الْمسلم بنفسه ليس حيرا 
في مسألة التزامه بالشريعة . بل هو مأمورٌ بالتزامها ‏ وهو أمر كرره وأكده [ 


لكا 


مغالطات تنويري حول فكرة سيادة اللأمة العلعانية رذع 


كاتب تنويري] مرات عديدة .. . وعلى هذا وردت النصوص الشرعية 
التي أوردها المعترضون . من مشل قوله تعالي ٠‏ : قن َعم فيسو 
دوه إِلَشوَالسُولِ #[النساء : 04]. . وقوله -عز وجل - : إوَمَاكَانَ 
لمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذاقصضَى أَلَهُ ورسوله: أمرا أن يكن م جين مرجم 4 
[الأحزاب : 55]. . وقوله 2 قلا ورَيْكَ لا يؤْصبُوحقٌ يحَكموكَ 
فِمَا سجر ينهم # [النساء : 1] . :ميوى انك دن يعسو 
شرعيّة تدلّ على وجوب التزا م المسلم بالشريعة وبحكم الله .عز وجل١1.‏ 
قلت : هذه مغالطة فظيعة ؛ لأنّ وجوب الشريعة على المسلم وعلى 
اللسلمين بعجموعهم . وا خطاب للمجموع :ردول 
مور بط وروم سحو بماك رينةُ: 4 
هذه معان تتعلق بالجماعة » فسلوك الجماعة في التحاكم إلى غير الله ورسوله 
سلوك مناقض هذه الأوامر القرآنية الصريحة التي علق الله وصف الإيمان 
عليها لشدة لزومها وتأكدهاء أمَّّا القول : بأنْ الشريعة واجبة على 
المسلم الفرد كعقيدة » وليست واجبة على الجماعة في السياسة العملية 
فهو قول صريح في مصادمة هذه الآيات » فالآيات متناولة الورجوب 
على المستوى الفردي وعلى مستوى الأمة » والتفريق بين المستويين هو 
سرٌّ العلمانية الذي على ضوئه يفهم البعض الواجبات الدينية والشرائع 
الإسلامية على أنََّا متوجهة للقلب والضمير . أمَّا الميدان السيامي . 
والدولة الحديئة ‏ عندهم ‏ فتستمد مهامها وهويتها وواجباتها 


سيادة الشريعة ... اامعلوم من الدين بالضرورة رهع) 


بعيدًا عن الدين » اللهم في حالة مُرّرَ هذا الدين عبر صندوق الاقتراع » 
فخرج من كونه واجبًا دينيًا إلى كونه مشروعا سياسيًا فاز بالتصويت !! 

. جوابه على الاستدلال بحروب الردة : 

حروب الردة من أظهر الشواهد التاريخية التي تنقض تصورات 
التنويريين » ومع كثرة ما كتبوه في الملوضوع إل نهم م يتطرقوا لههذه المسألة 
مطلقًا ٠‏ فهي نقطة تُمسب لهذا الكاتب أن تم رأ لمناقشتها بغضٌ النّظر عن 
كونه لم يجد في المناقشة ولم يقدم شيئًا يذكر . 

وصورة الشاهد فيها : «أنَّ أبا بكر رضي الله عنه لم وَيّ الخلافة لم 
يوافق على ولايته أصناف من الناس من منطلقات عدة ؛ يتسنمها 
منطلقين: 

. اتباع المتنبئين بعد وفاة الرسول يكلدِ واعتقاد الطاعة لهم‎ -١ 

". الامتناع عن دفع الزكاة لاعتقاد أئَّا خاصة بالرسول ذل لا تُدفع 
للولاة من بعده . وبعض هؤلاء قدم اعتراضات على ولاية أبي بكر نفسه . 
كا قال شاعرهم : 

أطعنا رسول الله مادام بيننا فيالعباد الله ما بال أبي بكر؟ 


ِلّا أن أبا بكر لم يعتبر لأي منهم رأيًا لافي ولايته ولا في القضية التي 
خالف فيها شرع الله » وتناول الأمر على أنّه تمرد على الشريعة , وبالتالي 
هو تمرد على الدولة » فقاتل المرتدين حتى أسلموا » وقاتل من منع الزكاة 


مغالطات تنهيري حول فكرة سيادة الأمة العلهانية زذع) 


حتى دفعوها ء رغم أنَّهمِ كانوا ب تحرط از كن بات كإدكرت 
المصادر التاريخية سوى مكة والمدينة وبعض القرى» . 

ويكمن الاحتجاج بهذا الشاهد التاريخي من أوجه عدة : 

أوها : إِنّه هدي الخليفة الراشد الأول » وقد أوصى يل باتباع هديه . 

ثانيها : إن إجماع الصحابة » ورُّغم أنَّ بعضهم استشكل قتال من يمنع 
الزكاة وهو مسلم كا استشكلوا وفاة الرسول إلا أنَّ أباابكر استدل لهم 
بالنصوص ء فأقرٌ وا بأنّه الحق وأجمعوا معه على الحرب . 

ثالثها : نه إجماع المسلمين . حيث حمدوا لأبي بكر رضي الله عنه ‏ هذا 
الموقف الصارم وعدوه من مناقبه الجليلة التي حفظ الله بها (الشريعة) 
والإسلام » وهذا كله ينافي ويرفض التصور الديمقراطي الذي يعد عمل 
أبي بكر افتثانًا على الناس واستبدادًا . 

كيف أجاب الكاتب على حرب المرتدين ؟ قال : 

«الْرتدون كانوا قد انفصلوا عن جسم الدولة الُسلمة » وظهر عند كثير 

من الأقوام مدعي النبوة (كما عند أقوام مُسيلمة الكذاب » والأسود 
العنسي؛ وسجاح التميميّة » وطليحة الأسدي) . . إضافة إلى أنّه بإجماع 
المسلمين أن (من منع تقديم الزكاة إلى الحاكم وقرّر صرفها بنفسه) أنه لا 
يكفر . . وبذلك فليس كلّ من قاتلهم أبو بكر كانوا كفارًا. . وهذا يُعطي 
اعتبارًا إلى أن الانفصال السياسي عن جسم الدولة المسلمة كان من ضمن 


إقنة 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رذع 


مُبررات القتال . . إضافة إلى ما أشار إليه البعض من خصوصية الجزيرة 
العربية» . 

والحقيفة ؛ أن كنذا الشواي فيه كتاللات متييجية وعلية عازت 
عوضًا عن كونه إنشائيًا خاليًا من الاستدلال والتحقيق » ومن الغالطات 
فيه : أنَّ أولّه متناقض مع آخسره فأوّلّه يُبِرّر القعال تبرييرًا سياسيًا 
للمحافظة على الوحدة الوطنية » وآخره يُشير إلى خصوصية جزيرة العرب 
بها يُبرّر قتال الخارجين فيها ‏ فقط ‏ على الشريعة! وهما تبريران متناقضان لا 
أدري أمّها رأي الكاتب ؟! 

ومن مُغالطاته كذلك : ذكره لحكم من قرر منع الزكاة للحاكم ودفعها 
بنفسه » وهو ذكر لا مناسبة له من قريب ولا من بعيد ‏ ويُفيد أن الكاتب 
لم يتصور المسألة » ولا الأقوال فيها تصورًا صحيحًا ء فصورة امتناع 
طائفة عن دفع الزكاة وخوضها القتال في سبيل ذلك غيرٌ صورة امتناع فرد 
عن دفع الزكاة » وهذا من حيث حكم التكفير » مع أن حكم التكفير لا 
عَلاقة له أيضًا بالمسألة ؛ لأن الخلاف حول : إلزامية الشرع » وأطر 
المخالف عليه بالقوة من ِبَلِ الحاكم » وهذه الإلزامية لاعلاقة لما بكون 
المخالف كافرًا أو مسلا بمخالفته . 

أما الغلط الأكبر في الجواب برأيي ؛ فهو : أنّه بناه على أنَّ الصحابة 
عندهم اهتمام بالوحدة السياسية ويقاتلون لأجلها ء وأنّ قتالهم ليس لأجل 
التمرد على الشريعة » وهذا مبني على الفكرة العلمانية التي صيغ على 


له 


مغالطات تنهيري حول فكرة سيادة ‏ لأهة العلمانية رهع) 


ضوئها مفهوم الوطنية الحديث » وهذا المفهوم لم يكن معروفًا في تاريخ 
المسلمين » فتصرٌّفٌ الكاتب في تفسير تصرٌٍّ فات الصحابة على ضوء مفاهيم 
الوطنية الحديثة » مع تجاهل تام لنصوصهم التي نطقوا يها ء وفسروا بها 
منطلقاتهم في القتال : تصرفٌ في غاية البعد عن الموضوعية والعلمية ‏ وما 
ذهب إليه الكاتب معناه : أنّه يجوز في الشريعة للحاكم قتال الأغلبية إذا 
قررت الانفصال السيامي . لكنه لا يجوز له شرعا قتالهم إذا قرروا تنحية 
الشريعة ! وهذا قول لا يجرؤ من يشم رائحة الشريعة على أن ينسبه إليها . 
وهو قول علمانٍ صارخ منتقع في المادية » حيث يتناول الاستقلال السيامي 
جريمة . ولا يتناول التمرد على الشرع بذرة من تجريم! 

ويكفي لإذهاب كل ما قرره الكاتب أدراج الرياح أن نستشهد بنص 
أبي بكر في صحيح البخاري حيث يفسر هذه الحرب وبين ن أنَّا حرب على 
من تمرد على الشرع : «والله لَأَقَائِلَنَمَن فرّق بين الصلاة والزكاة» . «والله 
لو منعوني عقالّا كانوا يؤدونه لرسول الله ؛ لقاتلتهم عليه؛ . فمن أين جاء 
الكاتب بالانفصال السياسي غاية للقتال لا سي وأنّه ظاهر أن أبا بكر لم 
ينتبه لهذا الانفصال ولم يخطر بباله ؟ بل صرّح بغايته في حمل الناس على 
الشرع وأطرّهم على الفرائض ! 

وسوى حرب المرتدين » فلم يتطرق الكاتب للأدلة الشرعية المحكمة 
التي تنسف قوله من الأساس . وهي أدلة متواترة متنوعة » في صريح 
القرآن والسنة » ذكر طرفا منها شيخنا سلطان العميري في مقالته : «ظاهرة 


سيادة الشريعة ...المعلوم من الدين بالضرورة رشع 


المقابلة بين سيادة الأمة وتطبيق الشريعة» . وذكرها غيره » والاسترسال 
معها في غير هذا الموضع - إن شاء الله . 

ما يظنه أدلة تدعم رأيه في عدم الإلزام بالشريعة : 

ذكر الكاتب أربعة أمور ظنها أدلة تدعم تصورهء ومن الملاحظ أنّه 
أسقطها على صورة «ما إذا رفضت الأمة تطبيق الشريعة» » ولم يسقطها 
على أساس التصور الذي جاءت هذه الصورة كإحدى ثمراته كما سبق 
الوقوف مع هذه النقطة ‏ وما ذكره عبارة عن ثلاث شبهات . ودليل محكم 
على خلاف ما قرره» كما يلي : 

أولا : استدلاله بالآيات التي تعالج قضية التدين » وتشرح طبيعته » 
وأنّه لا يتأتى إِلّا بالاختيار لا الإجبار . هذه الآيات كانت في المرحلة المكية 
قبل وجود الدولة الإسلامية أصلًا -» فمن المفترض أنَّا ليست خطابًا 
تشريعيًا لموقف الدولة . إِلَّا هي خطاب تثبيت للنبي تل مع ما يواجهه من 
تكذيب وأذى. تع هي تعالج قضية التدين ولا تعالج قضية الحكم 
بالشرعء فالإيهان هو قول القلب وعمله قبل قول اللسان وعمل الجوارح ٠‏ 
لكن التدين قضية أخرى ليست هي تحكيم الشريعة , وإن كان تحكيم 
الشرع من لوازم التدين وضروراته التي لا يتم إلا بهاء إلا أن الحكم 
الشرعي يسري على المتدين وعلى غير المتدين » سواء كان هذا الغير رافضًا 
للتدين بقلبه (منافقًا) أو بظاهره (ذميًا) . 


- 


مغالطات تنويري حول فكرة سيادة الأمة العلمانية 4 
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الخاطئ » ولوازمه الشنيعة » فمن الآيات التي يحتجون بها مثلا : 9# ولو سَاءٌ 
مؤمنيت #إيسوس : 15ج يَك مايخ لَشَْكُم لاسر من 
صَذَدامْسَيسَْإِلَ أله رجف جَِيساقِْيَدَمُْ يمَاكُتُمتََمَلُونَ # 
[المافدة : ٠٠١‏ ]8 وَهُلٍ لحن من رَيَهْرْ هَمَن ضَأ فون ومن سآ 
كدر 4[الكهف : ١5‏ ] ل مَمَنِ أَمْتدَئ وَإِنَّمَا وى لَِفْسِوء وَمَن 
صَلَّ ونا يَضِلُ لها ومآ أنَأعَكِكمْ بوسكيلٍ #[يونس : ]٠١8‏ ونا 
يك اموا للْسَابُ 4[الرعد : «1*٠‏ ون َأ اليك بلع 
لمن #[النحل : 87] لق وِنأَعرَصُوا َم أَرسَلتَكَ علوم حفيظا إن 
َك إلا الم # [الشورى *٠:‏ وا مَدَكنََآآتَمُدَكر )لنت 
عَلبْهِمِبِمَصَيْطرٍ #[الغاشية ١١:‏ - 37؟], وهذه الآيات كلها ليس موردها 
متعلقًا بتحكيم الشرع ٠‏ ونا هي تشرح طبيعة التدين الذي لا يتأتى إلا 
بالقناعة » وتبيّن أنَّ الإيمان (الذي يقوم في القلب قبل قيامه في العمل) 
ليس لأحدٍ فيه سلطة إِلّا الله تعالى » وتتحدث عن طبيعة الإنسان حيث 
وهبه الله خيارًا كونيًا قدريًا في الإيمان أو الكفر . لكن ليس في شيء من 
ذلك أنه لا يُلْرّم بحكم الشرع ولا أنه لا يُعاقب على إيمانه أو كفره! 

وكان يمكن أن يحجزهم عن سوء فهم هذه الآيات : كونها مطلقة 
عامة في تقرير عدم السلطة على القلوب والإيمان » وليست مقيدة برضى 
الأمة أو الناس ». فإذا تناولنا هذا النفي المطلق على أنه نفي للحكم 


لذ 
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بالشريعة والإلزام مباء فكيف يحتجون بالآيات المطلقة على معنى مقيد 
عندهم ١‏ لا يحَكُمُ الشرع إلا برضى الأكثرية » ؟ 

ولذا لو رآهم الملحد واللاديني يحتجون ببذه الآيات » فسيجعلها 
حجة عليهم ويذهب بها ما تبقى من دينهم » فيوردها عليهم بنصها في 
حال ما إذا أرادوا إلزام الأقلية بالشريعة » فيقول لهم : 8 أََأَنْتَ نُكْرِهُ 
النّاسَ حَنَى يَكُونُوا مُؤْمِننَ4 ؟ فيصل بفضل فهمهم للآيات . إلى نفي 
حكم الشريعة مطلقًاء وكفى بهذا كفرًا وزندقة . 

ثانا : ذكر كلامًا يستحق أن يرتقي لمرتبة الشبهة وهو قوله : « أفعال 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. . حيث أقام دولة المدينة ببيعة تراض 
(ققد الخراضي) مم أهلهاء السلمهم وكالرهمء كاوزه يصديف المذبنة 
» ودون إجبار وقسر . . وكما عقد الرسول . عليه الصلاة والسلام ‏ بيعة 
الرضوان بالتراضى والقبول . . إضافة إلى شواهد عديدة من تعامله ‏ عليه 
الصلاة والسلام .مع غير المسلمين . كما في قصة إرساله للصحابي الجليل 
مُعاذ بن جبل إلى اليمن » » وهذا الكلام (إنشاء) وتخيل حول أفعال 
الرسول يه ل يحمل أي قيمة » ولا يتصل بموضع النزاع ؛ لأنّه من 
المؤكد أنَّه في طور إنشاء الدولة الإسلامية فلن يكون الأمر بغير ( الدعوة 
والإقناع والسبل السلمية ) التي توفر الأنصار والمؤيدين لقيام الدولة ؛ 
فإذا قامت الدولة لزمها إنفاذ الشريعة بقدرتها » وهذا لا يعني أنَّ الشريعة 
مفتقرة إلى مشر وعية إِنَّا هي مشروعية تفتقر في بعض الأحول إلى مكنة 
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مادية » بدليل : أنْ النبي كَل في كل وثائقه التي يبرمها بادئ الأمر ينصٌ 
على أن المرجع في الحكم إلى الله ورسوله » وهذا يفيد أَنَّ ما يفرضه الله أو 
يفرضه الرسول من شرائع بعد هذه الوثائق يعتبر لازمًا وإن خاله البعض 
يعارضها » وأيضًا فَإنّهِ بن لم يستمر على هذه المعاقدات ؛ بل لا تحصل له 
الكيان والقوة سيّر الجيوش في سائر الجزيرة حتى حمل الجميع على 
الإسلام؛ ثُمّ أوصى بطرد غير المسلمين منهاء ثم بعث إلى الروم » وبشّر 
الصحابة بمواصلة الجهاد وفتح الشام وغزو الفرس . . إلخ » فما يفعله 
الكاتب انتقائية لم يكن ليلجأ إليها لولا أن قوله محالف هدي رسول الله 
الذي لا يعتدٌ بالرضى والاختيار » بل يأطَرٌ الناس على الشرع في حال 
القوة عنده . أما دعوته الناس لدينه حال عدم توفر القوة فهي طاقته» 
وليست بحجة على المرحلة الثانية التي توسعت فيها الطاقة والقوة . 

م إنَّبَمْتَّ معاذ إلى اليمن . دليل عليه لا له . من وجوه : 

أوها : أنّه دعوة للتدين لا تناني الإكراه على حكم الشرع لو رفض 
المدعوون الدخول في الدين . 

انيها : أنّ معاذًا رضي الله عنه ‏ أنفذ في هذا البعث قعل مرتد من 
اليهود كان يهوديًا فأسلم ثم تبوّدء كما في صحيح البخاري ومسلم 
وغيرهما ء وكان ذلك بوصية النبي يكل له : ٠‏ أيُّ) رجل دعوته إلى الإسلام » 
ثم كفر ؛ فَادْعُهُء فإن عاد. وإلا فاضرب عنقه». أو كما قال يك 
فالكاتب ينتقي ويجتزئ من الآثار والنصوص بم ينافي الموضوعية . 

ما 
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الثها : أنه قرّر في أول مقاله خصوصية الجزيرة العربية واستثناءها من 
قاعدة التخيير » فا باله ناقض ما ذكره في هذا الموضع ؟ 

ثالمًا : الدليل الذي ذكره الكاتب مما هو دليل عليه حيث فهمه فهمًا 
مقلوبًا » هو ما قاله : «موقف الشريعة من الدول الكافرة في مرحلة الفتوح 
الإسلامية . . حيث نصّ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام . كما في صحيح 
مسلم : ٠‏ فِسَلْهُمُ الجزية . . فإن هم أجابوك , فاقبل منهم وكف عنهم ». 
إِذْنْ ؛ فالإسلام سمح بأن تبقى هذه الدول على شريعتها ودينها رغم توفر 
(الاستطاعة) للسيطرة بالقوة وحُكم البلاد بالإسلام » . 

قبل الوقوف مع كلامه نذكر الأساس القرآني لهذا الموقف في 
الفتوحات الإسلامية . وهو قوله ‏ تعالى . : «3 فَدُِوا لز َلايُؤْمبُوت 
أ يليو لجز وكا يرون مَاحوَمأقَهورسُولم لاي يبوت وبا 
لْحَقْ ون لذت أوثوا لصحتب حَقَّ يطو الْجرْية عن يد وَهُمْ 
مروت #[التوبة : 14] . 

بالله عليكم ؛ أي عقل يعي هذا الخطاب ليصوره على أنَّه : « تخيير 
وطلب للرضى والقناعة بحكم الإسلام ؟ » » وأيُّ عقل يستوعب هذا 

مرة أخرى : مشكلة الكاتب وغيره أنهم لم يفرقوا بين قضيتين 
«الإيهان والتدين؟ » و« تحكيم الشريعة والخضوع لها ». فالتخيير هو في 
الأولى مع الكافر الأصلي ء أمَّا إخضاعه لحكم الشريعة فهو لازم » وبدونه 


لها 
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يجب القتال » غير أنَّ حكم الشريعة في حقه ختلف . فالشريعة واجبات 
وحقوق . واجبات ممثلة في دفع الجزية وعدم التعرض للإسلام » وسوى 
ذلك ء. وحقوق ممثلة بإقراره على دينه » وحمايته من المحاربين » ويسمى بعد 
ذلك : ذميًا ملتزمّا ء أي أنه التزم بحكم الإسلام . 

ولذا يُحَدّ الاعتداء عليه اعتداء على الدولة الإسلامية . وذلك لم يكن 
لولا أن (خضع) لحكم الإسلام » فهو لم يمير في الخضوع للحكم » بل 
خضع له ولولا ذلك لقوتل » وإنَّا يْرَ في التدين , والخلط بين القضيتين 
أَوْرَتَ كوارتٌ علمية ومنهجية ومنطقية كمثل ما نرى عند الكاتب . 

على أنّ موضوع الشريعة في حكمها على الكافر الأصلي : مما لا يصحٌ 
فيه القياس » أعني قياس المسلم عليه ؛ لأن موضوعها على المسلم مختلف » 
فهي مثْلًا تسمح للكافر يتناول الخمرء لكنها تحد المسلم إذا شربهاء 
وبعض الفقهاء كامالكية يُقَرّون نكاح المحارم عند المجوس ؛ لأنّه حلال 
في دينهم . لكن لايجرؤ مسلم على طرد هذا الموضع على المسلمين . 
فالشريعة فرّقت في حكمها بين المسلم والكافر في مسائل وأشركتهم في 
مسائل » فلا قياس مع تفريق الشريعة . 

رابعًا : استدلاله بوضع النجاشي » وهو استدلال لا يصحٌ ؛ لأنَّ 
النجاشي فرد مسلم لم يطعه قومه إلى الإسلام » وقد ورد في الآثار مواقفه 
مع قومه لما أعلن إسلامه , إذ كادوا يشورون عليه » فاضطر إلى التورية 


بحكاية طريفة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وغيره . 
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وللفائدة : فإنَّ حال النجاشي يُستفاد منه جواز الانخراط في النظام 
السياسي غير الإسلامي لتخفيف الشر . وليس تحريف النظام السياسي 
الإسلامي والذهاب بمههماته احتجاجًا بحال مَّن لم يقدر عليها . 

َذَرُعْهُ بآراء فقهاء مشهورين . وإسقاطه ردة الفعل تجاه التنويريين 
عليهم : 

عن فين لدع بارال الفهاكرالاسقاطاء 15 هنو له جدية 
خاص . 

فأمّا القضية الأولى : فهي من مكتسباته في عدم الصراحة عندما صوّر 
الخلاف » حيث ذكر نتيجته وثمرته , ثم راح لمن تكلم في هذه النتيجة 
والشمرة يحشد آراءهم وكأئَّهم يوافقونه على أصل القول . ويتتصورون 
بمثل تصوره! 

وهذا التزييف ليس من الصعب كشفه ء تمامًا ىا أنه ليس من الحنكة 
اللجوء إليه » خاصة حين) يكون موضوعه فقهاء كبار نتاجهم واسع 
الانتشار ! 

لقد استغل هذا الكاتب اضطراب مفهوم الديمقراطية » فجعل إلى 
صمّه من يدعو إلى المصطلح . ولو لم يكن يتصورها مثل تصوره؛ كما 
استغل مفهوم المشاركة في الديمقراطية كأنموذج واقع وليس كأنموذج 
إسلامي أمثل , الذي جرى عليه الكثير من الإسلاميين » وهؤلاء ليس 
كلهم يوافق التنويريين في التتصورات المحرفة للشريعة » فهم في النهاية 
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فقهاء ويضعون لأنفسهم حدودًا لا يتجاوزون بها القطعيات الشرعية . 

الشيخ الددو مثلا ‏ وني برنامج مفاهيم الذي أشار إليه الكاتب ‏ لا 
تحصي المواضع التي طرحها تُناقِضُ جذريًا ما يقوله التنويريون » وبغضٌ 
النظر عن صواب قوله في الديمقراطية من عدمه : إلا أنّه لم يصل لمرحلة 
التحريف التي وصلوا إليهاء فهو ينص صراحة على منع الكفر ونشره » 
بل ومنع البدع المتفق على كونها بدعًا وينصٌ صراحة على أنَّ التعددية 
مقبولة في إطار الشريعة . وأن الأحزاب مجانها اختلاف الرؤى الدنيوية 
الاجتهادية . ولا يقبل اختلافها في الدين ( أي لا يقبل مخالفتها له ) . إلى 
غير ذلك من المفاهيم . 

بل إنَّ مُقَدّمَ البرنامج فضيلة الشيخ د . عادل باناعمة » تلا على الددو 
قطعة من الرَّدّ على كتاب أشواق الحرية » جاء فيها : 

١‏ مفهوم السلمية في الديمقراطية حالف للمفهوم الإسلامي الذي لا 
يعتدٌ بها في مواجهة ما هو أعظم فسادًا من سفك الدماء . أعني : الردة عن 
الإسلام .. حيث تمثل أكبر مظهر من مظاهر الاعتداء على الدولة المسلمة 
والخروج عليها » ويتوجب القتال بسببها ؛ . 

وقد علّق الشيخ الددو على هذا الكلام الذي يرد على أشواق الحرية 
قاتلا : 

١‏ نعم ؛ بالنسبة للرّدة عن الإسلام جريمة . والجرائم لا يمكن أن تقر 
لا يمكن أن تقرّها الديمقراطية ولا غيرها » . 

اق 
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بل إنَّ الدكتور عادل ‏ وثَمّه الله صرّح في صفحته بتويتر أنَّ ما يطرحه 
التنويريون خلاف ما طرحه الشيخ الددو عن رأيه في الديمقراطية . 

بل إن أحدهم يصرّح أنه لايعرف أحدًا سبقه إلى التنظيرات التي جاء 
بها وبغضٌ النظر عن كون الذين سبقوه كثير في كتب ومقالات سياسية 
مشتهرة : إلّا أنَّ هذا إبطالٌ لزعم الكاتب أنَّ هؤلاء الفقهاء يقولون بمثل 
ل 

ومن المصادفة الجميلة أن أكتب هذا الردّ» فأجد الشيخ عامر ببجت 
ينقل في صفحته على تويتر نصوصًا للشيخ القرضاوي . وما نقل : 
«أحكام الإسلام القطعية لا مجال فيها لشورى ولا يملك برلمان ولا 
حكومة إلغاء شيء منها ؛ لأن ما أثبته الله لا ينفيه الإنسان» وما نفاه الله لا 
ينه اناا » على الشيع مامز نايل :3 أرججولايا مدن دلب 
للقرضاوي أنه يقول بسيادة الأمة في اختيار الشرع أو رفضه اقرأ ردوده 
عليك في كتابه من فقه الدولة» .ص ١(:‏ -9) .وص : 2)١780(‏ 
ص: .4)١575(‏ 

أما عبارة الشيخ القرضاوي : « الحرية قبل تطبيق الشريعة ». ورُّغم 
اعتقادي أنَّا عبارة خاطئة تمامًا إِلّا أنَّ موضوعها آخر . فهي عبارة خطابية 
لايمكن تحميلها مضامين فكرة السيادة كم) هي عند التنويريين » وإلّا 
صارت العبارة : « الحرية قبل الشريعة وأثناءها وبعدها » . 


كما أن كثيرًا من محبي الشيخ صرفوها إلى معنى حسن في معرض 


لها 
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الدفاع عن انتقاده فيهاء وهو : أنّهِ يقصد أنَّ التطبيق لا يقدر عليه إلّا 
بالتحرر من الاستبداد العلماني بمثل هذه الثورات . وهو معنى ميل وإن 
كان الإطلاق خاطنًا ‏ بنظري ‏ : وهو المعنى الذي يُدعمه السياق الذي 
قيلت فيه ( تبرير الثورات ) والمحكمات العلمية التي يُقرّرها الشيخ في 
مؤلفاته . 

أما عوض القرني فله كلام صريح في أن التعددية المقبولة تكون في 
إطار الشريعة . وقاسها على تعددية المذاهب الفقهية . 

والمقصوة : أن هولآاء الققهاء لايتكروق غقوية المرتد+ ولا يقولون 
بالحرية الفكرية المطلقة مهما كانت كفرًا وإلحادًا » ولا ينفون عقوبة شرعية 
على ساب الرسول يكل ولا يزعمون أنَّ الحقّ السياسي للرسول وَل منحة 
بشرية ليست إهية » كل تلك الطوام والبوائق التي جاءت في الأطروحات 
التنويرية لا يقولما أي من هؤلاء الفقهاء . 

ورأءهم في صورة ( ما إذا رفضت الأمة الشريعة ) مهما كان خاطنًا أو 
مصيبا لا ينطلق من قاعدة علانية كتلك التي تماهى معها الكاتب ورفاقه . 

وهذا ى] لو وجدنا إمامًا من أئمة أهل السنة يفتي بكشف الوجه 
للمرأة » وزنديق ليبرالي يُطالب بكشفه أيضًاء الأول يقول : لم يثبت 
عندي دليل على تغطيته » والثاني يقول : ليس للدين أن يحجب عنا هذا 
الجهال » فالأول من أئمة السنة » والثاني من أفجر الخلق وأكفرهم . 

أما القضية الثانية التي تتعلق بإسقاط ردود الفعل تجاه رفاقه التنويريين 
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على هؤلاء الفقهاء » فهو تصرٌِّ ف يمكن تلخيصه بعبارة ١‏ افتقاد النزاهة ») 
مع غاية المجاملة وحفظ الود ! 

ولههذا الكاتب سوابق في مثل هذه الإسقاطات غير النزهة » حيث 
ينسب لمن يرى كفر التصور الديمقراطي لإخلاله بالحاكمية : تكفير 
الحركات الإسلامية والمشاركين في الديمقراطية ! 

نصيحته الأخلاقية حول إطلاق الأوصاف الشرعية : 

أزعمٌ أنّ هذا حرف المسألة الذي جلب الكاتب للمداخلة في الموضوع 
ليستغل موهبته في السرد في تصوير المظلومية التنويرية ‏ والح على 
الخصوم بأقصى ما يمكن من التعميم . 

هذه المظلومية يسردها في اتجاه واحد وفي مناسبة واحدة : حينما يطلق 
أحد المشايخ الفضلاء شيئًا من الأوصاف الشرعية » ويستحيل أن تتضمن 
هذه السردية مناقشة موضوعية فاحصة للأوصاف التي تطلق ومحاكمتها 
إلى المعيار الشرعي » فليس تَّمَّة إِلّا ١‏ معيار الاقتيات على ردود الفعل . 
وتشنيع الأساليب بأكبر قدر ممكن بها يعوض الضعف ال حاصل في الطرح 
الموضوعي والقدرة على تأصيل الأقوال والإجابة عن أدلة الموردين » . 

كا أنّه يستحيل أن تتجه البوصلة يومًا ما إلى جهة ( الرفاق ) الذين لا 
تحص المواقف والمناسبات » وقد اهتبلوها للطعن في مشايخ وعلماء بأقسى 
وأشنع الألفاظ . وبأكبر قدر ممكن من الدخول في النيّات والاتهام بمحاباة 
السلطات » كل هذه السلوكيات التنويرية لن يجرؤ الكاتب التنويري على 
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توجيه النصيحة الأخلاقية مبذه الصيغة الاقتياتية إليها . 

وحين| تترصد لخنصومك عندما يقسون في الأسلوب ‏ على فرض 
القسوة . وتتجاهل رفاقك وهم يقسون : ففتش عن ( الأهواء ) ! 

الخاتمة : 

لاا الاي ل مانام لسكا لوو سارها 

عندما تُقَرّرُ إلغاء الديمقراطية » وإقامة نظام ملكي مثلا . وقرّر مرة أنَّ في 

ذلك : اعتداء على حقوق الأجيال المستقبلة في المشاركة السياسية » قلت : 
هكذا تُسَّيِّدٌ الحصانة أمام سيادة الأمة . لِثَلّا تعتدي على حقوق ( تُطَّفٍ ) 
في ظهور آبائها , أمّا حقٌّ الله الموجود الأزلي فلا نصرة له ! 


الإلرّ 1 بأحكام الإسلام... 
وتعرير مك ا نَرَّاء 


أ.فهد بن صالح العجلان 


َعُونا مِنْ الصَّيَاعَاتٍ . 30 سِيَادةٌ 
الم قلطي الشّريعة؟). أمْ (مَع 
َطْبِقٍ الشريعةٍ ؟) أَوْ (موَّ تَطبِيقٌ 
الشْريعَةٍ »أو (ضَاينٌ تيت 
- أو (طَرِيقٌ لِتَطبِيقٍ 
.٠‏ إلخ . 
000 يعد عَنْهَا بمَعَانِ بَاطِلَةِ 
وف نَفْسٍ الْوَقْتِ يع يُعَبرُ عَّْهَا بِمَعَانٍ 
صَحِبحقٍ السب ايكون 
الْضْمُونَُ الْحَرفُ ؛ مُسْبَيرًا في عَسَاءَةٍ 
هَذْه المصِْطَّلّحَاتٍ . 


سيادة الشريعة .... المعلوم من الاين بالضرورة رذع 


بعد نشر مقالتي السابقة : «هل الإلزام بأحكام الإسلام يودي إلى 
النفاق ؟»2 . 

قال لي أحد الإخوة : إِنَّ القول بلزوم أحكام الإسلام متفق عليه بين 
كل من يُؤْمِن بكتاب الله وسُنّة رسوله صل الله عليه وسلم » وليس هو 
حل التزاع . 

ع 3 نري قير افر روات مل 
واضح جدًا ؛ لأنَّ المضامين المنحرفة أصبحت تتخفى خلف صياغات 
وأساليب عِدَّةِ » فيتتقل الحوار من صياغة إلى صياغة أخرى ٠‏ ويدتشتت 
القرّاء عن محل النزاع . 

الخلاف في (الإلزام) بأحكام الإسلام » هو عل الثْز اع تحديدًا . 

وسأرتب المشهد من جديد . وسأضع محل النزاع على الطاولة حتى 
يكون النقاش مركا ء وحول محور تحدد . 

دعونا من الصياغات . . (هل سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة ؟)» أم 
(مع تطبيق الشريعة ؟)» أم (هو تطبيق الشريعة). أم (ضامن لتطبيق 
الشريعة ؟) » أم (طريق لتطبيق الشريعة) . إلخ . 

فالألفاظ قد يُعَبّدُ عنها بمعانٍ باطلة » وفي نفس الوقت يعَبْدُ عنها 
بمعانٍ صحيحة » العبرة أن لا يكون المضمون المنحرف مستترًا في عباءة 
هذه المصطلحات . 

إذن ؛ ما هو محل النزاع بالضبط ؟ 


الالزام باحكام الإسلام ... تحرير محل النزاع ره 


الإيوان بالنصّ » خارج محل النزاع تمامًا . 

الذي عن الأيان بالمن أن التخصن تومن بأن الل اماه 
والزنا حرام » والكففر حرام » ون المسلم مُلرَم ديانة بتركها وبأداء الصلاة » 
وبأداء كافة الواجبات إلخ . 

بتكي و و1 عزوت الافوةالتين 
بالمترورة وق ان شعسن :إن لمر او الدكا تاذل اول يلزه 
الامتناع عنه » ؛ لصار كافرًا بإجماع المسلمين ؛ لأنّهِ يُنكر أصلًا ضروريًا من 
الإسلام » بل ولا يُتصوَّرُ في الحقيقة مثل هذا إِلَّا مُكَذَّبٌ ومُستكيٌ ؛ إذ 
كيف يقول : ' إِنَّ الخمر حلال وهو يعلم أمََّا حرام » . 

لنقفل هذا الملف إذن , ولا نعود إليه مرّة أخرى . 

الخلاف إذن ني الإلزام بأحكام الإسلام . 

الإلزام النظامي بمعنى : أن يمنع الخمرء وتمنع الفاحشة ومقدماتها . 
وتقام الحدود . ونحو هذه الأحكام . 

فالخلاف : هل (تُنع) و (يُعاقب) عليها , وليس : هل هي محرمة أو 
واجبة شرعا . 

الناس في هذا الإلزام ثلاث اتجاهات : 

الاتجاه الأول : الاتجاه العلماني : 


الذي يرى أن الإسلام ليس فيه إلزام نظامي » إنَّما الالتزام شخصيٌّ 
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ذاقء ينترك الخمر ويبتعد عن الفواخش ويؤدي الزكاة وكافة شئون 
العبادات كعّلاقة ذاتية بين العبد وربهء أمّا في النظام فليس في الإسلام 
أحكام ملزمة ؛ لأنّ ذلك إكراه في الدين » وتخالف لرسالة الإسلام القائمة 
على الهداية والحرية والاختيارء وأنْ الدين في الآخرة وليس في الدنيا إلى 
آخر هذه المبررات المشهورة والتى يستدلون لها بآيات من القرآن » كقوله ‏ 
نال -ط لتم سير الدشية : ٠"‏ ]لَك كم 4 
[الشورى : " ]هو وَآعَرِض عِنِآلْسُدَكِينَ #[الحجر : 14] . 

لاحظ أنَّم ‏ غالبا لا ينفون أصل ال حكم أو النص. إِنَّها ينون أصل 
الإلزام . 

فإن جاء الإلزام من خلال قوانين وضعية خرجت من خلال منظومة 
الدولة القانونية فهل يقبلون به ؟ 

هم اتجاهات شبَّى » فبعضهم يرفضه البتة ؛ لأنّهِ يرى أنَّ من شرط 
الدولة المانية أن تحيّدَ الدين تمامًا ؛ وبعضهم يقبله شريطة أن يُفرض 
كقانون مدني دنيوي مصلحي .ء ولا يُفرض عليهم كحكم ديني ونص 
شرعيٌ ؛ لأنّهِ إذا فُرض كدين ؛ تحوّل الدين عن حقيقته ورسالته . واختلط 
الذون (السنافة: 

الاتجاه الثاني : الاتجاه الإسلامي العام : 

يرى أن الشريعة رسالة شمولية فيها عبادات وأخلاق ومعاملات 
وحدود وتفاصيل في كافة شئون الحياة » وأنَّ نّم إلزام بهاء لِمَا جاء في 
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نصوصها المنضافرة» ولأنَّ المسلم حين اختار الإسلام» فقدرضي 
بأحكامه , ومنها أن يُحَكمَ بالإسلام » فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ؛ فقد 
رضي أن يصلي ويصوم ويمتنع عن المحرمات ويُمنع منها ويُعاقب عليها . 

فهذا هو أصل النظام » ودور المسلمين أن يختاروا حكومة منهم ثقيم 
لهم شأن دينهم ودنياهم وتحقق العدل وتبعدهم عن الظلم وتحقق كافة 
الواجبات الشرعية . ْ 

كيف يختارون الحكومة ؟ 

بأيّ طريق شوريٌ مناسب يحقق لهم العدل ومصالح الدين والدنياء 
فاختيار الحكومة يختلف عن اختيار الشريعة » اختيار الحكومة حق للناس» 
وأما اختيار الشريعة فهو حقٌ لله ولازم لدينهم لا يمكن أن تكون تحت 
سيادة أحد. إِنّها دور الناس معها التطبيق والمراقبة » وسيادتها فوق أي 
سيادة: 

كيف نُقَدُمٌ ضمانات من عدم تجاوز الحكومة؟ 

كما تستطيع أن تُقَدَّمَ ضمانات لالتزام النظام برأي الأكثرية .» هي ذات 
الضمانات لالتزام الحكومة بالشريعة . 

فهذان منهجان مُطَِدَان واضحان بَيُنَان » رؤيتهم رّرة وبيّنة في مفهوم 
النظام السيامي . 

الاتجاه الثالث : 


وهو يقول : إن الإلزام ثابت شرعًا » ويجب منع الخمر والمحرمات ولا 


نسناذة الشركة .. اللعلوم قن الدين بالختزوزة زه 


يقول إِنَّا ل تمنع » لكنه في نفس الوقت يقول : لا يمكن أن تمنع إِلّا إذا 
اختار الناس هذا المنع » فالخمر ممنوعة لكن يجب أن يصدر المنع من خلال 
النانى امكو : 

فالأحكام الشرعية مُلْزِمَةٌ ديانة فقط أو ديانة ونظامًا ‏ على خلاف 
بينهم ‏ لكنها لا تكون مُلْرْمَة قانونًا إلا إذا اختار الناس . 

وهذا الانتجاه ييارس عملية معقدة جدًا . 

فالخمر يجب منعها . وكلّ أحكام الإسلام يجب الالتزام بها ء لكن لا 
يجب منعها في النظام لا بعد أن يختار الناس وتتحول لقوانين . 

لاحظ : 

يحب منعها شرعًا » لكن لا تُنع واقمًا إِلّا بعد أن يختار الناس . 

إذن ؛ فم نظام آخر يعمل مع النظام الإسلامي . 

إذا كنت تُسَلَّمُ بأنّ الخمرٌ شرعًا يجب منعها والإلزام بهاء فلماذا تشترط 
شيا آخر؟ 

كيف تقول (لا خيار لك في منع الخمر) . 

ثم تقول : 

لكن يجب أن يكون ذلك بعد اختيار الناس؟ 

فنحن نريد النظام الإسلامي ونبحث عنهء فإذا كنت تقرٌ بأنّه نظام 
يلزم بأحكامه , فلماذا تقول : لكن لا تلزم إلا بعد اختيار الناس؟ 


الإلزام باحكام الإسلام ... تحرير محل النزاع ضع 

هنا المشكلة . 

فهذه النظرية تمارس تلفيقًا بين المفهوم الشرعي والمفهوم العلماني » 
لديها أصل شرعي صحيح وهو التسليم بالمكم الشرعي والتسليم بالإلزام 
به » ولديه تأثر بالأصل العلماني القائم على أنه لا إلزام في النظام الإسلامي » 
هذا هو يارس التلفيق . وهذا ما يفسر لك سدّ الاضطراب والتناقض . 

لاحظ في هذا : أنَّ النظام الإسلامي حسب هذا الاشتراط يعمل في 
إطار نظام آخر . 

فهو يُقِرٌ بوجود إلزام في النظام الإسلامي ولا يُنازعك في الشواهد 
والنصوص الكثيرة » لكن يُعلق هذا الإلزام بموافقة الناس عليه من خلال 

فَتَمّ نظام آخر أعلى من النظام الإسلامي » وأقوى مصدرية منه » وأعلى 
شرعية منه (قل هو علماني أو ليبرالي أو ديمقراطي », لا يهم » وسأسميه من 
الآن : النظام العلوي) . 

فالنظام الإسلامي إِذنْ ؛ في تفسير هذا الاتجاه : لا يُطبق إِلّا بعد أن 
يختار الناس . 

فالنظام الإسلامي , والإلزام الشرعي لا تطبق لأحقيتها . بل لأنَّا 
حازت على أكثرية الناس . 

لا تستحقٌ هذه الأحكام أن تكون ملزمة قانوئًا» إلّا بعد أن يصدر يها 


سياد الشريعة .... اطعلوم من الدين بالضرورة رشع 


قانون من الأكثرية . 

فالنظام الأعلى هذا يقول : مَن يحوز على الأكثرية يُطبّق مبدأه » فإذا فاز 
النظام الإسلامي طبّق مبدأه . 

فالسلطة العليا الآن لمن؟ 

فحين أسوق لك أدلة الشريعة على الإلزام » فأريد أن أثبت لك أنَّ 
الإلزام موجود في الشريعة ؛ إذن فيجب أن تلتزم إن كنت تريد النظام 
الإسلامي » ويكون دورك أن تُطبّق وتُنفذ الحكم الشرعي فقط . 

فهذا الاتجاه لديه أصلان متناقضان . وعقلان متصارعان (أقصد 
تحديدًا في موضوع الإلزام) . 

يؤمن بضرورة قيام النظام الإسلامي . 

ويؤمن في نفس الوقت بأنَّ النظام الإسلامي خاضع لرؤية ونظام 
حر 

سيتضح الأمر أكثر عندما تتصوّر فقط وضع النظام الإسلامي الذي 
يتحدثون عنه » وتنظر في صورته النهائية . 

أحكام الإسلام ملزمة ‏ قانونًا ‏ متى ما اختارها الناس » ومن حقهم 
أن يتركوا هذه الأحكام » كما من حقهم أن يأتوا بهاء فشأن حكم الإسلام 
كشأن أي مادة دستورية في الدستور . يضعها الناس ويرفعونها إذا أرادوا . 

وإذا كان النظام العلوي هذا قد كفل لك أن تضع الإسلام في الدستور 


1 
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وتطبق أحكامه . 

فهو كفل أيضًا لخصوم الإسلام أن يجتهدوا في إقناع الناس وتغيير 
أديانهم واتجاهاتهم » وأن يشكلوا الأحزاب . ويفتحوا وسائل الإعلام 
ويتحركوا في البلد بكل حرية في سبيل محاربة الإسلام وفرض دستور 
آخرء ويمكن أن يحذفوا هذه المادة الدستورية ء أو يُقيّدُوها مثلّا فيقولون 
نحكم ببعض أحكام الإسلام» أو يمكن أن يأتوا بمادة تقول يجب منع 
الشعائر الدينية ؛ لأن دولتنا علمانية » وحينها فمن كفل لك حقٌّ وضع 
دستور (الإسلام) يكفل لغيرك أن يضع مادة (إقصائه تمامًا) » ومن جعل 
لك مشروعية المعارضة لهم حين يتركون الإسلام » يجعل هم مشروعية 
المعارضة للإسلام . 

إذن » فهل هذا نظام إسلامي؟ 

هل الإلزام الذي يتحدث.عنه أصحاب الاتجاه الإسلامي هو هذا 
الإلزام الذي يتحدث عنه هذا الاتجاه ؟ 

سيقول شخص : لكن لا يمكن أن يحكم الإسلام إِلّا هذه الطريقة في 
عصرنا الحاضر؟ 

جميل » ولا إشكال مع من يريد الوصول إلى الحكم بشكل تدريجي » أو 
أن يقول إِنْ هذا طريق مناسب لتحقيق مقاصد الشريعة أو لتخفيف الشرء 
هذا كله خارج محل النزاع » وكافة الحركات الإسلامية تشارك الآن في 
العملية الديمقراطية ولا تثير أي إشكال . فأكثر علماء الإسلام إما يرونهم 


الغ 


شناذة الشرسة :> افلم فة الدنة بالشيوة رفع 


مُصِيبِينَ في المشاركة أو معذورين مجتهدين . فليس الخلاف في المشاركة » 
الخلاف في هذا التتصور الجديد الذي يُقَدّمُ تفسيرًا جديدًا للنظام السياسي . 

ماهو هذا التصوير الجديد؟ 

إن الإسلام لا يحكم إِلّا باختيار الناس ورضاهم » هذا هو الطريق 
الوحيد لذلك . وأن أحكامه لا تكون ملزمة إلا إذا تحوّلت إلى قانون » فا 
دامت الأكثرية رافضة فلا يحكم . وإن قبلت حكمت .ء وتطبيق الإسلام 
بغير هذه الطريقة جريمة ؛ لأنَّه اعتداء على حقٌ الأمة . 

ليتهم يقولون هذا في زمننا فقط » بل يرون هذا هو الأصل والتأسيس 
الدائم حتى في عصر الإسلام » ويستدلون لذلك بنصوص في القرآن 
والسنة وسيرة النبي يَلِةِ وخلفائه الراشدين وكلام العلاء » فالمشكلة | 
ليست مشاركة في عملية ديمقراطية » بل فهم جديد ومختلف للنظام 
الإسلامي قائم على تلفيق بين أصلي (الاتجاه الإسلامي) و (الاتجاه 
العلماني) . 


د عا 6 
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أعرف جِيَدًا أن هذا ربا يكون دقيقًا عند بعشن الناسن قلط أثبامن 
قبيل التفصيلات والخلافات الجزئية » وهذا غير صحيح ؛ لأنَّ هذا 
الإشكال له أثر كبير جدًا على النظام الإسلامي نفسه , فأنت في الحقيقة لا 
تطبق نظام الإسلام استقلالًا » بل تبعًا للنظام العلوي هذا . 


فهذا النظام العلوي له أصوله ومبادئه و قواعده » وستبتلع رغمًا عنك 
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هذه الأصول . حينها تأتي عملية التأويل والتحريف لغرس هذه الأصول 
في جسم النظام الإسلامي الشرعي . 

فالنظام العلوي يفرض قي علوية في الحريات والحقوق يجب على 
الجميع أن يطبقها ؛ لأن الكل على قدم المساواة . 

إذن ؛ من حقٌّ كافة أفراد المجتمع أن يكون لهم الحرية التامة في الدعوة 
لأيٍّ فكرة أو رأي مهما كانت مصادمة للإسلام ؛ لأن هذا من الحريات 
والحقوق الأساسية التي يكفلها النظام العلوي . فيجيش الناس لتغيير 
الدستورء وللمطالبة بحذف الشريعة , ومن حقّهم أن يقيموا المحاضرات 
والندوات لإقناع الناس بسوء الشريعة وما يترتب على حكمها من عيوب 
إلخ ٠‏ ويطالبون بتعديل الدستور مرة بعد مرة . 

فهل هذه الطريقة مقبولة في نظام الإسلام؟ 

هل يندرج مثل هذا في الفهم الإسلامي للحكم؟ 

يقول بعضهم : لو أنَّ الأكثرية رفضت الإسلام فماذا تفعلون؟ 

وهذا سؤال مُرَكَبٌ من تصور النظام السياسي بناء على النظام العلوي 
هذاء وليس بناء على النظام الإسلامي . 

لأنّهِ في النظام الإسلامي لا يُمكن أصلا السماح لأحد أن يُوَّلّبَ الناس 
على أقلية أو أكثرية . 

فَكَوْنُ الأكثرية رفضت الشريعة معناه : أنَّ النظام يسمح بحرية نشر 

0, 
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الكفر وإشاعته وإقناع الناس به وأنَّ الأحزاب تنشكل بناءً على هذه 
الأفكارء وتجاهد في تغيير قناعة الأمة بدينها حتى تستطيع أن تُشَّكَلٌ 
أغلبية » نم يأذن النظام بوضع تصويت على الشريعة , ثم تحصل النتيجة 
هذه . 

هذه الصورة غير متصورة البتة في حكم الإسلام » وفيها إجماعات 
واضحة وأدلة قطعية ‏ بل لما وقعت في التاريخ الإسلامي تُعُومِلَ معها 


بالقوة والجهاد . 
وحتى تعرف وزن هذا القول وخطورته , أقرأ هذا النص عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية : 


« وإظهار الطعن ني الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم مع وجوده 
منهمء أعني مع كونهم تمَكَِنَ من فعله إذا أرادوا ء وهذا ئما أجمع المسلمون 
عليه. وهذا بعضهم يُعاقّب على فعله بالتعزير . وأكثرهم يُعاقبون عليه ٠‏ 
بالقتتل. وهو ما لا يشك فيه مسلم . ومن شلك فيه ؛ فد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه » . [« الصارم المسلول» : ( ”/ 5 5١‏ ) ]. 

فحَكمَ أن من (شالكٌ) في وجوب منع الكفار من إعلان طعنهم في 
الدين أنه خارج عن الإسلام ٠‏ فهل يتصوّر أحدٌ بعد هذا أنَّ حرية الكفر 
من المسائل الفقهية ؟ 

هذالا يُنصوّر في الظّم الديمقراطية المعاصرة أن يقول أحد: إِنَّ 
الأكثرية اختارت أن تخالف أو تضيق حقا ولو يسيرًا من حقوق الأقلية؟ 


له 
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عليه يخالف هذه الحقوق العليا . 

ويؤتى هنا عادة بمثال شديد الرفض للشريعة بوجود شعب يرفض 
الإسلام ولا يمكن إكراهه إِلَا بالقنال حتى يمرر من خلاله مثل هذه 
الفكرة المنحرفة . 
ليس فيها هذا الإشكال . 

لو قِيل إن جرى تصويت على ترك الشريعة , فشارك 4٠‏ فقط من 
عموم الناس ». واختار 5١‏ / أو /٠١‏ منهم رفض الشريعة » فصاروا 
أغلبية بسيطة من ٠‏ 5/ من الناس » يعني لا يزيدون عن ٠٠‏ من عموم 
الناس ٠وكان‏ بالإمكان تجاوز هذه اللإشكالية بإلغاء نتيجة الانتخابات ؟؛ 
لأنّا خالفة للشريعة » من دون أن يكون نّم أيّ فتئة ولا دماء ولا 
إشكالات تذكر » فهل يرى أصحاب هذا الاتجاه مثل هذا مقبولًا ؟ 

دعك من هذا. 

لو أنَّ النظام أجرى استفتاء على الشريعة » وحتٌّ الناس على الموافقة . 
من دون أن يفتح المجال للأحزاب والدعوات المعارضة , إنَّما طرح 
الشريعة مباشرة على التصويت . وضيق الخناق على المعترضين حتى 
حازت الشريعة على الأكثرية هل هذا مقبول ؟ 

ستجد أنَّ الكثير يرفض هذه الأساليب ؛ لأن نّم نظامًا علويًا تتحاكم 
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إليه الشريعة فيجب أن تتمثل به امتثالا كاملا ء فهذا حٌّ للأمة فلا يجوز 
تجاوزه بأي حال من الأحوال . 

يُقال : هل نقاتل الأمة حتى تفرض الشريعة ؟ 

فيِصَّوّر لك الموضوع إمّا مقاتلة الناس وحرب مفتوحة على الجميع . 
وإمّا أن تخضع الشريعة للتصويت » وهذا تصوّرٌ مخلوطً ؛ لأن نّم مساحة 
كبيرة جدًا بين هاتين الجهتين . 

فها رأيك لو أمكن إلزام الناس بدون قتال ولا فوضى ولا إشكال» 
فقط بترك النظر في الموضوع أو بجعله مادة فوق دستورية » فهل تقبلون ؟ 

دعك من هذا . 

ما رأيك في مجتمع أصلًا راض بالإسلام » وقابلٌ له وخاضعٌ له من 
قرون » فهل يكفي هذا ؟ أم لا بْدَ من استفتاء وتصويت وآليات محددة ؟ 

في النظام السياسي لا وجود لحرية حدٌ الردة البتة » بل وثّمّ عقاب محدد 
لهء فلا يُنصوّرٌ أصلا أن يكون كم أحدٌ يطالب بنقض الإسلام » ويُترك 
حتى يجمع الناس ويحصل على الأكثرية ! 

نم إن صورة : «إِما أن تفرض الشريعة بالقوة والقتال وإبادة الناس ». 
تطرفًا والتي يُمكن التنازل عنها بحكم الضرورة , حتى تُسلَّم له بهذا 
الأصل المنحرف .ء لهذا اختبره فأعطه الصور التى لا إشكال فيها لكنها 


كن 
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تخالف أصول النظام العلوي » وستجد النتيجة غالبا هي الرفض . 

وحين يكون حكم الإسلام غير ممكن إلا بالقنال ويكون مفسدته 
أعظم فهنا يكون واجبّا يسقط مع القدرة وللَا يُكَلَّفٌاللتَفْسًا إلا 
وُسْعَهَا. وهذا أصل مُسَلَّمّ به. فالحكم بالشريعة يُراعى فيه حال 
الإمكان والقدرة » ويراعى فيه المصالح والمفاسد. لك هذا الاتجاه لا 
يُوقف الحكم بالشريعة لأجل المفسدة كمرحلة وحالة تدرج لهاء وإنّما 
يلغيها لأجل أن الكلمة العليا للناس » ولا يمكن فرض الاسلام عليهم 
من غير اختيارهم لها من خلال التصويت الديمقراطي المعروف ‏ وهذا 
مَكْمَنٌ الإشكال . 

4 عاد يد 

هذا النظام العلوي له قائمة طويلة من المفاهيم فوق الدستورية 
مفروضة على الجميع » ولا يستطيع أحد أن يناقشها أو يصوت عليها ولم 
يقل أحد هل ستقاتلون الأمة عليها . 

فالحريات والحقوق والمساواة والمواطنة وتفاصيل كثيرة لا يجرى عليها 
تصويت ء ولايحقٌّ للأحزاب التعرض لماء ولايجوز لأيٍّ حكومة ولو 
فازت بالأغلبية الساحقة للأصوات أن تتعرض لا . 


لملذا ؟ 
لأنَّ هذه الحقوق جزء أسامي من هذا النظام العلوي » فلا يحق لك أن 
تعترض عليه » وأنت إِنَّا تعمل في إطاره . 


إفنة 
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وأما الشريعة ‏ عند هذا الاتجاه » فلم ترتفع بعد إلى هذا المستوى . بل 
يجب أن تكون داخل الإطار ء وخاضعة لقواعد لعبته » يجري عليها ما 
يجري على أي منظومة أخرى ء فهي في النهاية محكومة بالإطار العلوي . 

هذا تجد من المفارقات المبكيات : أن خوض الشباب في الشيكات 
الاجتماعية شهورًا عِدَّةَ في نقاشات منهكة حول سيادة الشريعة » يُراد منها 
فقط أن يتم الاتفاق فقط على أنَّ الشريعة لا تتعرض للتصويت » بل تكون 
إطار علويًا كالمبادئ فوق الدستورية في النظم الديمقراطية فيتأبّى كثير من 
النفوس بأشكال الحيل والأعذار . 

فلا جاءت قضية قيادة المرأة للسيارة تحدّث أكثر من شخص من 
أولئك الخائضين في تلك المعركة بأنَّ حقٌّ المرأة في قيادة السيارة حقٌّ طبيعي 
لا يجرى عليه أي تصويت !! 

هل عرفت الآن أين المشكلة؟ 

فالنظام الإسلامي لا يحكم لوحده . 

بل تحت نظام أعلى منه . 

والنظام الإسلامي ‏ إن نجح ‏ فهو مجرّد مادة في دستور محكوم بفلسفة 
أعلى منه هي التي سمحت له بأن يأخذ هذه المساحة . 

هو مجرد قانون » شأنه شأن أي قانون آخر يأتي ويذهب ويطالب 
بحذفه وإبقائه . 


إذا حكم فَإنَّ) يحكم ؛ لأنّه مادة دستورية ليس إِلّا . 
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لهذا يتعامل كثير من الليبراليين مع مثل هذا الاتجاه بنفسية مسترخية 
جذًا لأتّهم يعرقون حجم الشريعة وعمقها حين بُضغط عليها هذه 
الطريقة. 

ويعرفون أنَّ مصير هذا النظام الإسلامي هو كالمادة الدستورية 
الشهيرة : «الإسلام دين الدولة» » والتي يقول عنها القانوني الشهير : 
(د. عبد الحميد متولي) : ' إِنَّه لا قيمة قانونية لما ء وإنَّما هي تحية كريمة 
لدين الأكثرية أو تكفيرًا عن خطيئة تعطيل الشريعة» . 

٠ [‏ أزمة الفكر السياسي ».ص : (17) ]. 
عاد عاد عد 

فالقضية ليست صراعات لفظية » وبماحكات سجالية . إدخال النظام 
الإسلامي في عباءة نظام تشريعي أعلى منه سيوقع في إشكاليتين عميقتين : 

الأولى : أن يتقبل الاتجاه الإسلامي كافة القيم والشروط التي يضعها 
هذا النظام العلوي , فالنظام العلوي يضع لك تصورات لكيفية فرض 
الشريعة » وتصورات لا يجب عليك فعله وما لا يجوز لك تباوزه حتى 
ولو فرضت الشريعة » فتتعامل مع الشريعة بأدوات خارجة عنها . 

حينها سيجد المسلم نفسه مع قائمة طويلة من الأحكام الإسلامية 
والتصورات الشرعية وسيتعب من ممارسة التأويل والتحريف والتلفيق 
وإعادة التفسير . وسيضطر لسلوك مناهج كثيرة للمواءمة والتوفيق» 
وسيكون لها أثر سلبي على رفض كثير من الأحكام . وعلى تقبّل كثير من 


سيادة الشريعة .... اطعلوم صن الدين بالضرورة رفع 


المناهج المنحرفة التي ستؤثر على أحكام أحر . 
وهذه نتيجة طبيعية لمَن يُريد إسقاط المنظومة الإسلامية العظيمة 
وتاريخها الطويل في الحكم والسياسة في قالب ضيق له جذوره وفلسفته 
وتاريخه الخاص به . 
هذا قال أحد المؤلفين القانونيين المشهورين : ' إِنَّ الخطأ في مفاهيم 
الحكم والسياسة عبث بالمفاتيح الأساسية للإسلام » . 
[ مصطفى كال وصفي في النظام الدستوري » »ص : .])١5(‏ 
الثاني : أنَّ حماسته وغيرته ودفاعه عن الإسلام وأحكامه ستضعف 
تدريجيًا » وستزداد حماسته للنظام العلوي أكثر » ولهذا يصبح كثير من 
أصحاب هذا الاتجاه مُسْتَدْقِلُا للحديث عن الشريعة وتطبيقها بينما تنشط 
نفسه كثيرًا مع مفاهيم السيادة والحريات . 
وهذه نتيجة طبيعية ؛ لأنَّ المطالبة ليست متجهة للنظام الإسلامي » بل 
للنظام العلوي الذي يظرنٌ أنه سيحكم النظام الإسلامي . 
ايناتن 
هذه هي الصورة أمّها الأكارم . 
ومقصودي الآن ؛ تحديد هذه الصورة . وتحرير حل التّزاع » وليس 
مقصودي تقييم هذه الاتجاهات . فلا يظنٌ أحد أن أجعل الاتجاه الثالث 
علمانيًا مثا ء فهذا بعيد جدًا » وشنَّان ما بينهماء فهم يوافقون الاتجاه الثاني 


ذا 
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في كثير من الأمور . وخلافهم هوفي التجاذب بين أصلين » والذي 
أسهبت فيه . 

فدع عنك هذه الصياغات (سيادة الأمة طريق لتطبيق الشريعة)» أو 
(مع تطبيق الشريعة) » أو (هو تطبيق الشريعة) ٠»‏ فكلها عبارات يُمكن أن 
يعبر عنها الإنسان بمقصود صحيح ٠»‏ ويُمكن أن يُعبّر عنها بمقصود خطأء 
وهو ما يحدث هذا الاضطراب في تصوّرٍ الموضوع لدى كثير من الشباب » 
وفتش في المعاني الباطلة المستترة داخلها » وليس هذا استهانة بالصياغات 
فهي مؤثرة ولا يجوز التهاون بها . 

هذا أقول بوضوح : إِنَّ أكثر الشباب ليسوا بحاجة لكل هذا النقاش . 

لأنّم ياختصار : مؤمنون قطعًا بنظام الإسلام حسب التصور 
الصحيح ٠‏ فيكفيهم أنه (حكم الإسلام) , يكفي الشاب أن يقرآ أية سورة 
الأحزاب » فهو في غنى عن كافة هذه التفاصيل . إِنَّا تنفع هذه التفاصيل 
من أشكلت عليه وبدأت تدخل عليه بعض المضامين المنحرفة بسببها . 

فلا تدققوا في الصياغات وفتشوا عن بعض المضامين المنحرفة » فتش 
في موقع النظام الإسلامي في هذا النظام العلوي لتعلم أمُّا أعلى مصدرًا 
وتشريعًا وسلطة . 

جد عاد عاد 
هذا هو محل النزاع . 
حين يتضح ويتجلٌ » تبدو بقية الأسئلة والصياغات مجرّد دوران حول 


اله 
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محورء وستار لتغطية المضامين المشكلة . 

١‏ - كيف نضمن تطبيق الشريعة ؟ 

١‏ - ومن الأولى بضمانها ؛ الفرد » أم المجتمع ؟ 

وكيف نواجه الاستبداد والظلم والطغيان ؟ 

؛ ‏ وكيف نضمن عدم استغلالها ؟ 

وهل الشريعة تحكم نفسها بنفسها ؟ 

إلخ . . 

قائمة طويلة من الأسئلة » هى ذاتها أسئلة تعترضك حين تريد المطالبة 
بسيادة الأمة بطريقتها العلوية . 

فكيف تضمن تطبيق هذه السيادة العلوية ؟ 

وكيف تنتقل إليها ؟ 

وكيف تضمن أن لا تستغل بشكل ميء ؟ 

وهل تحكم إرادة الأكثرية نفسها بنفسها ؟ 

أسئلة بدهية تأتي على أيّ نظام » إسلامي أو ليبرالي أو اشتراكي » فمن 
الطريف أن يكون مشكلًا فقط على النظام الإسلامي . فيهرب منه الشاب 
إلى نظام آخر» وذات المشكلة موجودة أصلًا في كل الأنظمة . 

فلا وجود لسيادة مطلقة , الأمة لها سيادة مُقيّدة » إمّا أن تُقيِّد بالمفهوم 
العلوي هذاء وإمّا أن تُقيّد بالمفهوم الإسلامي . وثَّمّ تقييدات كشيرة 
لأنظمة سياسية عِذَّة » أمّا سيادة مطلقة للأمة » فلا وجود لما في الحقيقة . 


له 
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إن يختار الناس وفق نظام وآلية وفلسفة . 

لهذا تجد إثارة هذه الأسئلة تكمن في السجالات الفكرية على شبكات 
الانترنت لكنها لا توجد في الكتابات القانونية الرصينة ؛ لأنّا تصلح 
للسجال لا للتحقيق والتدقيق . 

عد عاد عد 

إذن ؛ هو اتجاه يجمع بين أصلين متناقضين يعملان جميعًا . قد تغلب 

يُقال : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة . 

والحرية قبل تطبيق الشريعة . 

إذا كان مجرد وسيلة لتطبيق الشريعة فلا إشكال , والشريعة حنٌّ من 
حقوق اهاوق مر الططواق اللسلمين الماضين رالاحياء رالقا دقان 
طريق تمّبه استرجاع هذا الحق بلا مفاسد غالبة فهو مقبول » وحينها 
فتكون الحرية وسيادة الأمة بمفهومها غير الشرعي مجرد مرحلة . وهذا ما 
يقوله أكثر من يتحدث في هذا الموضوع ولا نزاع معهم . 

وإمّا أن يكون أصلًا دائّ) » وطريقًا حاكمًا » فتكون السيادة هذه حاكمة 
على الشريعة » وتكون هذه الحرية حاكمة على الشريعة » فهذه هي نظرية 
النظام العلو 5 الحاكمة على النظام الإسلامي . 

هذا يقول البعض : الحرية من الإسلام . ثم يقول : الحرية قبل تطبيق 


11 


سدياده الشريعة ... اطعلوم من الدين بالضرورة زهم 4 

أحكام الإسلام » فحكان متناقضان تمامًا ‏ هو أثر من إشكالات التلفيق 

هل يصحٌ أن يُقال: بناء المساجد قبل تطبيق الإسلام ؟ أو مع 
اللصوص من السرقة قبل تطبيق الإسلام ؟ أو دفع الزكوات للفقراء قبل 
تطبيق الإسلام ؟ هذه كلها من تطبيق الإسلام فكيف تكون قبله ؟ 

وإن كانت الحرية ليست من الإسلام » فهذا يعني أنّك جعلت شيئًا 
خارج الإسلام حاكمًا على الإسلام . وأوجبت على المسلمين حكمً) عليهم 
من خارج دينهم » فمن صاحب المشروعية العليا الذي أصبح يضع 
الحدود والأوامر فوق الشريعة ؟ 

لهذا يقرّر البعض هذا الكلام » فإذا قِيل له : أنت تعارض أصل 
التحاكم إلى ما أنزل الله . 

قال : حاشا لله وهذا ظلم وبغي وعدوان . 

لأنَّ الأمر لديه فيه اشتباك بين أصلين ء يُحدِثُ مثلّ هذا الخلل » فهو في 
الحقيقة يُعارضُ أصل التحاكم وفي نفس الوقت لا يُعارضه . فهو نظريًا لا 
يُعارضه ويتبرأ منه » لكنه في الحقيقة يُعارضه . 

كيف؟ 

أليس يجعل المطلوب من الناس أن يتحاكموا قبل تطبيق الشريعة إلى 


الإلزام باحكام الإسلام ... تحرير محل النزاع زشع) 


يقة معينة في الاختيار » إن حصلت طَبَّقَّتِ الشريعة » وإن فشلت لم 
تُطَبّقَ الشريعة حتى ولو كان لديك القدرة والاستطاعة وأمكن بدون أي 
مفاسد تذكر . 

ماذا يُسمى هذا؟ 

تترك الإسلام ولا تحَكُمُه ؛ بل وتُسَلَُمُ الحكم لمن يُصَادِمُه ويُعارضه 
وينقضه » ودورك أن تحافظ على النظام وتعطيه المشروعية وتمنع من أي 
اعتداء عليه » ثُمّ تتعجب ممن يرى أَنْ هذا معارضة لأصل الحكم بم أنزل 
الله ! 

هل الحكم بمثل هذا هو حكم ب أنزل الله ؟ 

هل الذي أنزله الله أن تُعَلّقَ الشريعة على طريقة معينة مستفادة من 
فلسفة وضعية معاصرة ؟ 

النبي يك يقول : « إلّا أنْ ترَوا كُفرًا بواحًا » . 

وهذا يقول لا يجوز أن تخرج » بل هذا نظام صحيح ولا يحقٌ لك أن 
تغيره ولو أمكنك بلا أي مفاسد ؛ لأنَّ الشرعية للناس وقد أعطوها لمّن 
يريدون » فليس لك خيار! 

الشريعة تأمرك أن تحكم بها أنزل الله وأن تة تقيم شرع الله » وأنت تقول 
يجب أن لا تتعرضوالهم ؛ لأنَّ الأكثرية لم تقبل بذلك حسب النظام 
العلوي المطبّق . 

ومع كلّ هذا يقول : لا أَجيرٌ التحاكم , وأتبرأ منه وأنكره ! 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رشع 


فالحقيقة أنَّنَمّ تناقض واضطراب وحيرة في الموضوع بسبب هذا 
الالتصاق بين الالتزام بالنظام الإسلامي , وفي نفس الوقت الالتزام 
بالنظام العلوي . 

هذا تقول لآ حر التصويت عد الشريطة , 

ويقول : لابُدَ قبل الحكم بالشريعة من التصويت . 

فلاحظ هنا وقوع حكمين متناقضين (لا أجيز) ثم (أجيز)! 

اللهم إلّا أن يقول : إن عدم الجواز في الحالة الأولى بمعنى لا أجيز 
ديانة وأن صاحبه آثم » وأن الجواز في الحالة الثانية أقصد بها على حالة 
النظام والقانون . 

فهنا فعلّا يزول التناقض ء وينتقل الشعخص حينها من الاتجاه الثالث 
المتناقض إلى الاتجاه الأول العلماني المطرد ! 

لأنّه فصل بوضوح بين الحكم الديني فجعله خاصًا بالفرد, وأما 
الحكم النظامي القانوني فليس بملزم » وهذا جوهر الفكرة العلمانية . 

د د 

لهذاء وقع نقاش وخلاف فكري طويل وعميق بين الإسلاميين في 
مفهوم الديمقراطية ‏ وليس في مجرد المشاركة ‏ امتلآت به المكتبة الإسلامية 
بعشرات الرسائل والبحوث ». وكان الإسلاميون فيها على اتجاهين : 

الأول : يرفض الديمقراطية ؛ لأنّه يرى السيادة فيها لغير الشريعة » 


نا 


الإلزام باحكام الإسلام ... تحرير محل النزذاع رض 


وبينهم اختلاف في قبول الآليات والأدوات أو رفضها . 
العاق: يقل الذيوة اط مظلقنا»ويترئ أن تنااعا ف شسيافة 
الشريعة »فسياذة الأكثرية مُقَيِّدَةٌ بسيادة الشريعة: كا أن مسيادة 


. و22 هه 


الديمقراطية الغربية مُمَّدَةٌ بالقيم الغربية فكذلك سيادة الديمقراطية في 
الإسلام ميد بالإسلام 1 


أما الاتجاه الذي يقول نقبل بالديمقراطية حتى على مفهوم السيادة الذي 
لديها » فمفهوم ما زال ناشئًا » ومحدود الوجود في الدراسات المعاصرة . 
وأكثر مقولاته هي مقالات مكتوبة أو مقاطع مرئية ‏ وعدد محدود من 
الدراسات . وحضوره لا يتجاوز السنوات القليلة الماضية » وأكثر خطابه 
محتمل ويمكن قبوله على حالة الحاجة والسياسة الراجحة . والمرحلة 
القادمة قد تبيئ لارتفاع صوته أكثر وهي كفيلة لتجلية موقفه تمامًا » وهذا 
هو الاتجاه الثالث الذي نتحدث عنه هنا . 

لهذا ذهب عامة العلماء والمؤلفين في النظام السياسي لحرمة السماح 
للأحزاب المصادمة للدين » كالأحزاب العلمانية » والليبرالية » والشيوعية. 
والإلحادية » وأن الحرية السياسية في النظام غير مكفولة لما ؛ لأنَّا تُعارض 
سيادة الشريعة ولا يمكن أن يُسمح لها بنقض هذه السيادة » وهو ذات 
تصور الاتجاه الثاني الاتجاه الإسلامي العام » وذهب عدد قليل جدًا من 
الباحثين إلى أن النظام يسمح بكافة الأحزاب » ولو كانت شيوعية أو 
ملحدة أو تتبنى أي رؤية كانت » وهذا هو المضمون المنسجم مع الاتجاه 


الثالث . 
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عاد عاد عاد 


- 
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كل هذه الإطالة لتحرير محل النزاع فقط ء ونَّمّ نقاط كثيرة تُثار مع 
الموضوع ٠‏ ومقصودي الآن وفكرت المقالة المركزية تحرير محل النزاع حتى 
يزاح عنه كثير من الأمور الملتصقة به . والله أعلم . 

ولنردد داثمّا : 

اللْهُمّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل . فاطرٌ السمواتٍ والأرض » 
عالم الغيب والشهادة» أنتّ تحكمٌ بين عبادِكَ فِيَا كانُوا فيه يختلمُونَ ‏ 
اهن يها املف فيه من الح بنك إِنَّكَ مهدي مَنْ تشاءٌ إلى صراطٍ 


- 


« سيادة ١»)‏ أمة» : كلمثئان تكررتا 

كثيرًا هذه الأيام » ونقاش فكري يصل 
إلى مرحلة الصراع والتصادم والتلويح 
بكفر فكرة معينة من ناحية » وتوجيه 
الاتبام بالتشدد والتطرف وعدم فقه 
الواقع من ناحية أخرى . وهذا النقاش 
والحوار قد يصل بنا إلى رؤية متوازنة 
تتوافق مع ديننا إذا تم دون استفزاز 
وتخوين واتهام . وهذه مساهمة في 
الحوار بين الإخوان ومناقشة سريعة 
لفكرة سيادة الدين أم سيادة الأمة . 
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الحديث عن سيادة الأمة وتطبيق الشريعة ينبغي فيه تحديد هذه 
المصطلحات حتى نوجه الفكرة إلى طريقها الصحيح » فسيادة الأمة قد 
يعني سيادة شعب في دولة معينة » وبهذا يقيد المعنى بأمة في مكان معين » 
فلو كان هذا هو المراد ؛ لكان استخدام « سيادة الشعب » أدلّ على المعنى . 
وقد يقصد بالأمة أمة الإسلام » أو الأمة العربية دون الالتفات لمسميات 
الدول الحالية وحدودها ء وهذا المعنى المطلق يُشعرنا أن الهدف هو سيادة 
الأمة الإسلامية أو العربية على مقدراتها ومواردها وحكمهاء وهنا يرد 
تساؤل : هل المقصود بذلك السيادة الداخلية أم السيادة الخارجية على 
الأمم الأخرى ؟ 

إنَّ عدم تحديد المصطلح عند الزملاء والأصدقاء الذي خاضوا في هذه 
المسألة جعل النقاش تارة يقترب » وأخرى يبتعد عن مراد الآخر . 

وكذلك مصطلح « الشريعة » هل يُقصد منه الدين بشريعته وعقيدته ؟ 
أم المراد فقط نقاش تطبيق الأحكام الشرعية العملية ؟ 

وفي تقديري : أنَّ اختيار ‏ تطبيق الدين » كان أولى من الفصل بين 
الشريعة والاعتقاد ء وقد اخترت في العنوان « سيادة الدين > في مقابل 
«سيادة الأمة» ؛ لأنَّ كثيرًا من المؤيدين لأسبقية سيادة الأمة على تطبيق 
الشريعة في معرض حديثهم يقابلون بين سيادة الأمة و سيادة الشريعة» 
فهل السيادة للأمة وهي تختار ما تريد من قوانين » أم السيادة للدين هو 
الذي يحدد القوانين ؟ 


كن 
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وبهذا تتّضح حساسية الموضوع وخطورته على عقيدة المسلم . 

إِذنْ ؛ عدم تحديد المصطلحات أوقعنا في عشوائية الحوار . وكذلك 
عيش اللحظة الراهنة » وعدم قدرة البعض الانفصال عنها حتى يمكن 
التعرف على الموضوع بتوسع وشمولية » وسيأق نقاش هذه المسألة عند 
النظر في تفكيك الوضع الراهن . 

عندما نناقش موضوع السيادة لمن : الدين أم الأمة ؟ يحسن بنا الرجوع 
إلى المنهج النبوي في بناء الدولة الإسلامية التي استطاعت في سنوات قليلة 
أن تسود داخليًا وخارجيًا » وانتقلت من أن تكون تابعة للأمم القوية إلى 
أن تسقط أقوى إمبراطوريتين في ذلك الوقت فارس والروم . 

إن المصادر الأساسية للدولة الإسلامية : كتناب الله تعالى ؛ وسُبَّة 
رسوله يت ؛ وللدولة الإسلامية أن تستفيد من التجارب البشرية التي لا 
تخالف هذين المصدرين » وبالعودة إلى سيرة الرسول يك ؛ نجد هناك عدة 
تعاملات مع السياسة الداخلية . في مكة كانت السيادة للكفار والأقلية 
المسلمة كانت تُعذب وثهمش وتُدفع الجوائز لاغتيال القادة كما قُعل مع 
الرسول يَلِ أثناء هجرته للمدينة » ولم يتجه الرسول يو في العهد المكي 
إلى فرض الدين وتطبيق الشريعة لعدم قدرته على ذلك . بل كان يؤدي 
العبادات , والأصنام حول الكعبة فلم يدعٌ إلى تحطيمها ؛ لأنَّ المفسدة 
أعظم » لكنه لما تمَكّن وفتح مكة حطمها وأرسل الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ لتدمير الوثنيات الأخرى . إذنْ ؛ نستفيد من المرحلة المكية : أنَّ على 


قن 
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الأقلية المسلمة في دولة كافرة أن تتقى الله على حسب استطاعتها . كما قال 
تعَال : 35 انوأ لَهماستَطعةٌ © [التغابن : 17]» في هذه المرحلة ظلّ 
الرسول وك ببحث له عن مكان يتقبل دعوته لينطلق منهء فاتجه إلى 
القبائل في أوقات الحج يعرض نفسه عليهم . وذهب إلى الطائف لكنّه 
أخرج منهاء ومع وفود المدينة وجد ضالته . وبعد اتفاقيتي العقبة الأولى 
والثانية » بدأت الهجرة إلى المدينة » وبدأت مرحلة جديدة في تأسيس 
الدولة الإسلامية » وكان من أوائل الأعمال التي قام بها وك بناء المسجد ؛ 
بين أهمية المسجد في بناء الدولة الإسلامية وقام بالمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار ؛ لِيُوحَدَ الجبهة الداخلية » ويُنمي في المسلم حب أخيه المسلم . 
ونسيان الحروب والثارات القديمة . فأصبحت الأوس والخزرج بعد 
عداء طويل قبيلة واحدة هي «الأنصار» . وتعامل تعاملًا راقيًا مع الأقلية 
الكافرة والمتمثلة في هود المدينة » وكانت بينهم عهود ومواثيق وتعاون في 
حماية المدينة من أي اعتّداء خارجي » لكن اليهود عندما حاولوا اغتيال 
ا 0 
نقضوا العهد . فكانت العقوبة من جنس الخيانة . 

في العهد المدني بدأ تطبيق الدين بشريعته وعقيدته ؛ لأنَّ الظروف 
مناسبة لذلك » ونستطيع تقسيم العهد المدني ما قبل يوم الأحزاب وما 
بعده » ففي المرحلة الأولى من العهد المدني لم يؤمر يك بالمبادرة بالقتال 
يقول - تعالى . في سورة البقرة : 99 وَفَجِلُوافى سس لِأطَ لذن مويو » 
00 .,أماالمر حلة الثانية» فقد بيدأت عند قوله يَِيةٍ : « الآن 
يفل 


سيادة الدين وسيادة | لأمة هع 


نغزوهم ولا يغزوننا » » قال . تعالى ‏ في سورة التوبة 9 هوأر لا 
ؤمِبوْ أله ولا يألو الآ ولا عُمُونَ ما حرم أله ورسولك و 
ل 1] 
يَِوَهُمٌ صهْروت #[التوبة : 74]. وابن القيم له كلام جميل حول مراحل 
تشريع الجهاد في المجلد الثالث من كتابه ‏ زاد المعاد ‏ . إن طبيعة الدول إذا 
قويت » فَإِئّا تفرض سيطرتها بقوة السلاح والمال على الدول الضعيفة . 
فأمريكا على سبيل المثال ‏ دخلت قواتها عددًا من الدول للسيطرة على 
ثرواتها » ولتغيير دينها وثقافتها في بعض ال حالات . مع الفرق الكبير بين 
جشع هؤلاء وبين الهمدف السامي للإسلام في إدخال الناس إلى الدين » 
وتقليل سيطرة الحاكم الذي يصدهم عن الحق ‏ ولذلك جاء تخييرهم بين 
الإسلام أو الجزية أو القتال. 

يقول ابن تيمية . رحمه الله في الصارم المسلول : « فمن كان من المؤمنين 
بأرض هو فيها مُستضعف أو في وقت هو فيه مُستضعف ؛ فليعمل بآية 
الصبر والصفح والعفو عمّن يؤذى الله ورسوله من الذين أوتوا الكتتاب 
والمشركين » وأمّا أهل القوة. فإنَّا يعملون بآية قثال أئمة الكفر الذين 
يطعنون في الدين ٠‏ وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون» . إِذنْ ؛ على المسلمين أن يتعاملوا في فرض الدين 
بحسب استطاعتهم وقدرتهم . 


وبالنظر للتحدي الخارجي كانت فارس والروم أقوى دولتين ء 


افننة. 
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وتشكلان ضغط عل الدولة الإسلامية الحديثة » ودارت معارك حتى 
كُسرتا وانتصر المسلمون عليه . وتُعتير معركة مؤتة أولى المعارك مع 
الروم لن أقف كثيرًا عند تفاصيلها . ولكن سأتأمل تصرف خالد ابن 
الوليد رضي الله عنه ‏ بعد مقتل القادة الثلاثة قبله» وكيف أخرج 
المجاهدين من مذبحة كادت تهلكهم جميعًا » واستقبلهم الناس بغضب 
وقالوا هم : ” أنتم الفرارون» » فلم سألوا الرسول يل . قال لحم : « بل 
أنتم الكرارون » » ويدل هذا الفعل أن المسلمين إذا خشوا على نفسهم 
الهلكة , فإمَّم يدافعون عن أنفسهم بكل الوسائل المشروعة حتى لا يقضى 
على الدعوة الإسلامية » وإن اتهموا بالضعف. أو قيل لهم ١:‏ أنتم 
الفرارون» . فإن فروا ضرورة وخحشية على دينهم وأنفسهم » فهم: 
«الكرارون» » فالمعارك السياسية لا تقل أهمية للدولة عسن المعارك 
العسكرية , بل قد تكون أهم في بعض الأحيان . 

ونلاحظ أنَّ رسولنا بك في كل مراحل دعوته لميترك البلاغ » أو 
يتساهل في توضيح الأحكام والوعظ وإصلاح دنيا الناس وآخرتهم . 
بعكس ما تفعله بعض المدارس الإسلامية من تجاهل هذا الأمر خشية 
الاتهام بالتطرف والتشدد ء ولا يشترط أن يكون السيامي هو الواعظ , بل 
لابْدَ أن يكون له مشروعه الدعوي يقوم به المؤهلون» وهذا لفتة لاد 
منها » وأكاد أفتقدها عند كثير من ينادي بالإصلاح السياسي » وعند تأمل 
كتاباته أو مشروعه لا يؤكد على هذا المبدأ الإسلامي العظيم ؛ الدعوة إلى 


الع 


سيادة الدين وسيادة الأهة بجع 

دين الله تعالى ‏ . 

وفي تعامل الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ مع المرتدين فائدة يحسن الالتفات 
لهاء جماعة من المرتدين رفضوا دفع الزكاة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه . 
وأقسم على مقاتلة من يُمْرّى بين الصلاة والزكاة. إذن ؛ هذا قسم جديد 
داخل الدولة الإسلامية : أن يعترض جماعة من المسلمين على فعل أمر 
شرعي ء ويخالفون الإمام والسواد الأعظم من المؤمنين» ففي عهد 
الرسول كَكةِ كانت السياسة الداخلية متماسكة , ولا يستطيع أحد مخالفة 
أمره يك ٠‏ ولكن لما مات يك انشق نفر من المسلمين وارتدوا عن الإسلام 
بالكلية » وآخرون رفضوا دفع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه ‏ إمام 
المسلمين وخليفة رسول الله يك وسلم وقادر على تطبيق شرع الله والإلزام 
به حتى لو وصل الأمر إلى القتال وسفك الدماء . ولكن ذلك منوط 
بالقدرة والنظر في المصالح والمفاسد . لذلك كان التعامل مع المرتدين محل 
نظر وحوار بين كبار الصحابة رضي الله عنهم ‏ . ونستفيد من هذا أنَّ 
الإلزام بتطبيق دين الله تعالى ‏ هو الأصل إذا كان المسلمون قادرين على 
هذا بعد دراسة متأنية للمصالح والمفاسد في ذلك . | 

بعد هذا العرض التاريخي اهام في تأصيل الموضوع , وقبل أن نتأمل في 
واقعنا الحالي يحسن بنا أن نفكر بعيدًا عن الضغوط الخارجية والداخلية 
وأن ننظر بشمولية وموضوعية . فالوضع السيامي الذي نعيشه أكشر 
تعقيدًا وصعوية مما كان عليه قبل ألف وأربعمائة سنة » فهناك أحزابٌ 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رقع 


مختلفة في الدولة الواحدة » وحتى الأحزاب الإسلامية بينها من الاختلاف 
ماقد يصل إلى حد التناقض » فضلا عن الأحزاب الليبرالية والقومية 
والنصرانية وغيرها » وهناك مصالح خارجية ودول إمبريالية تقاتل جاهدة 
للسيطرة على هذه الدولة أو تلك » وتنافس دولي عنيف لضم الدول إلى 
أحلافها والاستفادة من ثرواتها » وقد زرعوا أشخاصًا يدينون هم بالولاء 
نظير صفقات دبرت بليل » فالوضع الحالي معقد جدًا ء ونستطيع أن نقول: 
إن كل دولة لها خصوصيتها من حيث سيادة الدين في حياتها . 

ومن الترف الفكري أن نقول : إِنَّ هذه الدولة لا تطبق شرع الله ؛ لأنَّ 
حاكمها كان عائقًا أمام هذا التطبيق . والشعب فقد إرادته وخياره» فهذا 
الواقع يقرؤه الأمي والعالم » والناس لا يُكَلَّمُون بها لا يستطيعون #8 لا : 
مُكَل كآمَهْتَفْس ِلَا وُسْمَهَا #[البقرة : 187]. فإذا خشوا على أنفسهم 
نّم يطبقوا ما يستطيعون من الدين » وإثمهم على من منعهم . 

وإذا تحررت البلاد الإسلامية من سلطة المستبد ؛ كان الأصل فيهم أن 
يتنادوا إلى سيادة الدين في دولتهم » فتطبيق دين الله تعالى . جعل الأمة 
الإسلامية الأمة العظمى لقرون ذهبية كانت مظلمة في أوروباء وإِنّ تَعَشْرٌ 
الدعوة لسيادة الدين على حياة الشعب لضغوط داخلية وخارجية » فكل 
دول تق الله حبب استظطاعتهة. 

ومن مصادر الخلط في مسألة تطبيق الشريعة وسيادة الأمة ؛ عدم وجود 
التقسيم الذي يُمَيْرُ متى لا يُلزم بتطبيق الشريعة ومتى يلزم ؟ ولهذا لا بُدّ 


ف 


سيادة الدين وسيادة ا لأهة رهعع 


من تفكيك الأمر » حتى يتضح من الناحية الشرعية .. 

فإذا كانت الدولة الإسلامية تعلن سيادة دين الله تعالى ‏ وتطبيق 
شرعه » وفيها استبداد أو فساد أو مشاكل داخلية . فالأولى المسارعة إلى 
المحافظة على هذا المكتسب العزيز » والمسارعة في توجيه البوصلة إلى 
العدل بين أفراد شعبها . وإعلان الحرب على الفساد الديني والأخلاقي 
والمالي ء وتوفير البيئة الملائمة للحوار الفقهي دون ضغوط سياسية أو 
اجتماعية » فمن الواضح أنَّ هناك خارطة جديدة تتشكل في البلاد العربية » 
فإمّا مواكبة هذه التغيرات والإحسان إلى الشعوب ء أو أن التغيير قد 
يفرض من الداخل أو الخارج » والذي نتمناه أن يبدأ التغيير من قناعة 
الحاكم بأهميته وضرورة الإسراع فيه . 

ما الدول الإسلامية التي تحررت من سلطة حكام مستبدين وظال مين » 
فعلينا تأمل واقعهم . فنلحظ في ليبيا ارتفاع الصوت الإسلامي وتضحياته 
من أجل التحرير ٠‏ فلا يستغرب من مصطفى عبد الجليل إعلان تطبيق 
الشريعة الإسلامية » والعجب كل العجب أن يأت « إسلامي » يتكر على 
عبد الجليل والمجلس الانتقالي فعلهم !!» وعند النظر في حال مصر 
والتعددية فيها وتقارب التضحيات بين أحزابها في ثورتهم ٠‏ نلمس صعوبة 
تطبيق الشريعة على كافة أفرادها . مع الاستناد على تاريخ الأزهر وتجربة 
الإخوان المسلمين نرى وضوح الصوت الإسلامي. ما قد يسمح 
بالتحرك بلياقة جيدة » وعندما نتأمل حال تونس وما حل بها من تجفيف 


فنا 


سيادة الشريعة ... المعلهم من الدين بالضرورة رضع) 
للمنابع » نعرف أن التحرك الإسلامي قد يسير ببطء نحو سيادة الدين . 
إِنَّ الذي أردت قوله بوضوح : إِنَّ إطلاق جملة ١‏ سيادة الأمة قبل 
تطبيق الشريعة» فيها استعجال كبير » مع إحسان الظنّ بمن قال هاء فهي 
ليست قاعدة . بل استثناء في بعض المارسات . فلم تقم للأمة قائمة حتى 
ساد الدين في حياتها » فهذا هو الأصل »ء ولنا أن نقول : إن سيادة الأمة 
نتيجة حتمية لسيادة الدين في حياتها . 
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أ.عبد الوهاب بن عبد الله آل غظيف 


في السجَالٍ حول فِكرَةِ( سيا الم 
الْعََايَةٍ ) الَِي يَطْرَحُهَابَمْصُ 
قوير ال ا 
تتمثل في طزح سُوَ 1 
2 كك ل عد الْمَرْدُ أمْ 
يموع الأئة) ؟ 
ذو اسه بالحيصَار ‏ : روب ون 
لِأنَّ قاس لَيْسَ حول ( التنْفِيِذٍ 
وَالَطبِيقٍ ) . وَإِنَها حَوْل (المْفْرُوعِيةِ) . 
كَبْفَ تَكْتَشضِفُ رَيْفَ هذا السُوَالٍ عِنْدَ 
مَنْ يَطْرَحُهُ ؟ 


سيادة الشريعة .. . امعلوم من الدين بالضرورة زضع) 


الجوابٌ / أنّك تجده حينم| يسترسل في جوابه » لا يجعل مهمة الشعب 
مجرد (تطبيق وتنفيذ) في دائرة (المشروعية) ‏ وإنَّا يجعل من مهمات الشعب 
وصلاحيته تنحية الشريعة والتصويت لغيرها . فصار هذا المغالط يثبت 
للشعب مهمة (تشريعية) وليست (تطبيقية) فحسب . 

السلفيون يقولون : 

المشروعية في الإسلام واضحة هي ( الشريعة ) » وممارسة الناس في 
الحكم مجالها فقط إنفاذ الشريعة وسن القوانين في إطارها وما سكتت عنه ء 
ويعدون أيّ ممارسة للخروج عن الشريعة خروجًا عن المشروعية . سواء 
قام بها فرد أم شعب . 

وممارسة الناس للحكم عندهم (شورى ) يحرم فيها التغلب . وهم 
متفقون على تحريم التغلب . 

التنويريون يقولون : 

المشروعية في السياسة تُستمد من الناس . كما أن التطبيق منهم أيضًاء 
فالناس يُشرّعون في السياسة ويعارسون , ولو خالف تشريعهم شرع الله . 

وهذا منهم مبني على تأثرهم بالعلمانية الأوربية التي أعطت الشعب 
حقّ التشريع ؛ لِأَنَهَا تفتقد مصدرًا عادلّا للمشروعية» فالدين عندهم 
كهنوت مُحرّفٌ » كله ظلم واستبداد . 

فمن يعطي الشعب صلاحية تشريع ؛ فهو عوضًا عن إخلاله بمبدأً 

000 وجرأته على الإسلام » مجرد مقلد تقليدًا أعمى للأوربيين . 

ف 


من الذي يطبق الشريعة الأمة أم الفرد ؟ رهع) 

ومّنِ امتلاً يقينًا بأنَّ الإسلام والشريعة حقّ وعدل ؛ فلن يعطي لأحد 
كائنًا من كان صلاحية ( التشريع ) وتحديد المشروعية » لا فرد ولا شعب . 

المغالطة التي يسلكها كثير من التنويريين لتبرير رؤيتهم التي تعطي 
الشعب صلاحية التشريع ء أنَّبُم يخلطون بين التشريع والتطبيق » ومظاهر 
هذا الخلط غير النزيه : 

المظهر الأول : سبقت الإشارة إليه » وهو أن يطرح سؤال ( من يُطبق 
الشريعة » الأمة أم الفرد ؟ ). ثم لا يلبث في جواب السؤال أن يُعطي 
الشعب لا صلاحية تطبيق فحسب . وإِلَّا صلاحية تشريع أيضًا . 

المظهر الثاني : أنْ يُقارن بين أخطاء التطبيق عند المتفرد , لُبَرّر بها 
أخطاء التشريع عند الشعب » فيقول : ( إذا الشعب أخطأ في اختيار غير 
الشريعة , فالحاكم الفرد ألصق بالخطأ في تطبيقها عادة ) . 

وهذا التزييف ينطلق من قاعدة الخلط بين مقام التشريع ومقام التطبيق ؛ 
لأنّ الخدل العظيم في الفكرة التنويرية ليس في وقوع الشعب في خلل 
تطبيقي حتى يققارن هذا الوقوع بوقوع الحاكم» إِنّما هو في التتصور 
والعقيدة التي بموجبها صار التنويري ( يعتقد أن الشعب إذا أخطأ واختار 
غير الشرع ء فهذا خيار محترم يجب الرضوخ له ) . 

فهذه العقيدة بحدٌّ ذاتها ( شرك ) وهي شر من خطأ الفرد في التطبيق . 
وشر من خطأ الشعب في التطبيق . 

وبشكل آخر يمكننا أن نقطع الطريق على مظهر الخلط الثاني» 

لفق 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رذع 


بتصنيف أحوال الحكم من حيث التشريع والتطبيق إلى أربعة أحوال : 
الحالة الأولى : أن يكون التشريع لله » وأن يكون التطبيق ( فقط ) 
لقالا كرد ري لابوا رد ارح لكر ري 
الحالة الثالثة ري ا للشعب . والتطبيق أيضًا للشعب . 


الحالة الرابعة ال للمتَعَلْبِ » والتطبيق للمُتَعَلّبٍ أيضًا . 
وأثبتتها الأدلة الشرعية . 


التنويريون يقولون با حالة الثالثة التي جاء بها التصور الغربي الناشسئ 
مع مسيس ال حاجة للعدل في ظلّ افتقادهم لمصدر تشريعي عادل . 

الحالة الثانية : هي التي وقع فيها كثير من الحكام المسلمين الذين 
حكموا بالإسلام لكنهم استبدوا بالحكم . 

الحالة الرابعة : هي التي وقع فيها الطغاة الذين حكموا العالم 
الإسلامي مع تنحية الشريعة خاصة في الزمن المعاصر . 

ولوجنا نزت المالات التحرفةء ستتجد أن أقلّهنا اتخراقا :الثالة 
الثانية » ثم الحالة الثالثة في الغالب » وأخطرها : الحالة الأخيرة في الغالب . 

حين| يُقارن التنويري بين رؤيته ليفضلها على التفرد فمن المفترض أن 
يقارنما بصورة ( التشريع للفرد ‏ والتطبيق للفرد أيضًا ) . 

وهي صورة لا يختلف السلفيون على أَنَّها شر من الرؤية التنويرية التي 
قل 


من الذي يطبق الشريعة الأمة أم الفرد ؟ رهع) 


تمنح الشعب سلطة التشريع . 

ولذا كلهم رحب بالحكومات غير الإسلامية التي تحكم بغير ما أنزل 
الله » وتجعل التشريع للشعب»ء »ما دامت جاءت على أنقّاض حكومات 
يل الدخرن بورد و لاني لد أرضما ؛ لأنَّ الأول وإن كانت منحرفة إلا 
أئَهَا أقل شا وأخفٌ ضررًا . 


لكن هذا لا يعني أن صورة ( التشريع للشعب والتطبيق ) هي 
قور اسلاج ررس هتورة درك شك بحرم لوال 


( خطأ الشعب في اختيار غير الشريعة خير من خطأ المستبد فيها ) . 

فهو يقصد أحد معنيين : 

١‏ أن يكون مراده الطاغوت الذي له صلاحية التشريع ولا يلتزم 
بالإسلام » فقوله صحيح يتفق معه فيه السلفيون , غير أنه لا يعني إبطال 
الواجب الذي هو خير من ال حالتين جميعًا (التشريع لله والتطبيق للشعب ). 

1 أن يكون مراده الفرد الملتزم بشرع الله من حيث التشريع لكنه يخطئ 
في التطبيق : فهو كاذب في مقارنته ؛ لأنَّ خطأ الفرد الْتَمَلّبٍِ في التطبيق 
يقَارَنُ بخطأ الشعب في التطبيق » ومقارنته بمنح الشعب تشريعا قفز 
وخلط بين مقامي التشريع والتطبيق . 

فالتصور التنويري في الحقيقة شر من الاستبداد في التطبيق ؛ لأنَّ 
الاستبداد في التطبيق من الظلم وليس من الكفر ‏ بخلاف التصور 


يفن 


سياده الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رشع 


التنويري الذي يثبت التشريع لغير الله تعالى - . 

تزييف تنويري آخر : 

عندما يدَّعي أحدُهم أَنَّ عدم منح الشعب صلاحية التشريع » فإِنَّ 
ذلك يعتبر تشريعًا لمنطق الغلبة والاستبداد . 

وهذا الكلام مبني أصلًا على أنّ للشعب حقٌّ اختيار غير الشريعة » 
فهو من الاحتجاج بمحلٌ الخلاف . 

وإلالوكاتتك صلاحية الشغب مره (تظينق الشريغة ) »قن هذا 
السؤال لا حاجة إليه ؛ لأنَّ الشعب أولَا لن يارس أمرًا خارج صلاحياته » 
نُمّ لو فرضنا أنه مارسه فليس هو حمًا له حتى يعد كبته استبدادًا . 

وهدالة تافل من عمل الديمتر إتلين الفسنهع » فانم يقولون : بيس 
للشعب إبطالٌ الديمقراطية ؛ لأنّهما فوق صلاحياته » ولا يعدٌون تجاهل 
تصويت الشعب لإلغاء الديمقراطية استبدادًا ؛ لأنّه تجاهل (لافتئات 
الشعب على المشروعية والسلطة) . 

فمن يجعل تجاهل اختيار الشعب لغير الإسلام استبدادًا » ثُمّ هو لا يعد 
تجاهل خياره في إلغاء الديمقراطية استبدادًا أيضًا : فهو كافر بالإسلام 
مؤمن بالديمقراطية العلمانية . 

ومن يقول : إنَّ تجاهل خيار الشعب إذا اختار غير الشريعة يعد 
استبدادًا فهو يجعل من الخلافة الراشدة (الأنموذج الإسلامي الأمثل) 
استبدادًا » حيتٌ إِنَّ أبا بكر تجاهل خيارات المرتدين في وقته . والله أعلم . 


نذا 


َم ِْكَ الْعِبَارَاتٍ الي أَضْحَتْ من 
أَشْهَرِمَا ضرح في النّوَادِي الْفكْرِيَةٍ 
عِبَارة : "الحرية َل َطبِيقٍ الشَّرِيعَة -ء 0 
رتفد ناذا بطورة أشرى وم : 
"يباك بلطي الشّريمة" . 
قَامَتْ بم بَمْ اُحَارَلَاتٍ النحْسِيئة 
ا 
"اخرةُ ريطي اليم 
وَهَذِهِ لاله الاخيَلافِيةٌ الْعَنيمَةُ مُوَّ 
ل 


سيادة الشريعة ... اطعلوم من الدين بالضرورة رضع) 


القصد من هذا المقال الوقوف مع الشعار الذي ظهر به أصحاب 
ظاهرة: المقابلة بين سيادة الأمة وتطبيق الشريعة . لنتحقق من صحته 
ومدى مطابقته للشريعة . 

ما بعدٌ : 

في حالة الانتفاضة الجماعية المباركة من قِبَّل الأمة ومفكريها وأفرادها 
على الاستبداد الذي نهو لاط وطيك يسا + تشكلت يفن العنازانتك 
والمقالات التي عدت تُصاغ على شكل شعارات تختزل تحتها الكثير من 
المعانيٍ . 

ومن تلك العبارات التي أضحت من أشهر ما طرح في النوادي 
الفكرية عبارة : « الحرية قبل تطبيق الشريعة » » وتظهر تارّة بصورة أخرى 
وهي : « سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة » . 

وقد ثارت حول تلك المقالة حوارات مطولة . واختلفت الآراء في 
تقييمها » واحتدمت النقاشات في الموقف منها . 

ولأجل هذا قامت بعض المحاولات التحسينية » وسعت إلى تغيير 
صياغتها لتبدو مناسبة ولطيفة . ومنها قول بعضهم  :‏ الحرية طريق 
لتطبيق الشريعة » . وقول بعضهم : «سيادة الأمة مقدمة لتطبيق الشريعة». 
وقول بعضهم : ١‏ الحرية / سيادة الأمة شرط لتطبيق الشريعة » . 

وهذا الحالة الاختلافية العنيفة مؤشر قوي في حدٌ ذاته على أنَّ تلك 
المقولة ليست سوية ولا منضبطة في نفسها ومدلوها . 
اهل 
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ولكن قبل الحكم بالجزم على تلك المقولة » وقبل أن نبادر إلى قبولها أو 
رفضها ؛ دعونا نقوم بمزيد من التحليل والدخول في الأعماق , لنتتحقق 
من مدى صحة تلك المقالة » ومدى انضباطها في نفسها » ومدى انسجامها 
مع المقتضيات الشرعية . 

وإذارّمْمَا الوصولٌ إلى تلك الغاية ؛ علينا أولَا أن نلتزم بالعقلانية 
والموضوعية الصارمة . التي لا تتسامح أبدًا في أن يمر من خلاها أي شيء 
غير مُنَصِفٍ بالإتقان والانضباط » وأن نحرص حرصًا بالعًا على الهدوء 
في التحليل والاتزان في تحديد المناطات المؤثرة . وأن نكون مستحضرين 
للنصوص الشرعية التي تمثل بالنسبة لنا ‏ نحن المسلمين ‏ القاعدة الصلبة 
التي ننطلق منها في بناء تصوراتها وأفكارنا - حتى تكون أحكامُنا مُتضبطة 
ومُنَسِقَة مع نفسها ومع أصول شريعتنا. 

وإذا رجعنا إلى تلك المقالة وأدخلناها في مختبراتنا التحليلية » فإنّا نجد 
نا من أوها إلى آخرها غارقة في الإجمال والاشتباه والإبهام . 

إنَّهِ يستوقفنا في أول مراحل التحليل الإجمال والاشتباه المشهور في 
لفظة الخرية والسيافة» فهنذة المصطلحات تُعْدٌ من اشهر المضطلحات 
غموضًا وإشكالا في الوسط الفكري . وقد اعترف بذلك عدد من 
المفكرين العرب وغيرهم . 

وإذا تجاوزنا ذلك لشهرته ؛ فإنَّنا نجد لفظ « القبلية » هو الآخر يحتمل 
معانٍ عديدة . فإنّه يحتمل القبلية المرجعية . ويحتمل القبلية المصدرية » 


فنا 
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ويحتمل القبلية التنفيذية التطبيقية . 

الخال فكو زفق لفقل الأمة قله على ,رانين كل الألمرة فته تر اورت 
الأمة في دولة من الدول » وقد يُراد به صنف من الأمة كالعلاء أو من عدا 
الحكام الظلمة . 

وكذلك ال حال في لفظ تطبيق الشريعة ء فإنَّه يدخل تحته أصناف من 
التطبيق مختلفة في طبيعتها وحكمها وشروطهاء وفي نفس الوقت يحتمل 
أن يكون المراد بالتطبيق الكامل أو الناقص ., وتحتمل أن يكون المراد به 
التطبيق الاختباري أو الإلزامي . 

وهذه الإخخالات المراكمة بعضها فوق بعض يجعل من الصعب جدًا 
إصدار حكم واحدء أو موقف منضبط على مثل هذه المقالة . 

وسأحاول القيام بقراءة تأصيلية أنطلق فيها من أشدّ الأوصاف تأثيرًا » 
وأشدّها التصاقًا بالنظرة الشرعية في حكم تلك المقابلة ؛ وهو وصف 
«تطبيق الشريعة» ؛ ولستٌ مُهِمً) هنا بالبحث في قضية كون هذا التركيب 
«تطبيق الشريعة» تركيبًا شرعيًا أو أثريًا . ولا بالبحث في تاريخ استعاله » 
وإنها الهدف : البحث في المعاني التي يمكن أن تدخل تحت لفظ «الشريعة» 
؛ حتى نتحقق من علاقة الأمة بتطبيق الشريعة » وهل هي قائمة على 
اختبار الناس ا أم على القدرة والإمكان . 
فإِنَّ الشريعة كمصطلح شرعي وعلمي يشمل أصنافًا كثيرةً جدّاء 
ومنها: 
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النوع الأول : العبادات القلبية » كالخشية والخنوف والرجاء والمحبة 
والإنابة والخضوع والتوكل وغيرها ء فهذا الصنف من الشريعة واجب 
على كل العباد ‏ أفرادًا وجماعات . ويُمكن تطبيقها حتى في حالة الاستبداد ؛ 
لأنّه لاسلطة لأحد عليها إلالله . تعالى .» ولاايصمٌ إخراججُها من 
الشريعة؛ لأنََّا جزء من أهم أجزائها . 
النوع الثاني : الواجبات العينية الظاهرة , التي تجب على كل مسلم ‏ 
كالصلاة والصيام والحج » فهذا النوع من الشريعة الأصل فيه الوجوب » 
ويجب على المسلم أن يقوم بعضها حتى في حالة الاستبداد » فالصلاة 
واجبة على المسلم حتى ولو كان مسجونًا أو على منصويبًا منصبة الشنق . 
فإنَّهِ يجب عليه أن يصلي ولو إيانًا . ويجب على المسلم الصيام ولو كان 
يارس عليه الاستبداد والقهر . 
وهذا ؛ فإنَّ الشريعة أوجبت هذه العبادات على العبيد والرقيق »مع 
أنّم فقدوا حريتهم وخضعوا نوعا من الخضوع لإنسان آخر ء ولم تقل 
الشريعة إن تحقيق السيادة قبل تطبيق هذا النوع من الشريعة . 
النوع الثالث : حفظ نصوص الشريعة وتعلم أحكامها . وهذا النوع 
من الشريعة من فروض الكفايات » وهو واجب على علماء الأمة وطلاب 
العلم فيها » ويمكن للأمة أيضًا آن تقوم بهذا النوع من الشريعة الواجب 
عليها حتى مع الاستبداد ‏ فإِن العلوم الإسلامية قامت في دولة بني أمية 
وبني العباس . وخرج علماء كبار في الدولة الأموية في الأندلس وفي الدول 


لذن 
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الأخرى التي قامت في العالم الإسلامي . وكذلك خرج علاء كبار في 
عصرنا الحاضر . ولم يكن الاستبداد أو فقدان الأمة لسيادتها حائلا لكل 
العلماء من الوصول إلى حكم الشريعة أو تعلمها. فإنَّه لم يزل في الأمة من 
العلماء من يصدع بالحق » ولم يتأثر بالسياسية » ووجود بعض من دخل 
عليه التأثر لا يُؤثر على استقلال الآخرين . 

النوع الرابع : تطبيق الحدود والتعزيرات . وهذا النوع من الشريعة 
ربطه كثير من علاء الإسلام بوجود الحكومة والدولة ‏ ولكن لولم 
توجد حكومة ودولة فإنَّه يجب على الأمة أن تنصب من ينفذ تلك الأحكام 
نيابة عنها . وإن وجدت حكومة لا تطبق حدود الله » فإنّه يجب على الأمة 
أن تسعى إلى تغيير هذا المنكر وإزالة كل من يقف في طريق تطبيق ذلك 
الحكم . 

النوع الخامس : الدفاع عن الشريعة ضد أعدائها المتريصين . وهذه 
ال حالة تُعَدُ من الأنواع التطبيقية للشريعة . ويُمكن للأمة أن يُطبق هذا 
الحكم حتى في حالة الاستبداد» فلو افترضنا أن عدوًا أغار على بلاد 
المسلمين ليزيل معالم الإسلام. فإنَّه يجب على الأمة الدفاع حتى ولو 
كانوا تحت سلطة مستبدة » ولو لم ترص تلك السلطة . 

النوع السادس : تعيين من يسوس حياة المسلمين . وينظم دنياهم 
ويساعدهم على تطبيق دينهم » وهذا النوع من أنواع الشريعة الواجبة على 
الأمة . وكذلك يجب عليهم مراقبته ومحاسبته » فك أنَّهِ يجب على الأمة 
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تعيين حاكم ينوب عنها ء فكذلك يجب عليها القيام بمراقبته ومحاسبته » 
فهما واجبان شرعيان لا بد من القيام بها . 

وتطبيق هذا الواجب الرقابي ‏ الذي هو نوع من الشريعة هو في 
الحقيقة من أقوى الطرق والضانات التي تحقق للأمة سيادتها وحريتها. 
بحيث لا يستطع من فَقَدَ عدله وأمانته من الحكام أن يستأئر بأموال الأمة 
ولايعبث بمقدارتها وحياتها . 

ولو أردنا أن نأخذ من هذا التقرير عنوانا وشعارًا لقلنا : « تطبيق 
الشريعة قبل سيادة الأمة ‏ أو لقلنا » تطبيق الشريعة مقدمة لسيادة الأمة» . 

وهذه بعض أشهر الأصناف التي يحتملها مصطلح ١‏ تطبيق الشريعة ' 
هناك أصناف أخرى يمكن أن تدخل تحت تطبيق الشريعة . 

ويبدو من التحليل السابق» أنَّ بعض تطبيق الشريعة غير مرتبط 
بسيادة الفرد ولا الأمة في وجوبه وتطبيقه . وإلَّما يجب ويطبق حتى مع 
فقدان السيادة » وبعضها منفصل في تحقيقه عن السيادة » واستطاعت الأمة 
أن تقوم به حتى مع وجود المستبد » وبعضها يُعدٌ مقدمة وشرطًا في تحقيق 
السيادة للاعة أضكة ويدز كا أن الكمةاضن علييا أن تظيق الشريعة. 
وتلزم بتنفيذ أحكامها على المتعدين والمتعدين وغير القالبين لحكمها . ما 
دام الإمكان موجودًا ء فإذا فقد الإمكان والقدرة . فإنَّ الواجب أن تسعى 
الأمة إلى تخفيف الانحراف بأسهل طريق يؤدي إلى ذلك ما لم يكن تخالا 
لقطعياتها . 
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ومهذا التفكيك لتلك المقولة يظهر لنا مقدار الإجمال والتعميم الذي 
وقع فيها ء وانّضح لنا أّها تحَمَلةٌ بتعميم ضخم وإطلاق واسع اختفت معه 
الحدود الفاصلة المؤثرة في الأحكام » حتى غدا من الصعب أن تشرح ما 
تتضمنه من معاني إلا في صفات عديدة . 

وإذا استحضرنا مع الإجمال في المكونات الأخرى » وهي الحرية 
والتنادة والقيلية :قن الخطن يزذاد خظورة والمؤقتك يوذاذ تازقا ؛ لآن 
بعض المعاني التي تحتملها تلك الألفاظ مُصادمة لأصول الشريعة 
وقطعياتباء ولا يُمكن لأيّ مسلم أن يقبلها . 

والعبارات التي من هذا القبيل لا يصحٌ أن يُعتمد عليها في بيان 
التصورات الشرعية الكبيرة » ولا يصحٌّ عقلًا ولا منهجًا ولا شرعًا أن 
تجمعل شعارًا تختزل تحته المشاريع الإصلاحية . 

ومن اعتمدها لتكون له شعارًا لمشروعه أو عنوانًا لتصوراتها ء فهو 
مَظْنّةٌ لوقوع الخطأ والابتعاد عن إدراك الصواب بشكل كبير » ويَحْسْنُ بنا 
في هذا السياق أن نتذكر المدرسة الكلامية . فإِئََّا مشروع ضخم قام على 
عبارات ومقالات مجملة ليست بَيْنَةَ المعالم والحدودء ومن 0 أشهر 
شعاراتها مقولة : « العقلٍ ة قبل النقلٍ *. أو« العقلٍ مُقَدَ دم على النقل». 
وهي تعني فيها تعنيه من ا معاني أنّ : ١‏ العقل مُقَدَمٌ م على تطبيق الشريعة » . 
وقد تطوّر هذا الشعار حتى صار من أقوى الأسباب في الابتعاد عن 
الشريعة وتعظيم نصوصها . ومن أقوى الأسباب التي صرفت الناس عن 
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فهم الصحابة ومنطلقاتهم , وتكوّنت حوله مفاهيم عديدة غدت هي 
المتحكمة في بناء التصورات العقدية . 

وهذا الحال يدعونا إلى أن نقول إِنَّ استعمال هذه المقالة في تصوير 
الحقائق الشرعية غير صحيح ؛ لأنَّا متضمة لمعانٍ لا يمكن أن تقبل في 
شرعناء وقد تت طريقًا ومّنفذا لتمرير مضامين معرفية متناقضة مع 
التصور الإسلامي للحكم السياسي . وهي فضلًا عن ذلك مشتملة على 
تصورات لا تستقيم مع المخزون السيامي لدينا الموروث عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وعن الخلفاء الراشدين . 

#د عزد زد 

ويمكن أن يعترض عل التقرير السابق بعدة أسئلة أشهرها اثنان : 

السؤال الأول : إِنَّ المراد بتطبيق الشريعة ليس كل الشريعة » ولا أصل 
تطبيقهاء وإِنَّما المراد كمال تطبيق الشريعة » فيكون المراد بتلك المقولة 
«الحرية/ سيادة الأمة قبل كمال تطبيق الشريعة » أو مقدمة لكمال تطبيق 
الشريعة» . 

وهذا الاعتراض متفهم . ولكن مع ذلك لا يصمٌ إيراده ؛ لأمور : 

الأول : لأنَّ المقولة مطلقة » وكانت ترد في سياقات كثيرة خالية من 
هذا القيد تمامًا . 


الثاني : لذن هذا المعنى مع صحته مُرَاحَمْ باحتتالاات ومعانٍ أخرى 


إفئلة 
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كثيرة يبدو بعضها أولى منه وأظهر في الاستععال وأسرع مبادرة إلى الأذهان . 

الثالث : لأنَّ الشريعة في صورتها الكاملة لا تحتاج إلى تحقيق السيادة 
فقط. وإنَّما تحناج إلى أمور أخرى كثيرة » غير السيادة » كنشر العلم 
والوعي الحقوقي . وتعزيز ال هوية ونحوها . 

الرابع : لأنّ بعض تطبيقات الشريعة يمكن أن يطبق بصورتها الكاملة 
حتى مع قَمَدِ السيادة الفردية أو الجماعية . 

السؤال الثاني : إنَّالمراد بالتطبيق الإلزام والإجبار بالشريعة كققانون» 
ويكون معنى تلك المقولة : «الحرية / سيادة الأمة قبل الإلزام بالشريعة».. 
ولكن هذا الاعتراض لم يسلم من الخلل وعدم الانضباط ويتضح ذلك 
بأمور : 

الأول : لأنّه لا يفهم من لفظة التطبيق بمجردها الإجبار والإفهام » 
وإنّا يهم منها مطلق الامتثال . فإطلاق لفظ عام , وقّضْدُ معنى خاص 
جدًا من غير قرينة غير مقبول لا لغة ولا شرعًا . 

الثاني : لأنّه يقتضي أنَّ الأمة لا يلزمها اللزام بالشريعة ولا الإجبار 
عليها لا في عصرنا الحاضر ولا في عصور خلت ؛ لأنَّا فاقدة لسيادتها 
وراضخة نحت الاستبداد . 

وهذه الأمور كلها تُؤكد وجاهة الحكم على تلك المقولة بعدم 
الانضباط والدقة وبالتالي عدم الصحة . 


ولا بد من التنبيه على أن بعض المفكرين يتبنّى قولَا بها يكون مقاربًا في 
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اللفظ لذلك الشعار » حيث يقول بأنّه لا يصحٌ الابتداء بالدعوة إلى تطبيق 
الشريعة في مرحلتنا المعاصرة ولا جعل ذلك هدفا أوليًا » ومبرر ذلك هو 
أن الشعواب العربية غاؤالت تعيش تحت سطوة القطات العلياق وما زاك 
تُعاني من تجذر المفاهيم العلمانية في فكرها وحواراتها » وكذلك فإِنَّ العالم 
الغربي المعادي للإسلام ما زال مُترْبّصًا بالأمة وبكلّ تطور يُؤْدّي بها إلى 
إنزال أحكام الشريعة في الواقع . وبناء على هذه المعطيات ؛ فليس من 
الحكمة أن تكون الدعوة إلى تطبيق الشريعة شعارًا يُعْلَنُ في براجنا 
الإصلاحية » وإنّما الواجب هو السعي إلى دعوة الناس وتثقيفهم 
وتحريرهم من الظلم والاستبداد وإعطاؤهم حقوقهم وتحقيق العدل بينهم 
وإشعال روح المراقبة والمحاسبة لديهم » وبذل السبل في زيادة منسوب 
الإيهان والتعلق بالله وبحبه ومراقبته والإلتزام بمظاهر الدين وشعائره . 

وهذا التصور مقبول , بل هو الموافق مع طبيعة واقعنا المعاصر ؛ لأنّه 
يراعي المرحلية في الدعوة إلى تطبيق الشريعة ويعتبر الظروف المحيطة 
بالعالم الإسلامي . 

إلا أنَّ هذا التصور يختلف تمامًا عن التصور القائل بأنَّ الحرية / سيادة 
الأمة' قل تطيق الفريعة الأن عفن عن وطلى هذا الشعار لا يقصدنه 
مراعاة طبيعة المرحلة » وإنَّا يطرحه على أَنَّهِ هو التصور الصحيح لحقيقة 
النظام الإسلامي » ويحكم على كل من خالفه بأنه حالف للشريعة نفسها. 


فهو يريد أن يجعله أصلًا متبعًا وليس حلا مرحليًا . 


الإسلاميون والشَّرطٌ الديمشٌراطي 


وَهَدَا الِاغْتِدَاءُ [الاسْيَبْدَاد الْعَلْمَانيُ 
لجائرٌ] مُوَاجَهَمَهُ مِنْ ن أَعْظَمٍ الْوَاجبَاتِ 
وَجهَابمُختلف أنْوَاء ادنب 
الات وَمِنْ هُنَا كان مُنْطَلَقٌ النَشَّاطٍ 
السَيَايِيٌ الإِسْلَابيٌ ؛ إنا بر 
النظرٍ يأو ِالْعَمَلٍ الْرَكِىٌ 
كَنن الْقَدْرَ رَةَقَ ل 
لإِسْلَايينَ َرَض عَلَيْهم الحِبتٌ عَنٍ 
السلٍ السُلْميّ في إعَادَة كم الإشلام .2 
متلا بالْمَاَكة في الَْمَلِيةٍ اله قاطي 
لبي ظَهَرَتْ باورا وََتَقّمْشَكْلٍ ١‏ 
ديفي عثُوم العا الإنلامي .”ا 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رضع)؟ 


في الأزمنة المتأخرة عانت الأمة كثيرًا من الاستبداد العلماني الجائر » 
الذي أقصى الشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين . وحكم بالظلم 
والطاغوت . بل وطارد المنكرين عليه الداعين إلى عودة الإسلام وتتبعهم 
بالقتل والسجن والإبعاد ؛ حتى كرّس انحرافًا عظيًا عن الإسلام في 
المجال السياسي في بلاد المسلمين انعكست آثاره على مختلف المجالات . 

وهذا الاعتداء مواجهته من أعظم الواجبات . وجهاده بمختلف أنواع 
الجهاد من أنبل المهمات . ومن هنا كان منطلق النشاط السياسي الإسلامي . 
إِمَا بالتأصيل النظري . أو بالعمل الحركي » غير أنَّ تخلف القدرة 
والاستطاعة عند الإسلاميين فرض عليهم الحديث عن السبيل السلمي في 
إعادة حكم الإسلام » تُْثْا بالمشاركة في العملية الديمقراطية التي ظهرت 
بوادرها ولم تقم بشكل جدي في عموم العالم الإسلامي . 

وقد اختلف الإسلاميون في المشاركة في هذه العملية ومدى نفعها ‏ إِلّا 
أنَّ هذا الاختلاف من الأمور الاجتهادية التي لا تمس أصل وجوب تحكيم 
الإسلام المتفق عليه بينهم . وإِنّا هو اختلاف حول الطريق الموصلة إلى 


هذا الأصل . 
أَشسورالغليانيون مشقيًا شنهوًا قل مشازكة الإشلامين ق العملية 
الديمةزاظية وروا صله” 


( أنّ هؤلاء الإسلاميين يخفون ما لا يُظهرون . وأَنَّهُم يزعمون المشاركة 


له 


الإسلاميون والشرط الديمقراطي زضع) 


على الديمقراطية ) . 

ومبناه من إدراكهم لطبيعة الحكم الإسلامي وما فيه من مهمات تتعلق 
بحاية الشريعة » وعقوبات على الخارجين عنها من الحدود والتعزيرات . 

وتبعًا ل هذا الإدراك اختلفت مواقف العلمانيين في تقبل مشاركة 
الإسلاميين في هذه العملية » فمنهم من رفضها كلية . وأقصى 
الإسلاميين من المشاركة » ومنهم من قبل مشاركة الإسلاميين بشرط علو 
العلمانية على مشاريعهم الإسلامية » بحيث تظل المرجعية العلمانية للنظام 
الديمقراطي حاكمة على المشروع الإسلامي المشارك » وما في هذا المشروع 
ما يخالف العلمانية » فيجب التنازل عنه . 

هذا التشغيب إلى هذا الحد طبيعي الصدور من أعداء الإسلام 
والمسلمين » ولكن الغريب في المسألة أن يتلقفه بعض من يرفع الشعار 
الإسلامي». من أص حاب التراجعات . وتحديدً : (التنويريون 
الإسلاميون) الذين صار بعضهم مُوْخْرًا يشهر ذات الاعتراض ! 

مع أنَّ هذا الاعتراض بين أقواس تنضح بالعداء للحكم الإسلامي . 
وسياقه الذي يمر من خلاله سياق لا ديني . لأمور : 

أولها : أنّهِ يقفز على المعيار الشرعي في تقييم التصرف الإسلامي . ولا 
يلتفت إلى المطلوب الشرعي في الصورة التي يُقيّمها ( مشاركة الإسلاميين 
في الديمقراطية ) . 

انيها : أنه يقفز على كون الحكم بغير الإسلام في مجتمعات المسلمين 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رفع 


إنَّا هو حالة حرب واعتداء وانتهاك لسيادة الإسلام » وليست حالة 
مقبولة في أي تصور إسلامي . 

الثها : أنه يقفز على كون الشرع والحكم بالإسلام هو الح وهو 
العدل وهو الرحمة دون سواه ء وإِلّا فكيف يشغب على هذه المقاصد 
الجليلة العظمى التي هي المهدف من السياسة أصلًا بتشغيب بارد مثل 
هذا؟ 000 

فواضح ‏ مما سبق أنَّ هذه العبارة اسنفجة كانت منقوعة في مستنقع 
علماني لا ينطلق من تعظيم حكم الإسلام ولا احترامه . 

وهذا يُمهد للجواب على هذه الشبهة البالية التي يلوكها بعض 
المقلدين دون وعي ء وفي الجواب عليها نستعرض الوجوه التالية : 

أولا : إن في هذه العبارة اخهزالًا لمراحل العمل الإسلامي. فاِنَ 
المشروع الإسلامي حين) يدخل في السياسة وف شرط الديمقراطية 
العلمائية لن يكون بإمكانه إلغاؤها في مراحله الأولى » وإنَّا يتتحصل له 
ذلك بعد مراحل من التمكن والعطاء السيابي يصحبها إقناع للمجتمع 
بحكم الشريعة » وفي المرحلة الثانية لا يصير للنظام الديمقراطي بصفته 
العلمانية أي مشروعية يتعلق بهاء بها في ذلك المشروعية العلمانية التي 
تستمد من الشعب أولا وأخيرًا » فيصير النظام الإسلامي ‏ عوضًا عن 
كونه المشروع الوحيد في بلاد المسلمين بمقتضى دينهم ‏ مشروعًا وحيدًا 
بمقتضى الفهم الديمقراطي أيضًا . فالأمر من حيث الإمكان الواقعي ‏ 


الإسلاسيون والشرط الامقراطي زنقعع 


ليس كما تزيفه هذه العبارة المختزلة . 

ثانيًا : أن صورة ( تنحية الحكم الإسلامي بالقوة. ثم قيام العملية 
الديمقراطية العلمانية ) » صورة ناتجة عقب اعتداء صارخ وحرب 
صتحرة دزي عل الغالبع الإمسلامي واشعبار وخجم ناعون في 
سياساته من أعدائه » فلا يصحٌّ أن تجعل هذه الصورة معيارًا تحاكم الدعوة 
الإسلامية إليه » أو أن تخضع إلى ثمراته وشرائطه , كما أنه لايصح عند 
مسلم يفقه أنَّ الحكم بغير الإسلام اعتداء على المجتمعات الإسلامية أن 
يفرض شروط هذا الاعتداء على من يريد إزالتهء فهذه الشروط متصورة 
الصدور من قبل المعتدي لكنها لا تتَصَوّرُ من قبل مَن يزعم أنه إسلامي ! 

وحال المشروع الإسلامي مع هذه الشروط كحال صاحب المنزل حينم| 
يتفاوض مع من غصبه منه على بعض غرفه الداخلية لتؤيه ‏ فإذا ما تمَكّن 
استعاد حقّه ولا يُقال إِنّه نكث التزامًا عليه تجاه الغاصب . 

ل ا و 
يتوجب على المسلم سلوكه أن يفتش الأدلة الشرعية ويتوصل بطريق 
علمي إلى المطلوب شرعًا » وحينما يُؤصل الإسلاميون للفارق بين مرحلة 
قندف الشد ره ورسلكة تيليا اتدل نين حاب والنشة رةه 
معارضتهم بهذه السفسطة من الإعراض عن الدليل الذي لا يليق بمسلم 
منقاد . 


وهذا الفرق بين المرحلتين قد يكون نظيره في باب الجهاد : طلب 


سيادة الشريعة .. . المعلوم من الدين بالضرورة رشع 


المسلمين الهدنة من الكفار حال الضعف , ثم إعلانهم وإعلامهم بانتهائها 
حال القوة » وكما أن الله تعالى ل ارس 
قتال المشركين :9 وَقَديِلُوهُمْ ف حي نمويه وَيُحكُونَ ارين 
كُلَه َه 4[الأنفال: 9]ء فإِنّه بطريق الأولى والأحرى أن تكون 
مهماتها حماية دين الله في المجتمع الإسلامي . ليس ثّمَّة ما ينافسه أو يحاول 

زابعًا + أن مدن آيقكن ق قرازة نفسة ركون اللشريقة الاسلامة غانة 
العدل والحق والرحمة والنورء ولم يعتقد بوجود شيء يتفوق عليها في 
صلاحيته للحكم في بلاد المسلمين » فلن يصدر منه هذا الاعتراض ؛ لأنّنا 
لو سلمنا أنَّ صورة (المشاركة الإسلامية في العملية الديمقراطية » ومن كَمّ 
تحكيم الإسلام) هي حكم للشعب با لم يوعد به فإنّه لن يتم تناول هذا 
على أنَّهِ إخلاف للوعد » بل على أنه زيادة فيه » فمن يعدك مثلا أن يُعطيك 
(خمسمائة) ‏ فإنَّه ليس نكثًا ولا إساءة حين) يعطيك (ألمًا) بل ذلك زيادة 
إحسان وزيادة خير وعطاء. 

وبعد استعراض هذه الوجوه الأربعة في تفنيد هذه السفسطة العلمانية 
التي تلقفها بعض إسلاميّ التنوير» فإنَّ من المناسب أن نشير إلى إخلالها 
با يزعمه هؤلاء التنويريون من كون الديمقراطية عندهم ذات مرجعية 
إسلامية . فإنَّهمِ لو أفلحوا في التخلص من مرجعيتها العلمانية وحاكموها 
إلى الإسلام حمًا فلن يصدر منهم مثل هذا الاعتراض أبدًاء بل سيكونون 


الإسلاهيون والشرط الاجمقراطي رذع 

في موقع المجيب عليه . 

لا شيإ تهافت زعمهم الذي يبررون به دائً] موقفهم المتقبل 
الشعوب الإسلامية لن تختار غير الإسلام ) » فواضح أئَّم صاروا إلى 
تشرب مرجعية مستعلية على خيار الشعوب الذي زعموه بألسنتهم . وهي 
مرجعية علانية النظام الديمقراطي . 

وأخيرًا فإنَّ حالة التلقف التنويري هذه الشبهة تعطي دليلًا جديدًا من 
ضمن الدلائل التي يُؤكد خضوعهم بالمشروع الإسلامي ‏ وَفق تصورهم ‏ 
لشروط العلمانية » ومن نّم رفضهم لأحكامه وتصوراته التي يخالونها تمردًا 
على هذا الشرط . 


يدل 


من ربقة الحرية إلى نعمة العبودية 


د .محمد بن إبراهيم السعيدي 


التي اشتّهر القول بأسلمتها أكثر شُؤمًا 
على الفكر الإسلامي من هذا المصطلح 
[الحرية]ء فقد بدأت علاقة المفكرين 
المسلمين معدفي الدعوة إلى نبل 
الاستبداد السياسي على يد عبد الرحمن 
الكواكبي. 0 

ثم انتقلت إلى أن اعثّبرت مقصدًا من 
مقاصد التشريع الإسلامي على يد 
الشيخ الطاهر بن عاشور. ثم هو 
يستخدم الآن كوسيلة من وسائل 
انتهاك التشريع الإسلامي . 


سيادة الشريعة ...امعلوم من الاين بالضرورة رضع) 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين, نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد : 

السلفية وأسلمة المصطلحات : 

النهضة الإسلامية السلفية الأخيرة والتيى بدأت على يد الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ » ولا نزال نعيشها حتى هذا اليوم ١‏ 
تعرضت منذ النشأة للكثير من التحديات الفكرية في مواضيع هامة 
ومفصلية في الفكر الإسلامي من أمثال توحيد العبادة « الإلوهية». 
وتوحيد الأسماء والصفات » ومفهوم البدعة . وطرق الاستنباط من 
النصوص الشرعية » وحدود المسلم والعلاقة مع الآخرين » كل هذه 
التحديات الفكرية خاضتها الحركة السلفية في كل مكان وجدت فيه ابتداءً 
من الدرعية في وسط الجزيرة العربية » وانتهاءً بكانو في وسط الغرب 
الإفريقي » ومندناو في وسط جزائر الفلبين » مرورًا بكل ما تعرفه من 
عواصم وبقاع نزل الفكر السلفي بساحتها . 

وفي الغالب ؛ فإنَ الحركة السلفية تخرج من تلك النزاعات منتتصرة 
ومتماسكة وجالبة إليها المزيد من الأتباع من عِلية القوم ودهمائهم . ومن 
أسباب ذلك أن الحركة كانت ترجع في كل ما يرد عليها من أسئلة حول 
تلك القضايا إلى رصيد رصين من النصوص الشرعية الواضحة » والتي 
تسقط أمام بيانها جميع الحجج العقلية والأبعاد التأويلية للمحكمات » ىا 
ترجع إلى رصيد وافر من أقوال أعلام الأمة من السلف ومن مشى على 


الل 


من ربقة الحرية إلى نعمة العبودية رهعع 


نجهم من الخلف ‏ رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين . 

ولا يخفى على باحث : ما لمدونات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم من البركة على هذه الحركة » حيث حرّرت تلك المدونات مذهب 
السلف في أكثر القضايا التي تواجه السلفيين تعقيدًا في كل مكان يصل إليه 
فكرهم . 

ومع بوادر ما يعرف بالنهضة الحديثة جاء مع الفكر الأوربي 
مصطلحات وقضايا جديدة نشأت في محاضن الغرب وتاريخه الاجتماعي 
والاقتصادي والفكري . من مثل : الاقتصاد . الرأسالية » الاشتراكية » 
الديمقراطية , النظام السيامي ء الحرية » المساواة » الوطنية . القومية. 
الدولة المدنية . 

تعامل أكثر المعنيين بالقضايا المعاصرة في ذلك الوقت مع أكثر هذه 
القضايا بمبدأ الأسلمة » وهو مبدأ ناشئٌ عن مقدمتين ونتيجة » وهي : أن 
هذه الدعوات خير ‏ وأَنَّ الإسلام سباق إلى كل ير ء والنتيجة أنَّ أكثر 
هذه المبادئ موجودة في الإسلام » وإن لم يكن ذلك بأسمائها التي 
اصطلح عليها الغربيون » ولذلك بذلوا وسعهم في سبيل استخراجها من 
تعاليم الدين ومقاصده . 

وقد أصاب هؤلاء العلماء في كثير من الأشياء . لكن الاستطراد في هذا 
المنطلق أوقع البعض منهم في مشكلات كبرى تستحق الكثير من المراجعة . 

لم يكن السلفيون بمعزل عن هذه المشكلة . لكنهم كانوا أقلّ الناس 


سيادة الشريعة ...المعلوم من الاين بالضرورة رشع 


إقبالا على أسلمة المصطلحات .ء ولعلّ المشكلة الأكبر عندهم تكمن في 
نهم لم يجدوا في رصيدهم الفكري الذي نوّهنا عنه قبل قليل ما يمكن 
الاعتهاد عليه كثيرًا في مواجهة تُظرائهم من الإسلاميين الذين أصبحت 
عندهم هذه القضايا المؤسلمة مُسَلّات لا تقبل النقاش ولا تحتمل إلا قولًا 
واحدّاء أَذَّى هذا إلى دفع عظيم في اتجاه القول بإسلامية هذه القضايا عند 
الكثير من السلفيين أنفسهم بالرغم من عدم توفر رصيدٍ من أقوال السلف 
يوضح المنهج الصحيح تجاهها » وإخال أن تبنيهم لمشروع الأسلمة جاء 
لكونهم وقعوا بين خيارين : إمّا أن يقبلوا بها بثوبها المؤسلم. وإمّا أن 
يوصموا بعدم وضوح الرؤية والبعد عن الواقع والافتقار إلى المشروع 
السلفي » ومن أبرز ما وقع فيه الحديث من هذه القضايا : مسألتا الحرية 
والديمقراطية . 

التدرج في شرح الحرية : 

في التراث الإسلامي لا تعرف الحرية إلا في مقابل الرّقُ » ويطلق الحر 
حقيقة على غير ابرق من الناس » ويطلق مجارًا أو نقالًا على المتخلق 
بالإباء والشمم على اعتبار أنََّا بعيدة من صفات الأرقاء 

لكنها لم تُعرف كمصطلح حقوقي إِلّا في الفلسفة الأوربية » ورثها 
فلاسفة التنوير في مطلع العصر الحديث عن فلاسفة اليونان الأقدمين . 

ولا يغض من ذلك ذكرها في بعض كتب علماء المسلمين » كالقشيري 
في رسالته » وابن تيمية في رسالة العبودية » والسخاوي في فتح المغيث » 


من ريقة الحرية إل نعمة العبودية رهض 


فإئَّم يعدون بها الانفئلات من استرقاق الخلق إلى عبودية الله تعالى » 
وهذا بعيد عن المعنى المصطلحي لهذه الكلمة . 

أمّا في الفكر الإسلامي المعاصر » فلم أجد مصطلحًا من المصطلحات 
التي اشتهر القول بأسلمتها أكثر شؤمًا على الفكر الإسلامي من هذا 
المصطلح » فقد بدأت علاقة المفكرين المسلمين معه في الدعوة إلى نبذ 
الاستبداد السيامي على يد عبد الرحمن الكواكبي . 

ثم انتقلت إلى أن اعتبرت مقصدًا من مقاصد التشريع الإسلامي على 
يد الشيخ الطاهر بن عاشور ء ثم هو يُستخدم الآن كوسيلة من وسائل 
انتهاك التشريع الإسلامي . 

ومن تتبع أقوال المتحدثين عن الحرية من العلماء والمفكرين 
الإسلاميين المعتدلين في استخدامه , يجد أنَّم يعنون بها : ما يذهب إليه 
أهل السَّنَّةَ والجماعة من أنْ للإنسان إرادة وقدرة فيهما يختاره من معتقدات . 
وما يقوم به من أعمال » وأنَّ ذلك لا يخرج عن قدرة الله تعالى ‏ ومشيئته - 
سبحانه ‏ وعلمه » على ما فصّله علماء الإسلام في حديثهم عن القدر . 

كما يعنون بها : ما مَنّ الله . تعالى . به على المسلمين من رفع احرج عن 
الأمة » والتيسير عليها في التشريع وكثرة المياحات في مقابل قلة المناهي . 

فهم يقولون : إِنّ الإسلام جاء بالحرية المنضبطة بضوابط الشريعة 
الإسلامية » وضوابطًّها : كل ما نهى الله تعالى 0 
الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات ؛ فهو مستمتع بالحرية 
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التي جاء بها الإسلام قبل الحضارة الغربية والمواثيق الدولية بأكثر من ألف 
عام . 

هذا ما يريده المعتدلون من الكُتَّاب والمفكرين حين يتحدثون عن 
الحرية المنضبطة » وعند عرض هذه النظرة على الفكر الغربي » فَإنّنا لا نجد 
هناك ما يقاريها » فضلا عن أن يتطابق معها . 

فالحرية هناك لا تحمل معنى واحدًاء بل ليس ها مفهوم محدد عند 
فلاسفتهم ابتداء من سقراط وانتهاء بسارتر , وهذا ما يجعل استخدامها 
كمصطاح للتعبير عن قيمة إسلامية استخدامًا خطرًا. لكونها كسائر 
المصطلحات الناشئة في بيئة مختلفة تأتينا بكامل أعبائها التي تحملتها عبر 
تاريخها الطويل الذي لا ينتمي إليناء ولا يمكن أن ننتمي إليه » ولا يمكن 
أيضًا أن نفصلها عنه بحال من الأحوال . 

ولهذا التباين بين مُراد المفكرين المسلمين المعتدلين من الحرية المنضبطة» 
وبين مرادات مفكري وطن منشأ هذا المصطلح ‏ لم يتوقف الواقع 
الثقافي في عالمنا الإسلامي عند استخدام هذا المصطلح كتعبير غير معقد 
عن قيمة إسلامية » بل تجاوز ذلك إلى انتهاك القيمة الإسلامية لصالح 
المصطلح الوافد : حيث أدى القول بكونها مقصدًا من مقاصد الشرع إلى 
اعتبار ألما أحكامٌ اللقاصد من حفظ الدين » والنفس ء والمال» 
والعرضء والنسل » الثابتة باستقراء جنيع أحكام الشريعة , ولا يخفى أن 
مراعاة المقاصد يستعملها الفقيه في فهم النصوص .ء وتأويلها وصرفها عن 
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حقائقها إلى مجازاتها » ىا تستخدم المقاصد في الاجتهاد في أحكام النوازل 
عن مدر اموس وغل اعبار أن التاممد اقارتة بالتعر زافدل 
الاجتهاد هو إعطاء غير المنصوص حكم ما فيه نص »ء بل ريما يستخدمها 
أهل صناعة الحديث في رد بعض الأحاديث دراية . 

الحرية ومقاصد الشريعة : 

فإذا وصلنا إلى أن نجعل الحرية مقصدًا من مقاصد الشرع ؛ تعيّن أن 
نعطيّهًا كل هذه المكانة » فنستعين بها على فهم النصوص أو تأويلهاء 
ونجعلها بمثابة الدليل في أحكام النوازل » ونرد بها ما لا يتفق معها من 
أحاديث كجزء من علم الحديث دراية . 

وهذا ما لا يمكن لأمرين : 

أحدهما : أنَّ اعتبار الحرية مقصدًا للشارع كا يُقدمها عدد من المفكرين 
الإسلاميين يعني : أن الله أنزل الشريعة كي يكون الإنسان مريدًاء أو كي 
يتمتع بالمباحات » وهذا ما لا يُمكن أن يستقيم ؛ لأنَّ الشريعة إِنََّا اتتص 
بها الإنسان من بين سائر الكائنات » لكونه أهلا لحمل أمانة التكليف» 
وإنَّا أمّله لذلك العقل والإرادة » فكيف تكون الإرادة التي هي مقتضى 
التكليف بالشرائع مقصدًالها أي للإرادة أيضًا ؟ 

فهذا دور لا يستقيم في المنطق بحال من الأحوال . 

الثاني : أنَّ ا مقاصد لا بد عليها من أدلة خاصة صريحة قاطعة في 
دلالتهاء وهذا ما لا يوجد للحرية في الكتاب والسنة » وسوف يأتي الكلام 


سيادة الشريعة ...|لمعلوم من الدين بالضرورة عمق 
عن ذلك قريبًا . 
الهم أن نمضي إل أن القول بمقاصدية الحرية للتتشريع ألموذج 
للإشكالات التي لا يمكن الانفكاك عنها حين نُصِرٌّ على أسلمة مصطلح 
مُعَبّأ بأثقال لا حت لنا بصلة . 
قمة الخطل في فهم ال حرية : 
وقد بلغ الخطل بالبعض إلى أن قال : إنَّ تحقيق الحرية مُقَدَّم على تطبيق 
الشريعة » ووجه الخطل في هذا القول ‏ مع إجلالنا الكبير لعين قائله 
ولعلمه ‏ أنه بقوله هذا لن يستطيع تعريف ال حرية التي يرى أنَّها مُقدّمَةٌ على 
تطبيق الشريعة ؛ لأنه إن عرّفها بكونها ما قررته الشريعة من إرادة للإنسان 
وما شرعته من مباحات , فهذه لا يمكن أن تكون إِلّا مع الشريعة» ولا 
يُمكن أن تكون سابقة لهاء وإن أراد بها : الاختيار المطلق غير المنضبط 
بضوابط الشريعة . فالإقرار عليه كفر باتفاق » وإن أراد بها رفع الظلم 
وتحقيق العدل وإعادة توزيع الثروة » فهذه قيم نبيلة أخرى غير الحرية . 
والحاصلٌ : أن كلمةً ١‏ تحقيقُ الحرية مقدمٌ على تطبيق الشريعة » كلمةٌ 
أنتجها غلوٌ في هذا المصطلح . ولم ينتجها تحقيق علمي » بدليل أنَّ قائل 
هذه الكلمة قال بعدها : لا طاعة لحاكم يتجاهل مرجعية القرآن . هكذا 
قال . وعليه يكون الحاكم الذي يحقق الحرية كأولوية مقدمة على الشريعة 
لا طاعة له » وهذا تناقض يُؤكد ما قدمته من أن الغلو في المصطلح هو 
الذي أنتج مثل هذه الكلمة وليس الرصيد العلمي . 
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يؤكد ذلك : أنَّ صاحب هذا القول أورده في سياق من الكليات 
الاستبدادية والمسيئة لمخالفيه » كوصفه مخالفيه من السلفيين بأنّم يروّجون 
لثقافة سامة ومسمومة ومضللة ومحرفة تربط الفتنة بالخروج على الحاكم . 
وأئّم أصحاب ثقافات ميتة » وهذا يعني فشلًا ذريعًا في أول اختبار له في 
تطبيق الحرية التي يدعوا إليها . 

ومظاهر الغلو في مصطلح الحرية كثيرة لن أتتبعها هنا » لكنني اخترت 
أقربها عهدًا لكونه مثالا حاضرًا في الأذهان » وسوف أنتقل منه إلى الموقف 
الذي أراه صوابًا من هذا المصطلح . 

الحرية بين فلاسفة الغرب ودعاة الإسلام : 

وبداءة ؛ القول إنَّ فلاسفة الغرب لا يتفقون في مرادهم بالحرية » بل لا 
يتفقون في مدى إمكانية تطبيقها , لكنهم لا يختلفون في أبرز سياتها عندهم . 
وهي : 

- أن الفرد ليس مسئولا في أفكاره أو تصرفاته إِلّا أمام القانون . 

ِ- ليس من حقٌ القانون أن يقف في وجه الفرد إلا لمدع الإضرار 
بالآخرين أو بالمجتمع . 

- ضوابط الإضرار بالآخرين أو بالمجتمع لا تحددها اعتبارات 
شخصية أو عرفية , بل تحددها قواعد قانونية تنطلق من أنْ الأصل عدم 
مسئولية الفرد . 

كل من يختلفون في الحرية من فلاسفة الغرب لا يختلفون في أنَّ هذه 
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هي معالم الحرية » سواء وافقوها أم خالفوها . والمفكرون الإسلاميون 
المناصرون للحرية لا يُقِرُُونَ هذه المعالم ‏ بل جميعهم يرى أنَّ الفرد 
مسئولٌ أمام الشريعة في أفكاره وأفعاله » وأنّ القانون لا يكون تخالمًا 
للشريعة , وأن معيار الإضرار بالنفس أو بالغير تحدده نواميس إهية» قد 
تكون معلومة المعاني . وقد تكون تعبدية » لكن الالتزام بها واجب . 
وهذا الاختلاف بين الفريقين ‏ أعني مفكري الغرب والمفكرين 
الإسلاميين المعاصرين حنم على كل من ناصر الحرية من مفكري 
الإسلام أن يُضِيف اشتراط أن تكون الحرية منضبطة بضوابط الشرع . 
وحين نرجع إلى ضوابط الشرع نجِدٌ نا كثيرة جدًا بحيث يصعب أو 
يستحيل أن تُقنع غربيًا أو مستغربًا بأنَّ مصطلح ال حرية الذي وُلِد وتربى 
عندهم لا يتناف مع دينناء اللهمٌ إلا إذا قمنا بتقديم تنازلات كثيرة متتابعة 
كي تُرَيّن ديننا في أعينهم » وهذا بالفعل ما نراه مُشاهدًا من كثير من 
الناشطين الإسلاميين » بل ومن الفقهاء المولعين بهذا المصطلح . حتى 
وصل الأمر إلى إنكار عدد من الحدود والعقوبات الشرعية لا لشىيء سوى 
أَّا تتنافى مع الحرية التي اعتبروها مقصدًا يحاكمون إليه الننصوص 
الشرعية » كإنكار حد الردة » وعقوبة الُجَدّف ء والمبتدع . ورجم الزاني» 
وتحكيم الأكثرية في مرجعية الدين والساح للكافرين بالإعلان عن رموز 
كفرهم في بلاد المسلمين » بل وصل الأمر بالبعض منهم إلى مطابقة الفكر 
العلمانٍ » بحيث يصعب التفريق بين طرحهم السيامي والطرح العلمانٍ مع 
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رفضهم هذه التسمية ؛ وآخرون منهم رضوا بها سموه علمانية جزئية . 
بين مصطلح الحرية ومصطلح الاستعباد لله : 
إنّنِي أدعوا إلى رفض هذا المصطلح وإلقائه عن ثقافتنا كلا غير 
مأسوف عليه . فهو مصطاح مُشَّرّه مشبوه مُنهك لإرثنا الديني ؛ إذ لا 
يُمكن تطابقه معه إلا في أحد حالين : إِمَّا التكلف في محاولة استدعائه » 
وإِمّا تقديم التنازلات التي تذهب بخصائص الدين أدر اج الرياح . 
وإذا كنا ريد باستخدام هذا المصطلح دعوة العالم إلى ديننا وإبراز 
خصائصه ومقوماته. فلن يكون هناك أفضل من الاقتصار على 
المصطلحات الواضحة غير الحمالة » وأفضل هذه المصطلحات ما قرره 
الشرع وعبرت عنه النصوص الشرعية . 
فالحق أن يُقال : إن الإسلام دين استعباد لله تعالى ‏ يخرج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . 
وقد يقول قائل : وما المانع أن نريد هذا الأمر باستخدامنا مصطلح 
الحرية ؟ 

والجواب : إِنّ المانع الحقيقى هو ما قدمته من أنَّ المصطلحات بنات 
بيئات » فلا يمكن أبدًا أن نأتي بمصطلح من بيئته » ثم نضعه بينناء إلا 
واستطاع هذا المصطلح من تلقاء نفسه نسج بيئة مقاربة لبيئته التي نشأ فيها . 
وحين نرجع إلى واقع الحركة الفكرية اليوم بين الإسلاميين وأنفسهم . 
وبين الإسلاميين والليبراليين نجد أنَّ مصطلح الحرية واضح الأثر فيا 
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يشجر بينهم من مشكلات ء وإن لم يكن هو المؤثر الوحيد فيها إلا أن 
استئصاله من الساحة الفكرية . لاشكٌ ‏ سيؤدي إلى نتائج محمودة لاسيًّا 
على وحدة الصف الإسلامي . 

أمّا مصطلح الاستعباد لله ؛ ففضلًا عن كونه المعبّر عن حقيقة الخطاب 
الشرعي . فهو أيضًا أكثر ألا وجاذبية للإسلام حين ندعوا إليه غير أهله. 
كيف لا . وهو دعوة الله تعالى » والاسم الذي ارتضاه لناء والعمل 
المحدد الذي خلقنا ‏ سبحانه وتعالى ‏ لأجله , المصطلح الذي حمله آباؤنا 
إلى مشارق الأرض ومغاربها » ففتحوا به القلوب قبل البلدان . وتقدم به 
ربعي ابن عامر إلى الهرمزان في شموخ وإباء وهو يقول : إنَ الله ابتعثنا 
لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . 

وقبل الحديث عن مدى شغل العبد في الإسلام بمهام عبوديته 
رتت كد ليام فطاع التروة اراح الآن على حساب العبودية. 
أستعرض بعض ما يُقَدَمُ على أنه نهاذج من الدعوة إلى الحرية في القرآن : 

فمن ذلك الآيات التي تُمَرّرُ منح العبد خاصية المشيئة والإرادة » 
كقوله ‏ تعالى :9 وَفلِ ألْحَنُ من رَيَكْرْ من سا صن وص صَله مكدر 46 
[الكهف : ١5‏ ]وقوله ‏ سبحانه - : 9# لمن سَّآء سكم أن 0 
ا رت #الاره ل 1 


0 0228 


ررم 


قي وين أله هبطر ارد 6 [نصلت : :؛ ]١‏ 


كلا 
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وغير ذلك من الآيات التي تثبت للعبد قدرة واختيارًا ء لا تخرج عن 
مشيئة الله وقدرته ىا هو مذهب أهل السنة والجاعة . 

وحقيقة هذه الآيات أنَّا لا تساعد أَبدًا في) يريدونه منها من إقرار مبدأ 
الحرية ؛ لأنَّا لا تنبت وصف الكفر لمن اختار غير الإيهان وحسب . بل 
تُرئّب على الاختيار الخاطئ عقابًا أخرويًا مُغلظًا . 

فالآية الأولى » وهي أكثر الآيات انتشارًا في هذا السياق قلَّما يتلونها 
كاملة ؛ لأ لاوتها كاملة يضيع وجه الاستدلال منها :9 وَملْحَنُ من 


ير َي ومن كنك تا حاط يوم 


شرادفهَا وان يَسمَعِموا انوأ يمَِكَلْمُهْلٍ يفو الويجوء ا شرك الشرات 
وَمَادَض متها #[الكهف : : *1] »كم أن الآبة ليس فيها نفي للعقوبة 
الدنيوية عمّن انتقل إلى الكفر بعد الإسلام . 

أما قوله ‏ تعالى ‏ : 9 لِمنعَآ َك أَنِصَم أَوئَمّر#[المدثر : 3”07]ء فقد 
وقعت في سياق تفصيلي لحوار يدور بين أهل النار وأهل اليمين يدل على 
أن الكافرين ل يحاسبون على كفرهم فقط . بل على تشركهم لفرائض 
0 : 8 لمن سآ مَك هدم ويم )فين يكبت ره هبه (/00) إل 
الي 2ف جَنن يون )ع سريت )ملك كو سر 
00 يب الْمْصَينَ 89 وَل نك ملو اليسكينَ (80) وَحكُنًا وض مَمَ 
خضي )وك كيبي ليبن (2) حل تنا القن )4 [المدشر:137- 477 ] 

ولا أدري كيف يسوغ لمؤمن أن يزعم أن الإنسان حرٌ في اختياره وهو 


يكل 


سيادة الشريعة ...المعلوم من الدين بالضرورة رهع) 


يؤمن أن العقاب الأخروي له بالمرصاد ؟ [ مفهوم العقاب نفسه قائم على 
إثيات الاختيار !! ] . 

وهناك من دعاة الحرية من فهم هذا التناقض ء فلجأ إلى ما هو أسوأء 
وهو الجنوح إلى وحدة الأديان وتسميتها كلها إسلامًا » وجعل الفارق 
بينها هو مسألة الاختيار المحض وحسب . 

وقد يجيب أحدهم بأنَّ مرادنا أنه حر في اختياره في الدنياء فلا إكراه في 
الذون» كن قال تماق - :فا اناه ل مدي رسْدُينَ لي مس 
يَكْمُرْ لسوت وَمُؤْضِن يأنَه ف دِاَسْتَمسَكَ العو رَالْوتَقٌ لا أنفِصَامٌ 
ها وأ عَِْ © [البقرة : “15] . وهو جواب لم ينظر صاحبه فيه إلى 
تفسير السلف للآية وهو : أَنّا تكليف للمسلمين » وذلك بنهيهم عن 
إكراه من تحت أيدمهم من اليهود والنصارى على الإسلام » وليست آية 
تخيير بين الإسلام وغيره . كما أَنَّا مُتقدمة على الآيات التي أمرت بقتال 
المشركين كافة وهو ما يُقوي القول بكونها خاصة فيمن تحت أيدي 
المسلعين هخ النهود والتضارئ. 

ولا يُمكن أن يستقيم مفهوم الحرية في الذهن مع القول بعقوبة المرتد 
بالقتل » | هو مُجمع عليه بين العلماء المعشبرين , سواء قلنا: إن القعل 
عقوبة على الردة باعتبارها جرمًا » أو باعتبار هذه العقوبة صيانة للمجتمع 
الإسلامي من التفكك والانهيار العقدي . ى) يذهب إليه بعضهم » فعلى 
كلا الاعتبارين لا يستقيم أن نقول إن الإسلام أتى بالحرية وهو يحكم على 
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هن ريقة الحرية اك نعمة العبودية رهع> 


من يختار غيره بالقتل » وهذه الإشكالية هي سبب ظهور القول بإنكار حد 
الردة بين عدد من المعاصرين . ومحاولاتهم تضعيف ما ورد فيه من 
الأحاديث أو تأويله . 

أما الاستدلال على تضمن الشريعة للحرية : بحكم الإباحة. وأئّا هي 
الأصل من بين الأحكام . فهو تعسف شديد من وجوه : 

أوها : أنَّ الإباحة هو الحكم التخييري الوحيد من خمسة أحكام ليس 
فيها تخيير » بل هي عزائم . فالوجوب عزيمة على الفعل يستحق تاركها 
الإثم » والاستحباب عزيمة على الفعل أيضًا يستحق فاعلها الأجرء 
والحرام عزيمة على الترك يستحق فاعله الوزر , والمكروه عزيمة على الترك 
يستحق تاركه الأجر . فالقول بتضمن الشريعة للحرية اعتمادًا على حكم 
من خمسة أحكام تغليب لا مستند له . 

الشاني : أن الأشياء التي الأصل فيهها الإباحة كقيرة بأنواعها لا 
بأجناسها . ومعنى ذلك : أن أجناسها يمكن حصرها في المطعومات 
والمشروبات والملبوسات . وكل منها يتنوع إلى ما لا نهاية » ومع هذا التنوع 
الكبير إلا أن كل مباح منها تط رأ عليه أحكام العزائم » فبهيمة الأنعام 
خلال إلا أن الحرمة تطر أ غليينا فى أجوال عدينة جنعدها آيّة سؤزة المائندة 

حرمت عَليك: المبتة الدع وَلَمُ الخززير وَمَا أُهلَّ لتثر امبو وَالْمتَحَيمَةٌ 
رايدو ادادح ع لضب 4 
[المائدة : "] . ى] أن جنس المطعومات يدخل فيه أجناس من المخلوقات 
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سيادة الشريعة ...المعلوم من الدين بالضرورن ضع 


يحرم أكلها . كجنس السباع » وجنس المستقذرات . وكذلك المشروبات 
يدخل فيها أجناس محرمة أيضًا . 

أمّا الأشياء التي الأصل فيها الحرمة . فكشيرة بأجناسها وأنواعها . 
فجنس الرجال حرام على النساء إِلّا ما كان بعقد صحيح » وجنس النساء 
حرام على الرجال إِلَا ما كان كذلك . وجنس الأموال حرام إلا ما مُلِك 
بعقد صحيح » ومناجم معادن الأرض حرام إلا ما لا يؤدي الاستحواذ 
عليه إلى مضرة بالمسلمين » وجنس العقود حرام إلا ما ثبت حله . 

وكل ذريعة باليقين أو بغالب الظن إلى هذه المحرمات فهي محرمة » 
بعكس الذرائع إلى المباحات فقد تكون مباحة وقد تكون محرمة . . 

والعبادات وهي تشغل حيرًا كبيرًا من وقت المسلم واجبة أو مستحبة . 
وليس فيها مباح على الإطلاق » بل إن المباحات من العادات والطبائع 
الجبلية تنقلب إلى مستحبات بالنية » ولا عكس فلا تنقلب العبادات إلى 
مباحات . 

الثالث : أن حكم المجتهد بإباحة أمر مرحلةٌ تالية للجزم بعدم دليل» 
أي إِنْ المجتهد لا يحكم بالإباحة حتى يتحقق عنده عدم دليل عزيمة أو 
حظر ء قال إمام الحرمين : « فا لم يُعلّم فيه تحريم يجري على حكم الل ؛ 
والسبب فيه أنه لا يثبت لله حكمٌ على المكلفين غير مستند إلى دليل ؛ فإذا 
انتفى دليل التحريم ثم » استحال الحكم به ؛ [3 غياث الأمم ؟ : (410)]. 

الرابع : أنَّ الصحيح في حكاية القاعدة الأصولية : أنَّ الأصل في المنافع 


من ربقة الحرية إك نعصة العبودية رشع 


الإباحة » على ما قرره الرازي في « المحصول » . وليست الأصل في الأشياء 
الإباحة ى| هو شائع » وهذا الأمر يُغير كثيرًا في الحكم على أمور يظن 
الناس والحقيقة أنَّما محرمة أو مكروهة كإضاعة الوقت فيا لا نفع فيه من 
سمر أو لهو أو غيره . 

فإذا كانت الإباحة تُعكّر عليها هذه الأمور الأربع لم يصح الاعتهاد 
عليها في نسبة الحرية إلى الشريعة . 

ومحل التساؤل هنا : ما هو السر في كون المسلم يشعر مع هذه الشريعة 
بالسعة واليسر مع أن المباحات ليست أكثر من حيث الأجناس من بقية ما 
وردت فيه العزائم » هذا إن لم نقل إنها أقل بكثير ؟ 

الجواب : إن ذلك عائد إلى أن تكاليف الشريعة ومنهياتها تأتي ملبية 
لحاجات الإنسان . فلا يشعر مع التزامها بكثرة قيودها . 

من الآثار السلبية لمصطلح الحرية : 

لكن مصطلح الحرية الذي راج بين الناس في هذه الأيام » وكثشرت 
نسبته إلى الشريعة كان له أثر فيم| يشهده العصر من نفرة من تكاليف الشرع 
وزهد في النصوص الشرعية ء إما بإسقاطها أو تأويلها أو الاستعلاء عليها . 

وذلك أن مصطلح الحرية حل حل الاستعباد لله عز وجل بحيث لم 
يعد الإذعان لله تعالى ‏ هو شأن المسلم حين) يستمع إلى النص . بل أصبح 
كل نص يخالف الموى أو مألوف الناس نضا فيه نظر » الأمر الذي يحقق 
الغربة الفعلية للملتزمين بالنصوص في هذا العصر ء ولعل ذلك أحد 


تفن 


سيادة الشريعة ...امعلوم من الدين بالضرورة رشضع> 


مظاهر الغربة التي أخبر عنها رسول الله يك بقوله : « بدأ الإسلام غريبًا 
وسيعود غريبًا ى| بدأ فطوبى للغرباء » . 

[ الحرية في الإسلام هي : إعطاء الحقوق . وليس مبدأ السعي في أخذ 
الحق الذاتي أو التوسع في الاستمتاع بالحق . . » ومعظم النصوص أعطي 
كل ذي حق حقه ء حق الجار . والصديق »ء والزوجة ء والوالدين. 
والضيف . حتى الجسم ؛ العين » والأذن » والفرج » والمرأة . . . وو ]. 

ومن مظاهر رواج هذا المصطلح على حساب العبودية : أنّك لا تكاد 
تجد بابَا من أبواب التعامل اليومي إلّا ولصطلح الحرية فيه النصيب 
الأوفر. 

فالباحثون في الاقتصاد الإسلامي يعدون الحرية المنضبطة إحدى 
خصائص النظام الاقنصادي في الإسلام» بل إِنَّ بعضهم يعد الحرية 
المنضبطة ركنا في هذا الاقتصاد , مع أن الحقيقة التي يعرفها الفقهاء أن 
المحرمات في أبواب المعاملات الإسلامية أكثر بكثير من المباحات » لدرجة 
جعلت تكييف المعاملات المعاصرة أو إيجاد البديل لها من المهمات الصعبة 
التي ينبري لها جهابذة الفقهاء والاقتصاديين . وكثيرٌ ما يتعذر عليهم ذلك . 

وكذلك يقولون : إن الإسلام أعطى المرأة حرية منضبطة بضوابط 
الشرع » الأمر الذي يتناقض مع أحكام النساء في الولاية والسفر وغير 
ذلك . وهو ما أذَّى إلى الجنوح إلى إنكار هذه الأحكام عند عدد بمن شعر 
بالتناقض بين القول بالحرية وهذه الأحكام. فاتخذ الحرية دليلا لرد 


يفذن 


من ربقة الحرية إلى نعمة العبودية رذع 


النصوص الثابتة أو تأويلها . 

ولا يقل الكلام في هذين الأمرين عن الكلام في حرية الرأي والتعبير 
والاعر ور ار 

إذا استبعدنا مصطلح الحرية ماذا تكسب؟ 

وحين نلقي عنّا هذا المصطلح الدخيل جانبًا » ونعود إلى القول 
بالاستعباد لله تعالى ‏ فلن نخسر شيئًا » بل سوف نحقق مكاسب كثيرة » 
منها : 

١‏ صدق التوصيف لحال الشريعة مع الإنسان ». فالإنسان عبد لله 
اضطرارًا ٠‏ والشريعة تجعل منه عبدًا لله اختيارًا أيضًا » فيكون بذلك عبدًا 
لله مرتين » الأولى باستسلامه لله تعالى في قضائه وقدرهء والثانية 
باستسلامه لله تعالى ‏ فيا أمر ونهى .. 

فالأول يُعبَرَ عنها مثل قوله ‏ تعالى ‏ في سورة البقرة :38 وَلَْبَلوَنُم 
عمست سما لمت اس عمتسن سمت ل عا رس هه رمه 
بَىءِ نا حو والجوع نص بن لامول والانقين وَالتمَرتٍ وَصْْ ضري : 
(2) ليآ متهم م مُصِيبَة اَنَل َجعُونَ () أَوْلجِكَ عَلِوِمْ 
ا م د ون #6[البقرة: :6 لاه١]‏ 

والثانية يُعَبَرٌ عنها مثل قوله تعالى 0 أيضًا : 


وع.ة 


9 وَقَالُوأآن يَدَحْلَ الجن !لام نك هو لوسر تت أَمَاِنِكُهُمَ 
يفن 


سيادة الشريعة ... اطعلوم هن الدين بالضرورة زع 


قل هسانو هد كُمْإِنْ حدر صدقيت (0) بَلْمَن أَسْلَمَ وَجَهَهُ 
ِلَّهِ وهو محسن قله أَجْرهُ عند ريو وَلَاحَوَكُ عَلِيْهِمْ و وَلَاهُمْ حون * 
[البقرة : ١١7 - ١١١‏ ]. ولذلك جاءت العبادة مالكة لسائر يوم الإنسان 
من يقظته » حيث تبدأ معه اليوم بالصلاة الواجبة » وتحكم مفاصل يومه 
بصلوات مفروضة , ثم تحكم على كل تصرف من تصرفاته في سائر يومه 
بأحد الأحكام الخمسة » فلا يخرج فعل من أفعال العبد عن أن يكون 
واجبًا أو مندوبًا أو مكرومًا أو حرامًا أو مباحًَاء فحتى الإباحة التي يُنَظَرٌ 
ها على أَتَّا مثال الحرية في الشريعة ء إنَّا هي جزء من أمثلة استعباد الإنسان 
لله تعالى ‏ في هذه الأرض . 

؟ ‏ نبذ هذا المصطلح الوافد والتركيز على مبدأ العبودية لله يكيب 
الإنسان إيانا عظيًا يجعله مُستبصرا لحقيقة الشواب والعقاب التي تنطلق 
منها أركان العبادة الثلاث : « الحب» والخوف » والرجاء » » والتي 
007 تعالى - من سورة الإسراءو8 وليك انيد غوت تفوت 


01 ع سم ب ع سح سس ع صما د موءع 


رد ع يَهِمْ الوسيلة أَم فرب وبرجون رحمته: و ويحافورت عذَابه: إِنَّ عَدَابٌ 
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ينوط 4 [الإسراء : 017]. 

حين يتجرد الإنسان من الاغترار بالحرية إلى الشعور بالاستعباد لله 
تعالى ‏ في كل حركاته وسكناته يكون أقرب إلى الامتثال لأمر الله تعالى ‏ 
لعباده بأن يكونوا ريانيين كيا جاء في سورة آل عمران : «« مَاكني أن 
يؤْتيَهُ أله كتنب والحكم والشبوة تم يَقُولَ لاس كُوُوا بادا لى ين 


لكا 


من ريقة الحرية إل نعصة العبودية رشع 

دون لهو كن ونوا يكين يِمَسْمِتْمْمونَ الْكنبَويِمَا فس ربد وسُونَ 4 
[ال عمران : 75 . قال الرازي في تعريف الربانيين : « أن يكون الداعي له 
إلى جميع الأفعال طلب مرضةة الله » والصارف له عن كل الأفعال ال مهرب 
عن عقاب الله » [« تفسير الرازي » : ( 5/ 775)]» وقال ابن عاشور : « 
كونوا منسوبين للرب » وهو الله . تعالى . ؛ لأن النسب إلى الشيء إِنَّا يكون 
لمزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه . ومعناه أن يكونوا تخلصين لله 
دون غيره » . [«تفسير التحرير والتنوير» : (”/ .])١55٠‏ 

دك أن عودة المسبلم لاستتتعار استعياده لله - تغاق - تمل أكثر تعلمًا 
واستسلامًا للنصوص الشرعية على عكس من تشرب مبدأ الحرية » فإنَّه 
مع الوقت ودون أن يشعر يصيبه استكبار على النصوص » وعدم رضوخ 
لهاء وهذا ما رأيناه . وللأسف ‏ في كل من تحمس للقول باشتمال الشريعة 
على الحرية » ومع كثرة تأكيد هؤلاء على كوبا منضبطة بضوابط الشرع إلا 
أنَّ سحر المصطلح وبهرجه يُفقد الكثير من الناس صوابهم . حين يجدون 
أن هذه الحرية لا تتفق حسب أفهامهم مع الكثير من النصوص » فيلجئون 
إلى إعلاء الحرية على النص كى) هو حاصل الآن » وقد أمرنا الله تعالى ‏ : 
أن نجعل النص حاكًا على تصرفاتنا وأذواقنا وإراداتنا . 

ولكتن الاتمكن القوك : إنه لا تضارت نن الاستفياد اتفال . 
والقول باشتمال الشريعة على الحرية ؟ 

ويُقال: إن الحرية التي تنادي بها الشريعة هي جزء من استعباد 


يفنا 


يادة الشويخة :..اطعلوم من الدين بالفيزورة رشع 


الإنسان لله تعالى ‏ . 

والجواب : إن لايُمكن ذلك ؛ إذ إِنّنا حين نزعم اشتمال الشريعة على 
الحرية لا يُدّ أن نحدد مكان هذه الحرية » أي مكان التخيير المحض الخالي 
من أي عقوبة أو زجر ني كل الخيارات ٠‏ وهذا ما لا يوجد في الشريعة على 
الإطلاق حتى في المباحات ؛ إذ إن ما من مباح إلّا وتحف به ضوابط دقيقة 
تجعل فاعله على خطر الوقوع في المحظور عند تخطيها , وكأنّه يسير على 
جسر ضيق قصير قريب البداية والنهاية ولا يمكن الجنوح عنه ذات اليمين 
أو ذات الشهال . 

خذ مثالا لذلك أكل الطيبات : أليس مباحًا دون نزاع » منصوصًا على 
إباحته بالدليل القطعي ثبونًا ودلالة ؟ 

ومع ذلك فإِنَ شروط استمرار إباحته مائلة دائًا بحيث لا يكاد يفلت 
أحدٌ من وشك الخروج منهاء فكل الطيبات يشترط في جلها عدم 
الإسراف وعدم التبذير » وعدم التذرع بها إلى المحرم » كأن يتخذ وسيلة 
للخيلاء والكبر وكسر قلوب الناس . إضافة إلى ما يختص به كل طيب من 
شروط للحل » كتذكية الأنعام » وذكر اسم الله على الصيد » وسقي الشجر 
من طاهر . . . 

وكذلك امال الذي يملكه الإنسان » وهو بحكم الشريعة مسلط عليه 
كا يقول الفقهاء . لكن الحقيقة الشرعية أن تسليط الإنسان على المال إِنّها 
هو تسليط ائتمان على مال هو في يد فلان من الناس ٠»‏ لكنه في حقيقة الأمر 


هنا 


من ربقة الحرية اك نعمة العبودية رضع) 
مال الله - تعالى ‏ » ومجعول في يد هذا الفرد لمنفعة الأمة لحكمة إلهية في إعمار 
الكون وتسخير الناس بعضهم لبعض . ولهذا عندما يؤول ملك المال 
ظاهرًا إلى السفيه . فإن الخطاب القرآني يصَرّح بنسبة المال للأمة ؛ لأن 
صيرورة المال في يد السفيه تحول دون انتفاع الأمة به على الوجه اللائق » 
يقول - تعالى - : 4# ولا مونو المسهآء آمو لك التي جع لَه لكروينما وأزدفوَهُم بها 
وا حموهم وعو لامها #[النساء : © ] . لكن حين يرسّد هذا السفيه » 
فإن الآية التالية تعود إلى نسبة المال إليه نسبة اختتصاص وائتمان يقول -عز 
وجل 2 وأبنلوا لست حَوَجَإدًا بلَعُوأ أليكاح إن ءا هسم مهم رَسْدًا فقوا 
عوطم #[النساء : 1]ء ثم تمنع الشريعة هذا الراشد من التصرف 
بالمال أي تصرف لا يحقق للمجتمع مصلحة . وإن كان يحقق لصاحبة نهاء 
آمنا ء فهو ممنوع من كل صور الإنماء الذاتي للمال وهو الربا بجميع أنواعه 
والحيل إليه » ىا أنه منوع من الوصية فيه بأكثر من الثلث . ومنوع من 
حرمان ورثته منه » أو اختتصاص بعضهم بالوصية دون الآخر » وممنوع 
من الإسراف فيه والتبذير ومكلف فيه من الزكاة ومندوب إليه الصدقة 
منه . . إلى غير ذلك مما يؤكد أن المباحات محفوفة أيضًا بالكثير من 
التكاليف التي تمنع من إطلاق لقب مصطلح الحرية على الشريعة بسبب 
تضمنها لا . 

لكن الواقع والتاريخ يُشيران إلى أن هذه المباحات التي جعلها الله 
تعالى ‏ فُسحة للمسلم . بل والعبادات التي أوجبها الله أو ندبه إليها يقع 
حظرها على المسلم أو على الإنسان بشكل عام من الطغاة والطواغيت 


افننا 
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الذين تُبتلى بهم الأمم كثيرًا في كل زمان ومكان . 

فيحرمون الإنسان من حقه الشرعي في الارتزاق والعمل ؛ وحقه بل 
واجبه في اللباس الشرعي والصلاة مع الجماعة » كها يحاص رونه في زكاته 
وصدقاته وأمره بالمعروف ونبية عن المنكر » ويسلطون عليه الحرام والمتكر 
حتى تصبح الموبقات جزءًا من حياة المسلم لانفكاك له منها . 

ولاشكٌ أنَّ المجتمع حين يقع تحت سلطة مثل هذه الحكومات يبقى 
مبتلى بأبشع أنواع الاستعباد » ومطاوعة حاكم يفرض الحرام ويمنع 
الحلال هي من اتخاذه ربا بنص القرآن الكريم 32 أعصَدوا أُحَبِسارَهُم 
وَرَهَهُمْ أَربسابًا ين ذؤر نآلل #[التوبة : ]"١‏ . 

لكن البديل عن استعباد الحكام . أو العبودية لهم يجب أن لا يكون 
الموى » وهو ما تقتضيه المطالبة بالحرية حالَا أو مآلا . 

أما حالا. فكمطالبة دعاة اللييرالية والعلمانية بها ء فاستبعاد هؤلاء 
لسلطة الشريعة إِلَّ) هو تسليم لسلطة النفس والهوى مباشرة ؛ أو بوسيط 
من الدساتير البشرية والقوانين الوضعية . 

أما مآلاء فهو ماتؤول إليه عاجلًا أو آجلًا مطالبات الإسلاميين 
بالحرية . 

فالحرية باعتبارها اليوم مصطلحًا فلسفيًا لا يمكن أن نغرسه في بقعة ما 
من العالم إلا وذهبت جذوره إلى الأعماق تبحث عن منابتها الأصلية . 


له 
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له الشويقي 
د.بندر بن عبد الله الشويقي 


أعاجيب الزمان لا تنقضي . 
غرائب الآراء لا تنحصر . 

وعراتم 500 
إلى مناقشةٍ وتفنيد لبيان مواضع | 

ا 3 معناه 
0 
وبيان مقتضاه ا 
طريفٌ ومضحكٌ . 
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أعاجيبٌ الزمانٍ لا تنقضي . 

وغرائبٌ الآراءِ لا تنحصر . 

بعض الأفكار غير الموفقة ربا تحتاج إلى مناقشةٍ وتفنِيدٍ لبيان مواضع 
الخلل فيها . بين| هناك من الآراء ما لا يحتاج إلى أكثر من شرحه وتفصيل 
معناه وبيان مقتضاه كي ينكشف كم هو طريفٌ ومضحكٌ . 

تخيل معي عاقلا يقول : 

إِنَّ على المسلمين أن يلتزموا في سلوكهم الشخصي بأحكام الشريعة 
الإسلامية . وعليهم أن يسعوا ليكون نظامٌ دولتهم نظام شريعة الإسلام . 
ولو أمَّمِ طلبوا أن يحكموا بغير شريعة الإسلام لكانوا آثمين, بل ربا كانوا 
كفارًا غير مسلمين . 

ثم بعد هذا كله يضيف : 

يجوز« بل يجب »على الدولة أن تنبذ شريعة الإسلام متى رغب أكثرٌ 
شعبها ذلك ؛ لأنَّ الشريعة يتعين أن تأ عبر إرادة الأمة وسيادتها . 

هذا حكمٌ الله ىا يُصوره بعضُ من كتنب مؤخرًا حول قضية الإلزام 

وفي ظنّي أنَّ قائل هذا الكلام ومّن وافقه من الرفاق لا يعون حقيقة 
هذا القول . ولا يدركون ما الذي ينتج عنه من التزامات شرعيةٍ وقانونية . 

حستنا . . . دعونا نتأمل معنى هذا القول ومآلاته : 


نهد 
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هذا التقرير يقتضي أن الحاكم يكونٌ مصيبًا متثلا أمر الله متى نزل عند 
رأي أكثرية ترى أنَّ ارتكاب الفواحش سلوكٌ شخصي لا حقٌّ للدولة في 
منعه إن وقع بالتراضي ٠‏ ففي مثل هذه الصورة على الحاكم أن يأذن للفجار 
في ممارسة فجورهم , وأن يدافع عن حقهم المكفول بموجب النظام . 

ومتى فعل الحاكم هذا ء فإنَّه يكون مأجورًا مثابًا عند الله ؛ لأنّه التزم 
الشورى الإسلامية » وامتثل دين الله وشرعه الذي يأمره باحترام سيادة 
الأمة! 

وكلما تخلى الحاكم عن آرائه الخاصة » فعمل على كفالة حرية العواهر ‏ 
ودافع عن حقهنٌ القانوني في التكسّب بفروجهن . فإنَّ ذلك يكون أعظم 
في أجره وثوابه عند الله ؛ لأنّه ‏ في موقفه هذا إِنَّ)ا يمتثل أمر ربه الذي نهاه 
عن الاستبداد » وأمره باحترام رأي الأكثر . فدفاعه عن حرية الزناة 
والزواني هو حقيقة التقوى ؛ لأنّه مقتتضى القيام بالأمانة التي أسنده 
الشعبٌ إليه ‏ والتي سوف يحاسبه الله عليها! 

وحتى لا ينقص من أجره وثوابه بية» فإِنَّ عليه أن ينصب قضاةً من 
ذوي الأمانة والكفاية والتقوى » من يبغضون الاستبداد » ويحترمون رأي 
الأكثر » كي يكون ضمن مهامهم محاكمة ذاك الأب الذي ينتهك قانون 
الدولة المسلمة » فيمنع ابنته أن تبذل جسدها لعشيقها . فالقانون المستمد 
من سيادة الأمة قد كفل للبنت حرية بذل نفسها لمن شاءت ! أفلا يستحق 
أبوها التجريم والعقوبة متى منع ابنته حقها ؟ 

قا 
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ومتى حاول الحاكم الالتفاف على القانون » فعاقب زائيًا » أو حتى 
ضيّق عليه , فإنّه يكون آثّ) عند الله ؛ لأنّه صار مُستبدًا يخرق سيادة الأمة» 
وينتهك حمًا كفله قانون الدولة لرعاياها . وعلى الشعب « كله » هنا أن 
يقف في وجه الاستبداد . وألا يسمح لحاكمه بانتقاص حقوق الزناة 
المكفولة لهم قانونًا ونظامًا ! 

والشعبٌ حين يفعل ذلك. فإنّه إِنَّها يقوم بجزءٍ من شعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ويتصدى لوظيفة الاحتساب السيامى 
المقدسة . ْ 

ومن قام في وجه حاكمه وأمره بالتزام القانون » ونهاه عن المساس 
بالحقوق القانونية للزناة » فهو من أعظم المجاهدين . ولو قتله الحاكم . 
فهو مرشحٌ ليكون من أفضل الشهداء عند الله بعد حمزة بن عبد المطلب 
(إن صم الحديث»)! 

لكن ماذا عن دور علماء الدولة المسلمة . 

عليهم هنا أن يسعوا فقط عبر البرلمان لتغيير القانون» وما لم يتحقق 
لهم ذلك » فإِنْ واجبهم أن يكونوا أعوانًا للحاكم المسلم على نفسه . فهم ‏ 
حتى وإن كانوا كارهين للزنا ويلتزمون تحريمه في خاصة أنفسهم ‏ إلا أن 
واجبهم يقتضي أن يكونوا متجرّدين للحقٌ ولو على أنفسهم . 

عليهم تذكيدُ الحاكم بأنَّ الشورى ملزمةٌ له » وعليهم أن يدُوهُ على 
الخضوع لرأي الأكثر ء ويمذّروه من مخالفة القانون المستمد من سيادة 


لد 
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الأمة » ويمنعوه من انتهاك حقوق العواهر التي كفلت لهم بموجب النظام 
الشورى الإسلامي! 

على العلماء أن يأمروا الحاكم المسلم أن لا يقف عند أي آيةٍ من كتاب 
الله تأمره بمعاقبة الزواني . فإرادة الأمة هنا مقدمة على نص القرآن» 
وسيادة الأمة قبل الشريعةٍ ؛ لأنَّ الشريعة ليست كائنًا حيّا يأكل الطعام» 
ويمشي في الأسواق , ويجلس على العرش ! 

على العالِم الرباني الذي لا يخشى في الله لومة لائم أن يصدع بالحق في 
وجه الحاكم . وأن يذكره بسيرة عمر بن الخطاب » فيشرح له أن نتيجة 
التصويت تعني أن حماية حرية العهر صارت حقا واجبًّا عليه . فلو عثرت 
عاهرٌ في سرير بأرض العراق » فإنَّ لله سوف يسائلٌ أمير المؤمنين لماذا لم 
يوطئ لها ذاك السرير ! 

أحبتى : 


هذا الكلام ليس مزاحًا ولا هزلًا . بل هو نتيجة تقرير من لو أحسنًا 
بهم الظنّ » فسنقول : نّم يتحدثون بكلام لا يفقهون معناه » ولا يدركون 
مغزاه ومآلاته . 

هل فيه| ذكرته مبالغةً » وإلزام للقائل بها لا يلزمٌ . 

لا.. . بل ما ذُكِر أعلاه هو مؤدَّى تقريراتهم وثمرتها . وأنا أعرض 
على أيّ واحدٍ منهم أن يشرح لنا ما إذا كان شيءٌ ما ذكرته لا يتفق مع ما 
قرّروه . إلا أن يعودوا لمقولتهم المعتادة : « لا يمكن لشعب مسلم أن يختار 
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حرية ارتكاب الفواحش » . وهي المقولة التي سأعرض لناقشتها لاحقًا ‏ 
بإذن الله . ْ 1 

وإنَّا أحببتٌ هنا البدء بهذه المقدمة التمهيدية قبل الدخول إلى المقصود. 
في مجموعة مقالاتٍ تنشر تباعا في موقع ( رؤى فكرية )- بإذن الله حول 
عله اأقضية وما بتعا بها + وإن اسع الوقث »وير الرحن أتبعث ذلك 
بمقالاتٍ عن خصائص النظام السياسي في دين الإسلام » والمروق 
الجوهرية بينه وبين النظم الوضعية المعاصرة . 


بندر الشويقي 
ماه 


على هامش سجال 2 السيادة «» 


حين ترى فصيلا يطرح إشكالية» 
وتأتيه الاعتراضات مفصلة عن اليمين 
والشمال» ثم تجده يُعرض تمامًا عن 
مناقشة تفاصيل هذه الاعتراضات ؛ 
فاعلم أنَّ تَمََةَ مشكلة حقيقية » وليس 
ينفعه إظهار الابتهاج والفرح بتحريك 
المياه الساكنة وإثارة النقاش » ثم هو 
يتمنع عن أداء واجب النقاش بالسماع 
والجواب . 
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صدقًاء ما كنت أرغب في الدخول في هذا السجال . خصوصًا وأنَّهِ قد 
بدأ يطول , وبدأت بوادر السقوط في نكسة التكرار تلوح » وأخشى أن 
ندخل جميعًا في حلقة مفرغة , يكون فيها التعويل على مجرد المكائرة 
والتكرار» وتكون الغلبة لمن يكتب أخيرًاء وتضحى فيها العصبيات 
الشخصية والمجاملات هي المسيطرة على المشهد . دون محاولة جادة لتفهم 
أطروحات المخالف . والتَتّزّل قبولًا أورفضًا في مناقشة ما يطرحه من 
اعتراضات . 

حين ترى فصيلًا يطرح إشكالية وتأتيه الاعتراضات مُمَصَّلَّةَ عن 
البو راد ع دتري باصا عل بائقه اسيل م 
الاعتراضات ؛ فاعلم أنْ ثَمّةَ مشكلة حقيقية » وليس ينفعه إظهار الابتهاج 
والفرح بتحريك المياه الساكنة وإثارة النقاش » ثم هو يتمنع عن أداء 
واجب النقاش بالساع والجواب . ليس القصد هنا بطبيعة الحال المطالبة 
بالتسليم باحتجاجات هذه الطائفة أو تلك » لكن الحديث عن ضرورة 
مناقشة هذه الاحتجاجات والتعاطي معها على الأقل كشبهات تعكر صفو 
القضية المطروحة . وبالتالي فهي تحتاج لوقفات تجلي الموقف منها صحة 
وفسادًا ء وليس من المعقول أن يعيد طرف استجلاب احتسجاجاته القديمة 
ليقوم بإعادة طرحها من غير توقفي عند الاعتراضات التي قُدَّمت حيالها 
ليطور من طبيعة الاحتجاج القديم مجيبًا عن إشكال الخصم عند طرحها . 

حين أقرأ مثلًا استدلال أحدهم ( بأحكام الجزية ). وما يترنّبٍ عليها 


كها 


على هاهش سجال ‏ السيادة ‏ رضع؟ 


من آثار ؛ ليخرج لنا بفكرة ( سماح الشريعة بعدم تطبيقها ) » فإنني لا 
أستطيع أن أخفي عجبي الشديد من هذا الاستدلال . تعظم حالة العجب 
طبعًا حين يعيد ذات الشخص تكرار ذات الاحتجاج مرة بعد مرة مع 
توارد الاعتراضات ٠»‏ هذا التصور الغريب لأحكام الجزية والذي يختزلها 
في ضريبة مالية تدفعها الأمم لقاء إبقاء دارهم على ما هي عليه » وإقرار 
شريعتهم وسيادتهم ى) هي , هو تصور شديد الغرابة لمن قرأ ولو قليلا في 
أحكام الجزية» بل لمن قرأ خاتمة آية الجزية : 95 هيلوأ أَزيَلّا 
نرت اف 15 واليزى الكيز دماعت اله وزشراة رلا 
بوك در نحن اليرت أوشوةلحسيتب حي ينطو الْبرْيَةٌ عن 
يد وَهُمْ روت #[التوبة : 114 » فالجزية إنّها يُؤخذ على أهل الذمة 
ليعيشوا في كنف الأمة المسلمة وفي ذمتهم ء أمَّا الدار والشريعة فهي 
للمسلمين » الدار دار إسلام والشريعة الظاهرة شريعته » فلا أقل مع 
غرابة هذا الاستدلال وقيام المعارض من تثبيت هذا الاستدلال بالبرهنة 
والتدليل » لا أن يعاد مرة بعد أخرى وكأن شيئًا لم يكن . 

هذا مال واخة فقنط عن أمدره كير صصق ذا التستجال: وكان 
الحوار إِنَّ) هو من طرف واحد ء عليه واجبات التدليل وتقديم الإجابات » 
ما الطرف الآخر ؛ فلديه كلام يريد أن يقوله ولا مهمه بعد ذلك ماذا قال 
أو سيقول الطرف المقابل » وراجع تفاصيل مشهد السجال وما قدمه كل 
طرف من أدلة وجوابات تعلم حجم الإشكال . 

إنَّ عملية الاستدلال لا تكون بمجرد تكثير سواد الأدلة » بل لا بد أن 


إفنة 
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تكون منهجية الاستدلال بهذه الأدلة صحيحة أولا ء ولا بد من دفع 
الاعتراضات عنها ثانيًا » وليس من المعقول أن يأتي المستدل ليناقش فكرة هيمنة 
الشريعة وإلزاميتها فيقتصر على سوق طائفة من أدلة ( عدم الإكراه ) من جنس 
9١‏ لام فيلدِينِ #[البقرة : 107] ملست 2 عَلَبْهم ِمْصَيْطرٍ # [الغاشية:؟؟] 
؛ويُعرض تام عن الطانفة الأخرى من صور الإكراء بحق «( كوم 
َي اوري وده وَيَحكُونَأَلرِينُ كلد نه # [الأنفال: 75 ], 
والسيرة العملية للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وصحابته في فتوحاتهم ٠‏ 
ومحال الإجماع من كلام الفقهاء في تقرير العقوبات على فعل المعاصي وترك 
الواجبات حتى على مستوى التعبدات الشخصية . كإجماعهم على عقوبة 
تارك الصلاة مثلا » فإنَّ تغييب الدلائل المضادة للفكرة والإعراض عن 
مناقشتها ستشكل ‏ ولا بد ئغرة كبيرة في تقرير هذه الفكرة » خصوصًا إذا 
كانت هذه الأدلة مبسوطة على لسان الطرف الآخر . 

أما الاستكثار (بالأدلة المضروبة) من جنس (تولد النفاق من ظاهرة 
الإلزام) » فهي في الحقيقة تزيد القول وهنا بدل تقويته » وقد أحسن الشيخ 
فهد العجلان في تفكيك هذه الإشكالية » وبيان أوجه الاعتراض عليها 
عبر مقاله الماتع ( هل الإلزام بأحكام الإسلام يؤدي إلى النفاق ؟ ) » ومع 
ذلك فلم نجد ممن استدل بهذا الدليل اعتراضًا على ما طرحه الشيخ أو 
اعترافًا بخطأ هذا لجنس من الاستدلال» وإنّا ساد منطق الإعراض » 
وكأن منطق الصمت كفيل بإبطال اعتراضات الخصم » أو هو ضانة 
لنسيانها في خضم السجال . وهذا الاستدلال المليء بالثغرات يُعبْدُ عن 


على هاهش سجال “ السيادة » رع 


حالة التكثر والتعجّل والتشوه في منهجية الاستدلال الذي يوارسها هذا 
الفصيل في معالحته لقضية كلية خطيرة تتعلق بسيادة الشريعة . 

الأكثر إيلامًا حين تمتد حالة التشوّه من مجال الاستدلال لتصل إلى 
نقطة البحث ذاتها » فيتشوه البحث كله بسبب محاولات إعادة تعريف محل 
الإشكال ول سي ور السجال . ولتتشوه في الطريق أقوال 
المعترضين حين يصورون ‏ بحسن نية أو سوء نية » وكأئَّمِ جماعة من 
المغفلين الذين لا يكادون يفقهون حديئًا . بل ويسجلون اعتراضاتهم على 
البدهيات والقضايا الواضحة . 

نعم » تزداد المشكلة حين تتكائر ححالات الاتهام ( بسوء الفهم ) 
للطرف المستقبل للخطاب مع ما معه من علم وذكاء وزكاءٍ . ثُمٌ لا تمد 
اعترانًا حقيقيًا من مصدر الخطاب بأن المشكلة قد تكون من عنده في شكل 
الخطاب وهيئته على الأقل » أو الاعتراف بأنَّ تَمَةَ نقطة اختلاف عميقة 
تستحق المعالحة . 

دعونا نعيد ترتيب المسألة باختصار » ولنحاول قدر الإمكان تحرير محل 
الخلاف الحقيقي بعد أن زاده طول السجال غموضًا بدل أن يكون سببًا في 
تنقيحه وتحريره , ثم نعلّق بعدها على جملة من الإشكالات . 

ليست المشكلة أبدًا في اعتقاد جل الحلال شرعًا أو حرمة المحرم . 

وليست المشكلة في أن الالتزام الفردي بهذه الأحكام الشرعية واجب 


شرعي ١‏ وأن تارك الالتزام محل للمؤاخذة الأخروية . 
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وليست المشكلة أيضًا في وجوب الدعوة لتحكيم الشريعة, وأنَّتَمَةَ 
خيارات متعددة في فرض الهيمنة الشرعية في الواقع . أن الأمر قد 
يستدعي أناةً وطول نفس وتدرج لفرض هذه الهيمنة في الواقع . 

ليس شيءٌ من ذلك مثيرًا للإشكال . ولااهو محل للخلاف ء غير أنَّ 
المخالف لسببٍ غير مفهوم يعيد ويكرر نفي هذه المعاني عن كلامه , موهما 
أن جل مخالفيه فهموه 0 

موضع الإشكال والخلاف من البداية » في مسألة : هل يصلح أن يخير 
المسلمون بين أن يحكموا بدينهم , وبين أن يُحكموا بغيره ؟ 

هذا ببساطة هو محل النزاع الذي انطلق منه هذا السجال . وهو المحل 
الذي تتجاذيه جملة من الإشكالات . وليس بخان أن بواعث هذا 
السجال وذيوله إنَّها جاءت تعليقًا على مشهد الربيع العربي . وثورة 
الشعوب المسلمة . ولأجله طرحت مسألة حرية هذه الشعوب المسلمة في 
قبول أو رفض تحكيم الشريعة » والموقف الشرعي الصحيح من هذا 
القبول والرفض .ء ما بين طرف يرفض مبدأ التخيير أصلا . وآخر يراه حا 
من حقوق الأمة وخيارًا يجب احترامه . 

0) 

الإشكالية الأولى التي تقفز إلى ذهني حين التأمل في مشهد تخيير 
المسلمين بأحكام الشريعة هو أنَّا تنطلق من فرضية مفادها أن كون 
الشعوب مسلمة لا يصح أن يكون تعبيرًا كافيًًا عن رغبتها في تحكيم 
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الإسلام » فكون الشعوب موصوفة بالإسلام شيء ورغبة تلك الشعوب 
بحكم الشريعة شيء آخر , الأمر الذي يجعل من مسألة التخبير بين الشريعة 
وغيرها عملية واقعية مشروعة . ومن بدهيات التدين بالإسلام أنَّهِ يحوي 
في طياته الرغبة في تحكيمه » فهذا التحاكم والالتزام ليس مجرد لازم من 
لوازم الإيهان » بل هو واحد من مكوناته الصميمية . فلا معنى إذن في تخيير 
المسلمين بالتحاكم لشريعتهم إلّا أن يكون ترا لهم في إسلامهم قبولًا 
ورفضًا وهو خيار لا معنى له إطلاقا حين يكون الحديث عن شعوب 
مسلمة . . <إومَا ملؤم نكَلَامؤمة ىله وموك أن أل يومد 
بره مِنْ أمرهم ومن يحص موسو ففَدَصََّصَلَلامبِيا #[الاحزاب:1؟] 
زفق 

تَفْهُم هذه الإشكالية يقود إلى إشكالية أخرى تنصل بمسألة التخيير 
بين الشريعة وما يضادها ء فحين تكون قابلًا بمبدأ التخيير بين الشريعة 
وضدها. فستلتزم إتاحة المجال لحرية الاختيار ليكون خيارًا فاعلًا في 
الساحة , وبالتالي فلا بأس في مشهد النظام المقبول إسلاميًا من إتاحة 
المجال للدعاية للإسلام والدعاية المضادة له وإقامة الأحزاب بكافة 
صورها وأشكالحماء وإعطاء المجال لمادح الشريعة وللقادح فيها بالكلام 
والحديث والدعوة » بل بذل حق إعلان الطعن في الله ونبيه ودينه » كل 
ذلك لتكون صادقًا في إتاحة المجال للشعوب المسلمة للاختيار الحر وَفَقّ 
معطيات ينصف فيها الباطل من الحق . ويأخذ فيها الباطل حصته من حق 
الدعوة كحق الحق من غير فرق ٠‏ ولأجل هذا سبق وأن دارت رحى 
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السجال حول مجال الحريات ني ظل النظام السياسي الإسلامي بالنظر إلى 
«حرية المنافقين» » والكل يعلم نتائج ذاك السجال وما ترتب على 
الاستدلال بأحوال المنافقين من لوازم باطلة . كفتح المجال للطعن في 
النبي صل الله عليه وسلم » وشريعة الإسلام واللسسخرية والهزء 
بالمسلمين والتآمر على الدولة المسلمة . . إلخ » فإن كان المخالف يؤمن بأن 
الإسلام يُؤْمّن هذا الفضاء الفسيح من الحريات المنفلته » ولا يرى بأسَا في 
فتح المجال للقادحين في الشريعة » فعليه أن يدلل على مشروعية رأيه أولا. 
ثم عليه تقديم الإجابات على سلسلة طويلة من الإشكالات . لا أن 
يتجاوز واجبات الاستدلال هذه بفرض رؤية غير مدللة ولا مبرهنة » وإن 
أذعن إلى واجب التضييق والحد من هذا اللون من الحريات . فهل 
التضييق عنده ناتج عن هيمنة القيم الشرعية ؟ أم هو ناتج عن حكم 
الصندوق ؟ فإن قبل مهيمنة الشريعة » فقد أقرّ بعلو الشريعة ذاتيًا على كل 
نظام وعدم افتقار تحكيمه في الواقع إلى شرعية بشرية ٠‏ وإِلّا فقد جوّز تدد 
هذا المجال من الحريات » وعاد على قوله بالتضييق بالنقض . 
2 

وهذا يؤكد الإشكالية الثالئة وهي تتصل بمنطق الحق والباطل 
وأحكام كل منهم| وآثاره » فالإسلام جاء بمنظومة من التشريعات العقدية 
والعملية انطلاقًا من حقيقة كونه حمًّا » فجاءت هذه الشريعة فرقانًا بين 
الحق والباطل لا على مستوى التنظير والحكم الأخروي فحسب . بل على 
المستوى العملي وفق منظومة تشريعية يتم من خلاها التفريق بين قيم الحق 


على هاهش سجال “ السيادة ٠‏ رهعع 
وقيم الباطل » ولتلغى كافة صور المساواة بينهها ٠‏ 9كَمَاةَابَمَدَلْحَق ا 
ل #[يونس “7ل رما ل إل 
حملة الحق وحملة الباطل » ومست العم مرا وآ بصي (1) ولا الظلمت لمت 
ولا الثور (5) ولا الل و 20007 يسيوى الحا ولا الأمواث 
سس بتَاءوَمَآ يمف لبور إفاطر : 1-01 1 
ا نوات فى الْْرْضٍ 0 
مع نَكَالُجَارِ #[ص : 347 ] يالل لَذِينَ جرحأ السّيعَاتٍ أن 
0 أ وعَيمِلُوأ ألصَّلِحَاتٍ سوا عَيَا ام ومعَاي سلهها 
ته بت #[الجاثية 8 <٠‏ لإسْبَو ىأب التَار واب الجن 
1 صحنب الْجَنَةِ هْمْالْمَآيِرُونَ #[الحشر : .]٠١‏ أما الأمثلة والشواهد 
على هذه الحقيقية الشرعية في تفاصيل التشريعات العملية فأكثر من أن تُذكر 
في أبواب العبادات » والجنايات » والحدود» والتوارث» والأتكحة» 
والأطعمة » والشهادة » والولاية » والحضانة » والقتال » وحرية التعبد. . إلخ 
وخذ هذه الشواهد مختصرة للتدليل على سعة الشبكة التي تشملها هذه 
المنظومة التشريعية العملية » والتي تؤكد بدهية نفي المساواة بين حت الحق 
وحق الباطل : : وكام اناما لا َتَخِدُوا ليود والتصدريق أ وياد تف رياه 
بَحْضٍ ومن يسَوَطُم يكم ونه ل متم نمه لَايَهَرى الْمَوْمَالطَِيينَ #[المائدة : ]5١‏ 
؛ املكف حفر عر َل الموْمِنيسِيلًا # [الاآخئنساء : ]ل 
3 يتأن ما ليت اميا إِنَّمَا المشركوت َس قلا يَفْرَنوأ ألْمَسْجِدَ 
الكرام بَعَدَ دَعَاِمِهِمَ هسدذًا#[التوبة :8] ايا لدم ما[ 
يذل 
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تَنَّخِذُوأ بطَائةٌ من دُويَكُم لَايا ُوتكْج حَبَالا# [آل عمران : ١١8‏ ]2 
طاولا كوا الششركتٍ حي مون وَككمَهُ موه حَييْن مُفرِكَق وَل 
وَكوْأعْجَبَكُم أوََْكَيدْعُودإِلَالَارِ وَأَميدعوَلَ الْجنَة والْمَمَفرةَيإذيه- 
وبين ايه نايس لمَلَّهُمْ يدون #[البقرة : 5١١‏ ]ء لين موه 
و وَلَاتَأحلوامَِ ريد وْاسْ ماه علد َإِنَهلَيِسَقٌّ #[الأنعام : 1١١‏ ]. 
« لا يُقتل مسلم بكافر ١.»‏ لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم' . 
١‏ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه »» ١‏ أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » 
« من تشبه بقوم فهو منهم » . . إلخ إلخ . هذه بعض الشواهد فقط ما 
خطر في باللي الآن » وأظنها كافية في التأكيد على هذه الحقيقة الشرعية ٠‏ 
وهي تُغني عن الاستطراد والاستغراق في ذكر الفروع الفقهية الناشئة عن 
هذه الشواهد في مختلف الأبواب الشرعية . حين أستحضر هذا المعنى ١‏ 
فلا أستطيع إخفاء استغرابي الشديد حين أجد تلك المقابلة التي تضفي 
شرعية للباطل متى ما أعطيت تلك الشرعية للحق » فإذا أعطيت للحق 
حق الدعوة » فيجب أن تقبل ذلك من الباطل » وإذا سمحت بفرض 
هيمنة الشريعة ؛ فاقبل من العلماني أن يفرض هيمنة العلمانية » إن من المهم 
جدًا الانطلاق بالإسلام باعتباره حمًّا والتعاطي مع الأفكار المخالفة له 
على أساس أنَّا باطل لا تتمتع بالشرعية, وأنّه لا تناقض إطلانًا حين 
د2سسسنتد وأجهد في منع جيوب الباطل ١‏ 
ل 
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وأخشى صادقًا أن يكون محل السجال القادم في حقوق الباطل في 
المجتمعات المسلمة . 
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آخر ما أحب إبداؤه من ملاحظات يتصل بحالة الخلط الشديد بين 
سؤالين شديدي التباين » حالة الخلط هذه أفرزت قدرًا من الإشكال في 
معاحة فكرة سيادة الأمة وتطبيق الشريعة » السؤالان ببساطة شديدة هما : 

- من يطبق الشريعة ؟ 

- لماذا نطبق الشريعة ؟ 

والوعي بالفارق بين السؤالين يحل مشكلة سؤال السيادة لمن ؟ 

فالذي يطبق الشريعة ‏ في الأصل ‏ ويخرجها إلى حيز التنفيذ هم حملة 
النظام السيامي الإسلامي المنبثق عن الأمة . 

أما لاذا تُطبّق الشريعة ؛ فلأن تطبيقها هو مراد الله تعالى ‏ . 

فشرعية التطبيق ليست ناشئة عن إرادة الأمة . وإنَّ)ا الشرعية مكتسبة 
من واضع هذه الشريعة وهو الله تعالى ‏ وقَرْقٌ عظيم بين هذا التصور 
وبين من يجعل شرعية التطبيق راجعا إلى إرادة الناس » قَرْقٌ بين من ينفذ 
أحكام الشريعة في الواقع ؛ لأنََّا حكم الله وبين من ينفذها ؛ لأنّا حكم 
الصندوق . 

فالأمة إذن هي من تحمل الشريعة » أما لإذا تحملها ؟ فلتحقيق مراد 


سيادة الشريعة ... اطعلوم صن الدين بالضرورة رفع 


الله تعالى ‏ الذي أمر بالالتزام والإلزام بها . 

فإن قيل : 

الشريعة لا تطبق نفسها بنفسها . وإِلّا تحتاج إلى إرادةٍ وأناس يطبقونهاء 
وبغير هذه الإرادة لا يمكن أن تتمثل الشريعة في الواقع . 

فيقال : 

نعم » وليس هذا محل الإشكال ولا جال البحث ء فإِنَّ جميع الأعمال 
البشرية والتكاليف الشرعية لا تتحقق وجودًا في الواقع إلا بإرادة 
الامتثال. فالصلاة مثلا لن تحصل ما لم يرد المصلي إيقاعها ولكن هذا لا 
يعني أن شرعية تحقيق الصلاة في الواقع ناشئةٌ عن هذا الإرادة هذا أولاء 
وثانيًا . . ليت من يطرح هذا الاستشكال لمنع هيمنة الشريعة إلا بالاختيار 
الحرء يستحضر إشكاله عند فرض هيمنة الديمقراطية في الواقع » فهي 
الأخرى كرةٌ في ملعب النظام السياسي تفتقر إلى تحريك الإرادة لتتحقق في 
الواقع » وهي الأخرى ليست كائثا يمشي على قدمين بل هي تحتاج إلى 
جملةٍ من الضمانات ؛ لتصح المارسة الديمقراطية , ليتم حماية الأقليات من 
دكتاتورية الأكثرية » ولتتحقق قيم العدالة والمساواة» فم| ستقدمه من 
معالجات لضان تطبيق نظام صحي ديمقراطي في واقع ( ما قبل النظام 
الديمقراطي ٠.)‏ فالتزمه عند إرادة فرض الشريعة في واقع ( ما قبل 
الشريعة ) » وإذا كنت ترى أن أي نظام سيامي يجب أن يكون محكومًا بقيم 
العدل والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص .ء وأن الدولة يجب أن تكون دولة 


لجل 
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حقوق ومؤسسات . وأن لهذه امعان هيمنة واجبةً لذاتها عندك . فليكن 
هذا مدخلا لتصور إمكانية إقامة نظام محكوم بالإطار الإسلامي تكون 
الججافة لبها للشريعة ا حميوظ] رودن عدر تعن عون ا ل 
يتصور أن يُطرح عليها سؤال الهوية الدينية » فم بالنا نصر على طرحه» 
ونلتزم في سبيله بتلك اللوازم الفاسدة . 

ونحن نتفهم تمامًا أن فرض هيمنة الشريعة في الواقع يحتاج إلى حكمةٍ 
وعقل وتصور لأحكام الشريعة ومعطيات الواقع » فالذي حطم الأصنام 
بدك بعالم سويق كإن لسرن عبد لدي والاطياء عي با و قل 
جانب . كما نتفهم أيضًا أنّ كثيرًا من العاملين في الشأن السياسي من 
الإسلاميين اليوم يعملون في مناخ يستدعي قدرًا من المرونة والمناورة 
واستحضار أحكام الضرورة والحاجة . ومعرفة بحدود فقه الممكن 
وال مناح؛ وهم مطالبون بتقديم خطاب سياسي مقبولٍ يلتزم حدود 
الاستطاعة شرعًاء فلا يتعجاوزون حكن شرعيًا ممكن التطبيق في ضوء 
معطيات الواقع » ولا يُلزمون أنفسهم ما لا يطيقون , ويجب على الشياب 
المسلم أيضًا أن يتفهم طبيعة هذا الخطاب السياسي . والحاجة الماسة إليه 
تحقيقًا للمصالح . وتخفيقًا للشر, وأنّه لا يلزم أن يكون معبرًا عن حكم 
الشريعة الأصلي . وأنْ ثَّمَّةَ بجالا للاجتهاد في مساحات فقه الممكن ء المهم 
أن لايتم تحريف أحكام الإسلام تحت أي ذريعة وأي مبررء بل الإبقاء 
على صفاء الإسلام » ونقاء شريعته من التحريف واجبٌ شرعيّ مقدس . 
وإذا كان السيامي المجتهد ني إصابة حكم الشريعة الأصلي في غير 


اذه الشركة ::. املو عن الذرة بالعاوقة رذع 


القطعيات منهيًا عن ادعاء أنَّهِ يطبق حكم الله » ومأمورًا بالتصريح بِأنّه إنَّها 
يعمل باجتهاده , فكيف الظنٌ بمَن يجتهد في إصابة حكم الشريعة المتعلق 
بحال الضرورة والاستطاعة » ( وإذا أنت حاصرت أهل حصن . أو أهل 
قرية ٠‏ فأرادوا أن ينزلوا على حكم الله » فلا تنزههم على حكم الله » فإنك لا 
تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لاء ولكن أنزهم على حكمك وحكم 
أصحابك ) . نعم قد نتفهم ضروبًا من الاجتهاد في العمل السياسي » وما 
يكتنفه من أحكام الضرورة والاستطاعة . لكننا لن نتفهم بحال الإغارة 
على أحكام الشريعة » وجعل أحكام الاستثناء أصلاء وفقه الممكن هو 
صورة الشريعة المثل . 

ختامًا . . 

ما أبعد المسافة التي كانت تفصل بين موقع الشريعة من ديمقراطية 
الأمس ء والمسافة التي تفصلها عن ديمقراطية اليوم » فبالأمس كانت 
الشريعة تمثل مرجعية عليا للمشاركة الديمقراطية » واليوم أضحت مجرد 
خيار من زمرة خيارات في هذه اللعبة . 


سيادة الشريعة ع 
(الحد الفاصل ببن الإسلام والعلمانية ) 


د .عبد الرحيم بن صمايل السلمي 


ل اميت 


ومن الخداع والمغالطة تسمية اختيار 
الناس لمن يحكمهم من خلال 
الانتخابات ١‏ سيادة الأمة » . وتقديمها 
على الشريعة» ثم حكاية كلام من 
يبيحها عل أنّه يرى «السيادة للأمة» !! 
أنه من الممكن أن يتم اختيار الحاكم من 
الأمة بالانتخاب . ومراقبته ومحاسبته من 
خلال نواب الأمة مع كون الشريعة هي 
صاحبة السيادة والهيمنة والحاكمية » فهو 
عمل إجرائي تنظيمي مجرد له صور 
مختلفة منها الصحبح ومنها الزائف » ولا 
يعتبر سيادة مطلقة . 


سيادة الشريعة... الطعلوم صن الدين بالضرورة رهع) 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله » وبعدٌ: 


فإن من أعظم محكمات الإبهان التسليم والخضوع علا وعملًا » لشريعة 
الإسلام في المنشط والمكره . والرضا والغضب . وعدم تقديم أي أمر من 
الأمور على كلام الله ورس وله يء يول . تعالى ‏ : تفيكأمبا لذن ممالا 
ُعَدِمُوأنَيدَي سوبو أنه نمه يمعي #[الحج رات : .]١‏ 
ومعنى ذلك أنه لا يقدم على الشريعة أي أمر من الأمور مهما رآه صاحبه 
أمرًا حسنًا سواءً كان عقلاء أو حريةء أو آمة أو غير ذلك : 

والإقرار مبيمنة الشريعة وحاكميتها وتقديمها والقبول بها قولا وعملا 
دون أي شرط أو استثناء هو قاعدة الإيهان وأصله ‏ كما قال تعالى : 
يج دوف أننْسِهحَ حَرجَامِمَافَضَيْتَ وَيُسَلَسوأْسَيْلِيِمًا # [النساء : 18] 
ومع وضوح هذه الحقيقة الشرعية » وانعقاد الإجماع عليها ء فقد حاولت 
التيارات العلمانية والتنويرية الانتقاص من ذلك بجعل السيادة للبشر » 
وعدم القبول بالشريعة حاكمة بالفعل في حياة الناس إلا بشرط التصويت 
عليها لتنال الشرعية في التحكيم ٠‏ ويرون التفريق بين الإيمان بالشريعة 
اعتقادًا قلبيًا » وتحكيمها واقعًا عمليًا » وهذا هو الفصل العلاني الشهير بين 
الدين القلبي الإيياني » والدين العملي الحاكم والمهيمن على حياة الناس » 
وهي فكرة خارجة عن النسق الإسلامي . ومخالفة لإجماع المسلمين . ولم 
تُعرف إِلّا بعد أزمنة الاستعمار على يد العلمانيين . 


لمأن 


سيادة الشرعية ..الحد الفاصل بين الإسلام والعلصانية) ‏ (2ع)) 


ولا يتعارض ‏ حسب التصور العلماني ‏ الاجتاع بين الاعتقاد 
الشخصي بالحلال والحرام » والتشريع المبدل لأحكام الشريعة ؛ لأنَّ الأول 
اختيار شخصي ء والثاني حق من حقوق الأمة. وعندما تختار الأمة 
الشريعة » فإن شرعية تطبيقها وتحكيمها لم يأتِ من كونها ربانية الأمر 
والنهي . وإِنَّ) لكونبها تحققت فيها السيادة المعتبرة » وهي سيادة الأمة . 

وهذا التصور في غاية التناقض ف) هي فائدة اعتقاد الحلال والحرام إذا 
أقرٌّ بشرعية تبديله في حال حصول ذلك من الأمة ؟ هذا اعتقاد لا قيمة له؛ 
لأنَّه معارض باعتقاد آخر وهو شرعية التبديل إذا تم من خلال الأمة !! . 

مفهوم السيادة : 

السيادة في اللغة والاصطلاح مرجعها واحد » فهي مأخوذة من السيد 
وهو المتصرف المطلق . وصاحب الأمر والنهي والذي تعود إليه كافة 
السلطات الثلاثة » ومنها سلطة التشريع » وقد ظهرت في الفكر الغربي 
لدى المدرسة القانونية الفرنسية المعيرة عن العقد الاجتماعي كم] يراه جان 
جاك روسوء والسيادة هي المعبرة عن الإرادة العامة عند روسوء وهي 
السلطة العليا التي لا توجد فوقها ولا تحكمها ولا تهيمن عليها أي سلطة 
مهما كانت . 

و« سيادة الأمة » في الفكر السياسي المعاصر هو التعبير القانوني للنظام 
الديمقراطي » فهو الوجه القانوني والمبرر العقلاني لاستحقاق السلطات » 
وهو يعطي الأمة أو الشعب السلطة العليا في التشريع » فلا قانون إلا ما 


اح 


سيادة الشريعة... اطعلوم من الدين بالضرورة زهع) 
أقرته الأمة » وما اتفقت عليه الأمة » فهو القانون الشرعي الذي يجب 
الإذعان له ؛ لأنّهِ نابع من سيادة الأمة واستحقاقها للتشريع المطلق . 

وعليه فلو أحلت الأمة حرامًا أو حرمت حلالا » فهذا ما يجب القبول 
به » ولا يجوز الخروج عن سيادتها » وبهذا تكون الأمة هي صاحبة التشريع 
والحاكمية لامتلاكها السيادة المطلقة . وبعَضّ النظر عن نوع الاختيار 
الذي تختاره الأمة . ففكرة السيادة تجعل المرجعية العليا للأمة وليس 
للإسلام والشريعة الربانية . 

ومهذا يتبين أَنَّ سيادة الأمة تجاوزت اختيار الأفراد للحكم كآلية من 
خلال الانتخاب . إلى أن أصبحت السلطة العليا التي بيدها السيادة 
المطلقة . ومنها تشريع القوانين بكافة أنواعها . سواء القوانين الإدارية 
العادية » أو القوانين التشريعية الجنائية والشخصية وغيرها ء وهذا هو 
جوهر الفلسفة الديمقراطية التي كان يرفضها بعض التنويريين قدي) ؛ 
لأا تعطي حق التشريع لغير الله تعالى ‏ . 

ومن يقول بأنَّ السيادة للأمة » ويرفض الديمقراطية بالفلسفة الغربية 

ومن المخداع والمغالطة تسمية اختيار الناس لمن يحكمهم من خلال 
الانتخابات « سيادة الأمة ؛ . وتقديمها على الشريعة , ثم حكاية كلام من 
يبيحها على أنه يرى ” السيادة للأمة » !! ؛ لأنّه من الممكن أن يتم اختيار 
الحاكم من الأمة بالانتخاب ء ومراقبته ومحاسبته من خلال نواب الأمة» 


د 


سيادة الشرعية ..( الحد الفاصل بين الإسلام والعلمانية) ‏ رضح 


مع كون الشريعة هي صاحبة السيادة وال هيمنة والحاكمية » فالأول عمل 
إجرائي تنظيمي جرد له صور مختلفة منها الصحيح ومنها الزائف» 
ويهدف إلى ضمان استمرار الشورى الفاعلة » وعدم تحكم الفرد في الأمة » 
وعدم الاستبداد بالرأي والقرارء أما سيادة الشريعة ؛ فهي أصل الإيمان 
والتوحيد » وهي الحكم بما أنزل الله » وتجريد الحكم له وحده ‏ سبحانه ‏ 
دون شريك ٠‏ ومنازعة سيادة الشريعة وحاكميتها مناقض لأصل الإيمان . 
واتخاذ شريك مع الله تعالى ‏ . 
كي أن من المغالطة قول القائل  :‏ سيادة الأمة بمرجعية الشريعة »» 
فالسيادة هي المرجعية العليا للسلطات الثلاثة « التشريعية » والقضائية . 
والتنفيذية » » فكيف تكون سيادة بمرجعية وهي ذاتها المرجعية ؟! وبهذا 
يتميز من يجعل المرجعية للشريعة من يجعل المرجعية للأمة . 
ومن يجعل السيادة للأمة من العلمانيين والتنويريين لا يعانع من الإيمان 
القلبي والنظري بأحكام الشريعة » ولكنها لا تكون نافذة إلا من خلال 
مرجعية الأمة » وهو يرى أن من حق الأمة أن تختار ما تشاء » فهذا حقها 
وهذه حريتها , وعليه فلو اختارت الأمة إباحة المحرمات الظاهرة » وعدم 
الالتزام بالواجبات الظاهرة فهو حق مشروع لا ؛ لأنََّا صاحبة السيادة » 
وهذه الفكرة ردة عن الإسلام حتى لو قال إنه مؤمن بوجوب الواجبات » 
وتحريم المحرمات كما شرعها الله تعالى ‏ ؛ لأنّه جعل الأمة تعطي الشرعية 
القانونية للحكم بغير ما أنزل الله » وهذه الشرعية القانونية استحلال 


نف 


سيادة الشريعة... المعلوم من الدين بالضرورة رفع 


وإبائحة اصرف ولا فق لهذ أن يسترض عل جذة الشترعية ؛لأن 
الاعتراض إِنَّما يكون على الممنوع . أما المعارضة السياسية داخل هذا 
النظام » فهي ليست موجهة إلى قانونية وتشريع منهج الاختيار لغير 
الشريعة » بل موجهة إلى تطبيقها لما اختارته » وفي كل الأحوال فهي مقرة 
ومعترفة باستحقاق نوع الحكم المختار وقانونيته مهما كان تخالقًا للشريعة » 
وهواعتراف بأنّه ليس من شرط الدولة المسلمة أن يكون دستورها 
الإسلام » وما حق الارتداد عنه . 

ولو افترضنا أن معارضة ما اعترضت على اختيار الحكم بغير ما أنزل 
الله بعد أن اختارته الأغلبية لكان اعتراضها في غير محله ؛ لأن برنامج 
الأغلبية الذي اختار الحكم بغير ما أنزل الله قانون وصحيح دستوريًا . 
وليس لأحد أن يعترض عليه بعد التصويب . 

وهذا التأسيس لاستحقاق الأمة السيادة المطلقة هو الحكم 
بالطاغوت؛ لأنَّه استحلال للمحرمات الظاهرة . وترك الواجبات الظاهرة 
حتى لو لم يفعلها ؛ لأنََّا غدت قانونية صحيحة , ولم يعد القانون مانعًا 
منهاء وهذا هو الحكم بغير ما أنزل الله » واستحلال القوانين الوضعية ‏ 
وهي الإشكالية الكبرى بين الإسلام والعلمانية في العصر الحديث . 

يقول الدكتور / عبد الرزاق السنهوري : ١‏ وهو أحد كبار القانونيين 
العرب . وغير محسوب على التيار السلفي » : « روح التشريع الإسلامي 
يفترض أن السيادة بمعنى السلطة غير المحدودة لا يملكها أحد من البشر ء 


>36 


سيادة الشوعية ..( الحد الفاصط بين الإسلام والعلسائية) ‏ رخص 


فكل سلطة إنسانية محدودة بالحدود التي فرضها الله » فهو وحده صاحب 
السيادة العلياء ومالك الملك وإرادته هي شريعتنا التي لها السيادة في كل 
المجتمع » ومصدرها والتعبير عنها هو كلام الله المنزل في القرآن » وسنة 
رسوله المعصوم الملهم ثم إجماع الأمة » . 

[« فقه الخلافة وتطورها ٠.»‏ ص :(١/ا)].‏ 


سيادة الشريعة وهيمنتها أصل الإسلام : 
تأمل قول الله تعالى ‏ : «9 وَأَنِ حم ينبم مآ ألم وَلَاَيح أهواء هم 
ساس عم سم م 2 ركام دده ودمودم 754و ومع 


وَأحْدَرَهُمْأنيفوثولك عَنْ م بعض مآ أَدرلَأَه ليك ون نولو ماعل نما ريك أله أن 


مهم يعض ذنوييم وإ 20 نَألنَاسلَمَسِفُونَ [المائدة : 45] 

فلو قارنا بين هذه الآية وفكرة تقديم سيادة الأمة على تحكيم الشريعة» 
فإنّنا سنجد أنَّ دعوى سيادة الأمة المقابلة للشريعة هي المعبر عنها في قوله : 
وَلَامَيم ع أَهوَاءَهُمّ #وقوله عنهمٍ : 9 وأحَدَرَهُمْ أن يَفْيِمُولك عن عر بض 
رلك 4ك وهذا يدل على أن من قدم أهواء الناس عل شتريعة رب 
العالمين » فقد عرض إيانه للتلف وإسلامه للبطلان . 

فالمناقض لأصل الإسلام أن تكون الشريعة مرهونة بأهواء الناس 
قبولَا أو ردًاء وتكون آراء الناس هي الحاكمة بشرعية النظام الذي 
يحكمهم » ويقضي بينهم ٠‏ 

وحاكمية الشريعة والقبول بالإسلام والتسليم له لا يجوز أن تكون 
مرتهنة لأحد. بل وجوب العمل بها متقدم على كافة الحقوق الفطرية 


زيف 


سيادة الشريعة... امعلوم من الدين بالضرورة زهع) 


والإنسانية . وحاجة الإنسان إليها أكبر من حاجته إلى الطعام والشراب 
والهواء:: 

وحقيقة الإسلام الاستسلام » والقبول» والتسليم لخبر الله وأمره» 
ومن جعل تحكيم شريعة الله مشروط بالأمة » فهو كمن جعل تصديق 
خبره مشروط بالأمة » وهذا التعليق يدل على عدم التسليم والتصديق 
للأمر والخبر . 

ا ا 0 
َس إلا لِمَنْ لَهُ لحل وَالْأمرٌ» فإ الَافِدُ حَكْمْ الْمَاِكِ عَلَ تَلُويِوٍ لَا 
الك لقان للاشكم لامر الا لَالَهُ أمَا الي صل الله اع َع 
َالْلطانوَالحَيد وا تالز ل د ا 

فالغزالي هنا لا يتحدث عن اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم 
المحرمات . بل يتحدث عن ١‏ نفوذ الحكم » وهو ١‏ تطبيق» و١‏ تحكيم) 
الشريعة » وهذا أمر متقرر عند كافة علماء الإسلام بكل طوائفهم وفرقهم. 

يقول ابن تيمية :الكت حَلل لخر لجع عل حر 
الْخَلَال الْمُجْمَعَ عَلَيْه أَوْبَدَّلَ الشَّرْعَ | مُجْمَعَ عليه كَانَ كَافِرا مُرنذا 
ائّمَاقِ الْممهَءِ ‏ وني مل هَذًا نَل قولهُ عل أحَد الْقَوْلينِ: !و مَنْ لم يحَكُمْ 
َال الأول هم الكاؤرُود4: أي مُوَالمُسْتلُ لَك كما 


- 


أَنْرَلَ الله [ «الفتاوى» : ( */ 717 ) ]» والنصوص في هذا كثيرة جدًا . 


"0 


سيادة الشرعية ..( الحد الفاصل بن الإسلام والعلمائية) ‏ رضت 


وقد أجمع العلماء على كفر من سوْغ وأجاز الخروج على الشرع » ومن 
قواعد الإسلام الكبرى أنَّه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق , واتفق 
العلماء على أنه لا طاعة للوالدين إذا كان في ذلك خالفة لشريعة الله فكيف 
يقال بجواز أن يختار الناس ما يحكمون به ولو تخالفًا للشرع حتى ولو كان 
ذلك أمرًا مفترضًاء فالافتراض هو تجويز الشيء إذا وجد وليس بالضرورة 
أن يوجد . 

وقد أجمع علماء الإسلام على أن الشورى لا تكون إلا في المباحات ء أما 
الواجبات والمحرمات فلا شورى ولا اختيار فيهاء وهذا هو مقتضى 
العبودية » كما قال تعالى ‏ : موا كان لِمُوْمِ نولا مُؤْمنَةِ إِداقصَى أل 
وتسوله: أمرا أن يكوْنَلُم يرهن أمرهِمَ #[الاحزاب : 7؟]. فكيف 
تجعل الشريعة كلها بكل واجباتها ومحرماتها لا تحكم حتى تجاز من قبل 
الأمةء وإذا لم تجز فلا يجوز تطبيقها وتحكيمها ؟! 

يقول ابن كثير  :‏ وَالْآيةُ عَامَة ف جبيع الْأمُورِء وَدَلِكَ نهدا حَكَمَ الله 
وَرَسُولُه بَِيْء» فَلْيِسَ لِأَحَدٍ المت وَكَا احبَارَ َِحَدٍ هَاهُناء وَلَارَأيَ وَلَا 
قَولَ؟. 

والسيرة العملية للرسول ‏ صل الله عليه وسلم » وأصحابه وأئمة 
الدين ؛ وعلماء المسلمين » وخلفائهم » وملوكهم تبين ذلك » فهي تدل على 
أتهِم لم يخيروا أحدًا في القبول بالشريعة أو عدم القبول بهاء فعندما فتح 
النبي الكريم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مكة لم يخيرهم في هدم الأصنام » 


اح 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رشع 


وإقامة التوحيد » ولم| فتحت خيبر حُكمت بالشريعة دون تخيير مع أن 
سكانها جميعًا من اليهود » وهكذا الحال في الفتوحات الإسلامية التي تمت 
لكافة البلاد التي دخلت في دين الله أفواجًا » ولمًا ارتد من ارتد من العرب 
عن الإسلام لم يقل أحد من الصحابة إِنَّ هذا حق من حقوقهم . ولا 
يجوز الرفض القانونيٍ لاختيارهم الحر !! . 

فهذه المسألة لم تكن خفية في المنهج الإسلامي » بل هي من المسائل 
الظاهرة » والقضايا المحكمة ؛ لأنّا تتعلق بأصل الإسلام » ومن يجادل 
فيها ممن يتبنّى نبج الديمقراطية لم يعرف أصل الإسلام » وقد أثر عليه 
هوس الديمقراطية إلى درجة أنَّهِ ينقض أصل الإسلام » ويعارضه دون أن 
يشعر بذلك . 

سيادة الأمة بين العلمانيين والتنويريين 

لم يعد هناك فرق جوهري بين الفكر العلماني والتنويري حول الموقف 
من سيادة الشريعة » فالأمر المحوري بينهم| أن السيادة ترجع للأمة وليست 
للشريعة » وهي السلطة العليا التي تعود إليها جميع السلطات الثلاث ٠‏ 
وبهذا فهي تملك حق التشريع » والجهة المخولة في إصدار القوانين سواءً 
وافقت الشرع أم خالفته » وهذا يشمل التشريعات الإدارية التنظيمية ى] 
يشمل التشريعات القضائية التي تشمل التشريعات الجحنائية والشخصية 
والمالية وكافة أنواع التشريعات التي تخص الحكم بين الناس » كما تشمل 
السياسات العامة التي تعود إليها كافة أنشطة الدولة وتوجهاتها . . وهذه 


١4 


سيادة الشرعية .. (الحد الفاصل بين الإسلام والعلمانية) وضع 


التشريعات صاحب السلطة والسيادة فيها هو الله جل جلاله-؛ وإعطاء 
الأمة حق التشريع فيها هو الحكم بغير ما أنزل الله . وهو التحاكم إلى 
الطاغوت ؛ لأن الحكم لله تعالى ‏ » وتحقيقه من العبادة لله تعالى ‏ » يقول ‏ 
تعالى ‏ : مإ نآلْحَكْم ايمر ألا موأ إِلَاِياءُ 4[يوسف : ٠؛].‏ ويقول 


-_ 


5 عا لمع عرء. هج مول و م2 سميع وا وام م2 سواه 
- تعالى ‏ : ل إن لنازعم في سَىَءٍ فردوه إ لله والرسول إن كام تؤمتون يألله واليوم 


00 ل قح سر عر 2 


الح دلِكَ حي وَأَحْسَنُ تويك [النساء : 155 »؛ وهذه النصوص هي في 
الحكم بين الناس . وليس في العقائد الإيهانية القلبية » وهي في التطبيق 
للشريعة وليس في اعتقاد الشريعة . 

وقد كان الخلاف مع التنويريين أول الأمر حول آليات الديمقراطية 
ومدى موافقتها للمقاصد الشرعية » ولكنهم تجاوزوا ذلك إلى المطابقة 
التامة للعلمانيين في جعل السيادة للأمة وهي الجهة العليا التي تعطي 
الشرعية للشريعة أو غيرها » ويهذا لم يعد هناك فرق بينهم وبين العلمانيين 
إلافي الاسم . وهذه نتيجة طبيعية لمن يجعل المفاهيم الوضعية حاكمة 
على الشريعة ‏ ثم يقوم بتحريف الشريعة لتتوافق معهاء وهذا مخالف 
للمنهج الإسلامي الذي يجعل الشريعة هي الحاكمة , ثم يحكم من خلالها 
على المفاهيم الوضعية » كما أنّا نتيجة طبيعية لمن جعل زاده الثقافي 
دراسات العلمانيين العرب » بل يروجها ويبيعها وينصح بها باسم 
الانفتاح!! 


وقد هالني تمدح بعضهم وافتخاره بالانتقال الجديد في الخطاب 


سيادة الشريعة... المعلوم صن الدين بالضرورة زضع) 


التنويري من الكلام حول آليات الديمقراطية إلى الجدل حول سيادة 
الشريعة » وظنّه أنّهَم أحدثوا نقلة في الخطاب السلفي حسب زعمه . وما 
درى أنَّها انتكاسة فكرية » وسقوط منهجي ء وتحول خطير نحو العلمنة !! 
فأي فخر للانتقال إلى الأسوأ . وأي مدح في الحط من سيادة الشريعة ؟!! 

وهذه المنهجية المنحرفة هي التي جعلت التنويريين ينطلقون من 
منطلق علاني في أغلب المفاهيم السياسية الجديدة كمفهوم المواطنة , 
والحرية » والطائفية وغيرها » ففي هذه المفاهيم وغيرها يتم شرحها با 
يتطابق مع الفكر العلاني تمَامّاء فالمواطنة هي التعامل مع المكونات 
المجتمعية على أساس وطني مصلحي . وليس على أساس ديني » والحرية 
هي عدم المنع للاختيارات الشخصية للأفراد ولو كانت محرمات ظاهرة ‏ 
ويحق للفرد أن يعبر عن رأيه ومعتقده ويدعو إليه ولو كان كُفرًا صريحًا 
(حرية المنافقين) . والطائفية هي التعامل مع التيارات الفكرية والفرق 
المخالفة للسنة من منطلق عقدي » وهذه المفاهيم المنحرفة يجمعها استبعاد 
المنطلق الديني . وتحجيم المنهج الإسلامي في التعامل الاجتماعي . وجعله 
اختيارًا خاصًا لا يتحرك في الحياة ويحكمها . وأخص مكونات الفكر 
الليبرالي العلماني نزع الإلزام في الشريعة الربانية » ولمهذا فأخصر تعريف 
لليبرالية (منع المنع) » فماذا أبقى هذا التيار للفكر العلماني والليبرالي ؟! 

وبهذا يتبين أن التيار التدويري لا يرى مشكلة في تطبيق القوانين 
الوضعية » والحكم بغير ما أنزل الله إذا تم ذلك من خلال انتخابات حرة 
ونزيية » فجوهر المنهج السياسي هو الرضا والاختيار بغض النظر عن نوع 
1 


سيادة الشرعية .. (الحد الفاصل بين الإسلام والعلمانية ) رقع 

الأمر المختار » ولا يوجد جهة عليا ذات سيادة مطلقة غير حرية الأمة 
واختيارها » وهذا فكر علاني بامتياز » فهو يتضمن عدم وجود عقيدة 
وشريعة عليا يجب الخضوع لها ء وهيمنتها على الناس اعتقادًا وعملا . 

المثير للاستغراب أنَّ الحقوق الطبيعية للأفراد. وحقوق الإنسان لا 
يجيزون التصويت عليها ؛ لأنَّا بحسومة » ولا يجيزون أن يتم اختيار الف 
هابين| الشريعة الربانية يرونها في مرتبة تالية لحقوق الإنسان » وهي 
عندهم أقل منزلة منها ولهذا يجب التصويت عليها ٠‏ ويزداد العجب عند 
الأسئلة التفصيلية لحقوق الإنسان » وحقوق الأفراد التي أصبحت تشمل 
قيادة المرأة للسيادة وغيرها من الحقوق التي يرون فيها أهمية على تحكيم 
الشريعة . 

ولا أدري ما يعجب الإنسان » هل يعجب من هوان الشريعة في 
نفوسهم إلى هذه الدرجة » أم يعجب من جدالهم عن هذه الفكرة المنهالك 
ونسبتها إلى دين الإسلام ؟!! 

الأمة بين اختيار الحاكم والسيادة المطلقة : 

يصر بعض التنويريين من لم يحدد خياره العلماني بعد على الخلط بين 
السيادة للأمة المتضمنة لحق التشريع المطلق كما قدَّمناه» وبين رفض 
الاستبداد والتغلب والتوريث » فيجعل من يرفض إرجاع تحكيم الشريعة 
إلى موافقة الأمة » وعدم استحقاقها للهيمنة على المجتمع إلا بعد إجازتها 
من الأمة ء وأن شرعية تحكيمها يمر عبر صناديق الاقتراع . . . يجعل ذلك 


الئنا. 


سنيادة الشريعة... المعلوم من الدين بالضرورة رشع 


في صف الاستبداد والتغلب والتوريث » وهذه مغالطة غريبة ؛ لأنَّ مَن 
يرفض السيادة المطلقة للأمة يرى أن اختيار الحاكم وحاسبته وتقويمه حق 
للأمة » ولكنه يجعل . أيضًا ‏ الحاكم والأمة التي اختارته تحت سيادة 
الشريعة وحكمها . فالحاكم وكيل ونائب عن الأمة في إقامة الدين وتحكيم 
الشريعة في الناس » ومعيار تحقيقه لمقتضى الوكالة هو التزامه بحكم الشرع 
في شئونهم العامة والخاصة . وإذا لم يفعل ذلك يجب عزله وفسيخ حكمه. 
وهذه قضية في غاية الوضوح في المنهج الإسلامي » وهي الفارق المنهعجي 
بين دور الأمة في المنهج الإسلامي والمنهج العلماني . 

ولو أخذنا نموذجًا لأحد الفقهاء المعاصرين ( الشيخ يوسف 
القرضاوي ) الذين يرون أن الديمقراطية نظام حكم صحيح كوسائل 
إجرائية فإننا نجده يصرح بأن هذه الإجراءات الديمقراطية يجب أن تكون 
تحت سيادة الشريعة . وكلامه بنصه هو : ١‏ والديمقراطية في المجتمع 
المسلم مقيدة بأن تكون السيادة للشريعة » » وههذا يتوافق مع إجماع 
المسلمين بأنه ‏ لا مجال للتصويت في قطعيات الشرع . وإنّما يكون 
التصويت في الأمور الاجتهادية » . 

ومع ذلك نجد من ينسب القول بسيادة الأمة إلى كل من يرى استعمال 
الانتخابات في اختيار نواب الأمة . وحكامها ء وهو فهم منكوس للفرق 
بين الحالتين . 

والتسوية بين وجوب اعتبار رضا الأمة عن الحاكم الذي يدير شئونها » 


ينف 


سيادة الشرعية ..الحد القاصل بين الإسلام والعلمائية) رخص 


وبين السيادة المطلقة للأمة : إما أنه نابع عن خلل في الفهم والإدراك. أو 
خلل في تصور أصل الإسلام وركنية الالتزام بالشريعة في استحقاق صفة 
الإسلام . 

وهذا يؤكد أهمية التمييز بين قضية سيادة الأمة المطلقة التي يرددها 
المنطلق من الفكرة الديمقراطية (وهي فكرة علمانية مناقضة لأصل 
الدين)» وبين بعض المسائل الشرعية التي يسوغ فيها الخلاف . وهي محل 
اجتهاد . وهي من الأمور التي يتم بها المخادعة . والخلط بين قضايا 
اجتهادية » وقضايا محكمة ترتبط بأصل الدين » ومن القضايا الاجتهادية 
التي يستعملها التنويريون للخلط الفكري : 

. التدرج في تحكيم الشريعة » والتعامل مع المجتمعات بالتدرج 
لتقبل الإيوان . فهذا أمر مقبول ومحل اتفاق في أصله » وتفصيلاته 
من قضايا الاجتهاد . ولا يوجد أي تلازم بين هذه المسألة الشرعية 
وبين دعوى وجوب التصويب على تحكيم الشريعة لتنال الشرعية 
في التطبيق » وإذا لم يتم ذلك . وتم تحكيم الشريعة مباشرة فهو 
استبداد » وسلب لحرية الأمة » فيمكن لمن يرفض التصويت على 
الشريعة أن يسعى إلى تطبيق الشريعة بأسلوب متدرج » ففكرة 
التدرج في تحكيم الشريعة تتضمن أنََّا هي الخيار الوحيد للأمة. 
ولكن التنفيذ يتم بشكل متدرج » فموضع الكلام في التنفيذ وليس 
في القبول الابتدائي . 

* التعامل في الحالات الاستثنائية التي لا يكون فيها الاختيار لأهل 

ذف 


سيادة الشريعة... امعلوم من الدين بالضرورة زشع) 


الإيمان. أو المشاركة السياسية في الأنظمة الديمقراطية القائمة 
لتخفيف الفساد وتحقيق مقاصد شرعية » فهذه حالات استئنائية 
غير شرعية » وليس لأهل الإيهان التصرف التام فيها ء ولي س لهم 
قدرة على فرض الشريعة » فالأمر بيد غيرهم » وهذا يتم المشاركة 
فيها مع اعتقاد انحرافها عن الشريعة لأهداف وغايات شرعية 
وهي تحقيق المصالح ٠‏ ودرء المفاسد . 
طريقة اختيار الحاكم من بين أفراد الأمة. فهي آلية تنفيذية 
لاختيار من تنطبق عليه شروط الحكم . وهو اختيار لشخص 
الحاكم . وليس للشريعة التي تحكم بها الأمة» فالأمور الإدارية 
التنفيذية الأصل فيها الرضا والتوافق والشورى ء أما التشريعات 
القضائية » ومنهج السياسات العامة فمرجعها إلى الشريعة . 
وليس للأمة . 
والخطيئة الكبرى التي وقع فيها التنويريون هي أنَّم انطلقوا من 
النموذج الديمقراطي كمنهج للحكم . وأرادوا أن ينزلوا الشريعة 
الإسلامية على مقاسه . وكلما وجدوا أمرا يخالف الديمقراطية قاموا 
بتأويله وتحريفه حتى يتوافق مع الديمقراطية ؛ لأنّم يتتصورون أن 
البديل هو الاستبداد » وهي ثنائية مقيتة غير مقبولة ولا يوجد لها سند 
علمي . ولو أنهم انطلقوا من الشريعة الإسلامية لوجدوا فيها كل خير 
محقق . وحرية راشدة » وتدين صحيح . ولما احتاجوا لى التأويل 
والتحريف والوقوع في التناقض والتردد . 


سيادة الشريعة أم سيادة الأمة ؟! 
موازنة بين الرؤية السلفية والرؤية التنويرية 


أ. إبراهيم بن عبد الله الأزرق 


توقع بعض المفكرين الغربيين منذ عقود أن 
للديمقراطية في حرب الحضارات » وتمكنها 
من المنطقة العربية... 

وتوقع بععض حملة الشريعة من أهل الفكر 
والنظر كالشيخ سفر ..أن تكون العهود 
المقبلة عهود عز وتمكين للإسلام والمسلمين» 
تقترب بهم من إقامة حكم الإسلام . 
الديمقراطية وإن كثر دعاتها في هذا العهد 
مغلوبة لن تقوم ها قائم في بلاد المسلمين 
بحيث د تستحق أن تذكر كحقبة تار يخية معتبرة 


سياده الشريعة... امعلوم من الرين بالضرورة رفع 

توطئة : 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» وبعدٌ : 

فقد قرأت مقالة وتوضيحات من أخ كريم على مقالة تدعو لسيادة 
الأمة. وتزري بالدعوة إلى سيادة الشريعة من حيث لم يرد كاتبهاء 
ووجدت أن فيا كتبه خلط ونوع من التباس الحق بالباطل » فأحببت ‏ 
نصحًا له وإرشادًا لمن اغتر به بيان بعض ال حقائق التي إخاها سببًا في 
التباس المفاهيم واختلال الصورة » وأرجو أن يفتح لما القارئ جفن 
القلب . فإنََّا لا تعمى الأبصار » ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ! 

لا سيادة لعبيد على عبيد : 

خلق الله الخلق لعبادته » وما مِنْ إنسان إِلّا وهو عبدٌ لله طوعًا أو كرمّاء 
فهو خاضع لقضائه وقدره وإن تمرّد على عبادته محاسب في آخرته » وقد 
بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإقامة الدين في النفوس ولتحكم الشريعة 
بين الناس » ويتحقق بذلك ظهور الدين الصحيح على سائر الأديان » قال الله 
تعالى ‏ في آيتين من كتابه : 9# هُوَاآدى أَرْسَلَ رَسُولهيا لد ودين 
لْحَيّ لنظهرَهُ عَلَ ألزِينِكهوَلَوْ كر الْمُتْركوْت ##لالتوبة : ؟؟] 


د 


ءةٍ مه عع متعم وم ع لاس برس رو ماي مار مادج سدم 
هوالزِكت أرسلرسوله, يالهدئ ودين الْحقّ ليظهره: عل ارين كله وك 
وقد نص عز وجل في مواضع من كتابه على أنه أنزل الكتاب ليحكم 


لدف 


سيادة الشريعة:موازنة بين الرذية السلفية والرذية الثتمبية ‏ رخص 


في الأهواء» فقال : 4 وَأَنرَلنِِيكَ الكت بَيالَْيَ مُصَدْقالِمَاب يَدَيهِ 
عَمَّاجَآء لك مِنَأَلْحَقَ # [الماندة : 48]. هل وَأَاحَ نيمآ أَرَلَسهوَا 
تع أَهوآء هم وَأحَدَرْهْمْأنيفْقِمُولك عَربَعضمآ ميك #[المائدة:؟ ؛ ] 

وتأمل كيف وصف الكتاب بالهيمنة , كا أنَّه وصف حججه وآياته بأن 
لها سلطائًا في مواضع . لأخذها بالقلوب . وقال : 38 أمأرلَاعلِيهِرْ 
سُلْطَناهَهوَحَكَلمِما مركن #[الروم : 15] . 

ومن هنا تعلم أن التعبير بسيادة القرآن أو الشريعة إذا أريد به الخضوع 
لحكمها والرجوع إليها » تعبير سديد . وإن لم تكن الشريعة كائنا حب 
يتحرك ! لكنها تأمر وتنهى ولا أجناد وخدام ! وعلى المكلفين الخضوع 
وتلك هي السيادة وهي في حقيقتها سيادة لله منزّلُ تلك الشريعة وخالق 
الخليقة . 

ونظير هذا نص الوضعيين على مبدأ سيادة القانون ( »12 ,ه »8-1 ) » 
وهو عندهم أصل دستوري .ء لم يعترض يومًا قانوني أو كما يُقال : فقيه 
دستوري على هذا التعبير ! وإن كان في حقيقته سيادة لواضع القانون» 
فمن شاء أن يكون عبدًا لله فليكن » ومن شاء أن يكون عبدًا لغيره فليفعل! 

وقد تجلى مبدأ سيادة الشريعة بهذا المفهوم في العصور الأولى للإسلام » 
حيث كان يخضع ها الأميرء والمأمور ‏ بل الخليفة » بل النبي ‏ صل الله 
عليه وسلم - : أوليس هو القائل دونك فاقتص ! 


ملفا 


سزادة الرجعة ...لعلو فن الندة ليت رمع 


وكذلك عرف الغربيون سيادة ( القانون ) في حقبات من العصور 
الوسطى ٠‏ ولعل أول من أخضع نفسه ملك إنجلترا يوحنا عام 10١11١م‏ 
يوم أخضع نفسه وغيره لما سمي بالميثاق العظيم ( 8)مة© 312603 ) . 

ونفس هذا الأصل كان معروفا في العصور القديمة والنزاع فيه عند 
اليونان وغيرهم يعرفه المطالع . 

والناس تقول سادت أفكار وسادت عادات وسادت معتقدات ولا 
يعنون بذلك أنَّا تمثلت أشخاصًا وأخذت أسواطًا فتحكمت في رقاب 
الناس ! بل يجعلون مجرد اعتناقها ‏ ولو لم تكن نظام حكم ‏ سيادة لها 
عليهم . والخلاصة : أن التزام الشريعة والإلزام بها ء أو كما يقال : (تطبيق) 
الشريعة هو سيادتهاء فتأمل بعد المقولة : (سيادة الأمة قبل تطبيق 
الشريعة) ! بل يقال : سيادة الشريعة لا سيادة لعبيد على عبيد ! لا قبل 
تطبيق الشريعة ولا بعدها ! 

قصد ظهور الدين وإعلاؤه ألصق بالإلزام أم الالتزام : 

من الأهمية بمكان لا يخفى لنجاة المرء بنفسه التزامه بالشريعة قدر 
الإمكان . بيد أن مما يخفى على بعضهم أن إقامة الشرع بين الناس » وإعلاء 
أحكام الإسلام » لا يقل أهمية عن ذلك . 

ومن تأمل الشريعة وجدها تقضي بجواز إبقاء الكافر على كفره هو 
وشأنه » لكن بشرط أن يخضع لحكم الإسلام . فالتزامه في نفسه بينه وبين 
ربه هو وشأنه فيه . لكنه ملزم في ما يظهر بأحكام الشريعة » وقد نص 


لد 


سياده الشريعة: موا إنة بين الرؤية السلفية والرؤية التنويرية 3 


الإمام ابن تيمية على أن تطهير الأرض من أصل الكفر ليس بواجب » قال 
١ :‏ وجواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة ملتزمين جريان حكم الله 
ورسوله عليهم . لا ينافي إظهار الدين وعلو الكلمة» . 
١[‏ الصارم المسلول ١‏ :279/570 ) ]. 

وهذا جاز هذا من غير اضطرار » بل على المسلمين أن يقبلوا الجزية 
متى عرضت عليهم . بخلاف الصلح والهدنة فمقيدة بمصلحة الإسلام . 
فالعمل على إعلاء كلمة الله وظهور الدين متحتم . بخلاف هداية قلوب 
الخلق فهذه ليست إليناء و« يوضح ذلك أنا نقر الكفار بالذمة على أعظم 
الذنوب , ولا نقر واحدًا منهم » ولا من غيرهم على زنا ولا سرقة ولا كبير 
من المعاصي الموجبة للحدود , وقد عاقب الله قوم لوط من العقوبة بها لم 
يعاقبه بشرًا في زمنهم لأجل الفاحشة . والأرض مملوءة من المشركين وهم 
في عافية ! ولهذا يعاقب الفاسق الي من الجر والإعراض والجلد وغير 
ذلك با لا يعاقب به الكافر الذمي مع أن ذلك أحسن حالا عند الله وعندنا 
من الكافر » [ ١‏ الصارم» : (9/ 1١١577‏ )]. 

المقصود بيان أن ظهور الدين وعلو أحكام الشريعة هدف عظيم. لا 
تقل الدعوة إليه عن دعوة العباد كل في خاصة نفسه للالتزام أحكام 
الريعة 

أنظمة الحكم المبنية على العقود أنواع كثيرة وليست القسمة ثنائية : 

لاقام سلطاة الذي ووتسط تفره الخريية :لاد دووولة فزيناول: 


ف 


اذة الشنعة ...كلهم هذ الرين بالفتروية رهع) 


أمر مطاعون » لا يحكمون بأهاوائهم ولا ب! يطلبه الجمهور , بل بم| يقرره 
حملة الشريعة العدول الذين أمر الله بالرد إليهم في مواطن من كتابه » ومن 
أكمل أوجه ذلك أن يكون عن رضا الناس وذلك خير لحم » وهذا لا نزاع 
فيه . 

وقد أمر الله تعالى ‏ بطاعة ولاة الأمرء وأمر بذلك رسوله و » بعد 
أن عرف العرفاء . وأرسل الأمراء . 

وحاجة المجتمعات لوجود دولة ترعى مصا حهم وتدفع الفساد عنهم 
ضرورية ء ولهذا نظمت المجتمعات البدائية وغيرها أنفسها في الغابر 
والحاضر في صور مختلفة » وعرف التاريخ أشكالا للحكومات منها قسمان 
يكثر الحديث عنهما . وكأنه لا وجود لغيرهما وأعني بهما : الحكومات 
الاستبدادية » والحكومات الشعبية أو الديمقراطية » والقسمة الثنائية هذه 
ليست حاصرة من جهة » ومن جهة أخرى فإن كلتا الحكومتين متعلقة 
بنظرية عقد اجتماعي مختلف عن الآخر . 

ويوغل في الخطأ من يظن أن نظريات العقد الاجتماعي . إِلَّا جاءت 
بتأسيس الحكومات الشعبية أو الديمقراطية ! فالعقد الاجتماعي ضرورة » 
لم يأت بنظريات تخدمه أو تؤسس له غروتيوس ولا بوفندورف ولا هوبز 
ولااجون لوك ولامن بعدهم فقط . بل قد وجدت عقود شتى منذ 
العصور القديمة قامت عليها أنظمة مختلفة » وقد كان هوبز أحد رواد 
نظريات العقد الاجتماعي في العصر الحديث . لكنه جاء بنظرية تمهد 


نف 


سيادة الشريعة:موازنة بين الرؤية السلفية والرؤبة التنميرية ‏ رحع) 
للاستبداد وعن طريق العقد ! 
وأيّا ما كان ؛ فالأنظمة الحاكمة التي عرفتها الشعوب وأعطت عليها 
عقود الولاء كثيرة ! 
ليس نَّمَّةَ نظام فاذا نختار وإلى ماذا ندعو ؟ 
في حالة عدم وجود نظام » أو وجود نظام تواقق الناس على تغييره. 
فالخيرات المطروحة كأنظمة للحكم كثيرة » وحسبك أن أرسطو ‏ ولد 
4ق.م! الذي يعد من أقدم من قسم السلطات إلى تشريعية . 
وتنفيذية » وقضائية ونادى بفصلها كا في كتابه السياسة ( وعغ)ناوم 786 ) 
هذا الرجل ميّز بين ستة أنواع من الحكومات : الملكية » والاستبدادية . 
والارستقراطية . والأوليجاركية . والديمقراطية . والديماغوجية . 
وليست بالضرورة أن تكون هذه الأنظمة حتى الملكية منها استبدادية » 
إلا باصطلاح يصح معه أن نسمي الديمقراطية استبدادية ! الأكثرية . ولا 
ينسجم هذا مع مفهوم الاستبداد اللغوي ولا الاصطلاحي . 
وبالمناسبة لم يكن أرسطو يرى أن الديمقراطية هي بالضرورة 
الحكومة الفاضلة . بل الحكومة الفاضلة هي المناسبة بحسب الظروف ! 
وعودًا للمقصود فإن خيارات الحكومات كثيرة » وأشكاها متنوعة 
سواء أكانت سلطوية » لا سلطوية » أرستقراطية » ديمقراطية » ملكية . 
ثيقراطية . تيموقراطية . .إلخ وأخيرًا إسلامية ! 


وينبغي أن نعلم جيدًا أن دينا علم الناس آداب قضاء الحاجة. لا 
شرف 


شناذة الشوفة : :الوم كه الذية بالمزفرة زجع 


يمكن أن يغفل نظام الحكم » ى] قال سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ » لما قيل له : 
قد علمكم نبيكم يلي كل شيء حتى الخراءة ؟! فقال : أجل ! لقد نهانا أن 
نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل 
من ثلاثة أحجار ء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . 
[ «صحيح مسلم»:(117)]. 
فالشأن كما قال الله ومن أصدق من الله قيلا . : ول سن ِمَصَلئه 
نكا #[الاسراء : 197 وبرلا َلك لكب نينا لَك و 
وَهْدَكوَيَحَمَه وشْرَلَِمْسْلِعِينَ # [النعل : 85]. مِوْمَاكانحَرِيمًا 
وَهْدَى وَيَحمَةلمَو يوبن # [يوسف : .]1١١‏ ول إِنَّهَدَا الْفَانَيبدِى 
ىح أءوَموي ؤم َال نَيسمَلودَ لصحت نكم ايكيا # 
[الإسراء : 9]. قال صاحب الأضواء بعد أن استرسل في تفسير هذه الآية 
: «ولما كان تتبع جميع ما تدل عليه هذه الآبية الكريمة من هدي القرآن 
للتي هي أقوم يقتضي تتبع جميع القرآن وجميع السنة ؛ لأنّ العمل بالسنة 
من هدي القرآن للتتي هي أقوم ٠‏ لقوله ‏ تعالى ‏ : وما ءانَكم الول 
َحْدُوه وَمَكعَنْهُمَانتهُوأ #[الحشر : 7]. وكان تتبع جميع ذلك غير 
ممكن في هذا الكتاب المبارك. اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي 
القرآن للتي هي أقوم تنبيهًا بها على غيرها والعلم عند الله تعالى -» [ 7 / 514 ] 
وليتأمل من شاء ما كتبه صاحب الظلال على قوله ‏ تعالى - : يَبى للق 


فق 


سيادة الشريعة:موازنة بين الرؤية السلفية والرؤية الثنوبية ‏ رخع) 

هه أَقَومْ 6 [الإسراء : ؟] . 

ما هو نظام السيادة الأمثل للحكم في نظرنا كمسلمين ؟ 

والسؤال الكبير الذي يقع بسببه لبس . إذا فرضنا أنّهِ لا يوجد نظام . 
أو أنه يوجد نظام فاسد . وفرضنا أن التغيير متاح لنا طوعًا مع كفالة كامل 
الدرية ل القغبار ! فحن ليق تدو اش سال ينانا عيده + وأن 
علينا توحيده » وأن تحكيم شرعه واجب على الفرد وعلى الأمة»ماهي 
الطريقة الأمثل التي يجب أن ندعو إليها أو نختارها إن كانت ثمة خيارات 
معروضة ؟ 

هل الأمثل أن نختار سيادة الأكثرية . أو الطبقة الأرستقراطية » أو 
الديماغوجية » أو سيادة ديكتاتور مستبد » . . إلى آخر أشكال الحكم ؟ 

أم نختار سيادة الشريعة ‏ الآمرة الناهية عن طريق إرجاع الأمر إلى 
أهله من العلماء الذين أمر الله بالرد إليهم ومن يشيرون به من الوجهاء 
أصحاب الخبرات الذين هم أهل للحل والعقد ؟ ولا تقل لي كيف 
ستحدد هؤلاء . فإن الآليات يمكن أن نتفق عليها . سواء أكانت انتخابية 
بشروط محددة , أو نخبوية كذلك » فإن علم العامة ومعرفتهم بعللائهم 
ووجهائهم وكبرائهم الذين يفوضون هم أمر إدارة العملية أعظم . بل لا 
يقارن بعلمهم ء ولا معرفتهم بمن يفوضون إليهم إدارة العملية 
الانتخابية» وينظمون صناديق الاقتراع ويفرزون الأصوات ! 

إن كنا نؤمن بقوله : « إن الُكْم إلا لله 4 . الذي أمر ألا نعبد إلا إياى» 


زفقفق 


سيادة الشريعة... المعلوم من الرين بالضرورة رهع 


قلا أسياذ يشريُون يعسلطون عل من يساوونيم يل الكل عبيد لله ولا 
خيار » علينا آن نرفض سيادة بشر على بشر بحيث يعطى حق التشريع له 
0 : ##ألر عه ليكب يْمَفَءَادَمَ 

ا ]ع وهل كانت غبادته غير طاعته ؟ 
7< يقل الله : 3# يدوا أأَحبارَهموَرهبتَهُم أ مانا كن دون 
ّم [التوبة ]1١:‏ وهل كان ذلك إلا بطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم 
الخلال؟ 

ينبغي أن نعلنها بملئ الفم نحن نرفض عبودية البشر لأهواء البشرء 
سواء أكانوا طغاة مستبدين أو أكثرية أو طبقة مثقفة واعية ! كما نرفض 
تسلط الفرد بغير حجة . فكذلك تسلط الأكثرية بغير حجة . ويظهر وجه 
هذا الرفض إذا وضعت نصب عينيك سيدة تقتضي ملك التصرف في 
السلطة التشريعية . والقضائية . والتنفيذية » والعبودية عبودية سواء كانت 
طوعًا أو إجبارًا ! لكن المشكلة أكبر مع من يريد أن يقنعك أن تكون عبدًا 
نرضياك ! 

وتذكر أن الحديث هنا لاعن واقع » بل صور مفروضة كأن يكون : 

لا نظام » والخيار لكم يها المسلمون : 

إما أن تختاروا الرضوخ لسيادة الأكثرية التي لها أن تحكمكم بها شاءت» 
وتنصاعوا لها كيف كانت . عن طريق لحنة تحضيرية لانتخابات برلمانية 
حرة ونزيهة » يشارك فيها رؤساء عشائركم مع بعض خدمكم . وطائفة 


نف 


سيادة الشريعة:صوازنة بين الرؤية السلفية والرؤية التتمبرية ‏ رخع) 


من أهل الرأي والثقافة فيكم . وحفنة من فجاركم أو فساقكم . أو من 
تصطلحون عليهم . 

وإمّا أن تختاروا الرضوخ لا تقرر في نظام الحكم الإسلامي من العمل 
على تولية الأمثل في إقامة الشرع , عن طريق جملة من علمائكم الراسخين » 
وأهل الرأي المرضيين تحصل بهم الكفاية . 

فهل يسع من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويوقن بأن الشريعة ملزمة له 
في نفسه ومجتمعه أن يختار الأول ؟ وهل يقول إسلامي عاقل بأن الخيار 
الأول خير من الثاني ؟ 

أما التلبيس الذي يقارف بتغيير معطيات الفرضية » فيتيح لنفسه في ما 
يفترض إمكانية إقامة حكم ديمقراطي عادل . وكأن الأجواء مهيئة 
لذلك! ثم يقول لك ما حاصله : كن واقعيًا ولا تفرض هذه الأجواء 
الحالمة ! عندما لنأتي لببحث خيار الشريعة . هذا التلبس نوع من التلاعب 
بالعقول. ينبغي أن يميزه أهل النظر . ثم هو في أحيان تلاعب من 
الشيطان بصحابه يدعونا للشفقة عليه » وفي أخرى تلبيس متعمد لمنع 
الدعوة إلى حكم الشريعة ٠‏ ودفع الناس نحو نظم أخرى » ومتى تبين هذا 
فالواجب جهاد صاحيه بالحجة وكشف تلاعبه الصبياني للأمة . 

السلفيون ورأيهم في خيار الديمقراطية إن كان أخف ضررًا : 

لنقل دعكم من الافتراضات وعيشوا واقعكم . .المسألة ليست قضية 


دعوة لأمثل . بل تعامل أمثل مع واقع ماثل ! 


سيادة الشريعة... المعلوم من الاين بالضرورة رفع 


ولنفترض أنكم في دولة من الدول العربية أصبحتم وإذا بالإعلانات 
في كل مكان : أمامكم أيها الشعب خياران : 
إسلاميون لمحاولة إصلاحه . بالنصيحة تارة » وبالدعاء أخرى »ء وبالأمر 
والنهى ثالثة . 

- وإما نظام تسود فيه الأكثرية يدخله الإسلاميون ويحاولون من 
خلاله تسويد الشريعة » فإن أخفقوا عاودوا الكرة بها يمكنهم منه ذلك 
النظام . 

أقول لو كان هذا هو الواقع فمن الممكن أن تُرجّح الموازنة الاختيار 
الثاز 

٠. في‎ 


لكن يبقى اللجوء إليه اضطرارًا شيء ٠‏ واعتقاد أنْه الأمثل الذي جاء 
به الإسلام » شيء آخر . 

وأغلبية السلفيين تعي هذا جيدًا » فيقولون بجواز المشاركة في العملية 
الديمقراطية إن كانت المشاركة فيها ستخفف من وفساد الواقع » وهذا 
قديم عندهم وليس بالرأي الجديد ! وقد صدرت فتاوى أكابر أئمتهم 
بأحكام واضحة مقررة في هذا الشأن . وإذا أردت أن تحاكم المنهاج 
السلفي فحاكمه إلى أصوله من الكتاب والسنة » أو حاكمه إلى آراء كبار 
أئمته الذين يقلدهم عامتهم » ودعاة الديمقراطية من الإسلاميين يتفقون 
معنا على القدر القاضي بمشروعية المشاركة » أو وجوبها في حال الضرورة» 


شف 


سيادة الشريعة:صوازنة بين الرؤية السلفية والرؤبة الثتميية ‏ رخص ) 
والخلاف فيم| عدا ذلك » والبحث هنا في حال الضرورة , فلا داعي لنقاش 
أصيول المسالة الشرعية ها ومن متفقين » وأها فتاوق آئمة السلقين 
المعاصرين التي تثبت أن هذا منهاجهم السائد. أو على الأقل منهاج 
مرضي لا يخرج عن كونه اجتهاديًا مقررًا عند أكثرهم فحسبك منها : 

- فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ىا في مجلة لواء الإسلام 
العدد (؟) ذو القعدة ١104‏ . وكذلك مجلة الإصلاح العدد ١7-74١‏ 
بتاريخ 3/51/ 1991م . 

- فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله » كانت فتواه على 
موقعه تلاطو _ ٠‏ «كداعاعتعة/ل مهد /للة/سم. مععستهطاممط. وجو م/: معط 

- ومن المعاصرين فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك ‏ حفظه الله » التي 
نشرت في موقع المسلم وغيره . 

ولا أزعم أَنّه لا يوجد مَن خالف هذه الفتاوى من العلماء السلفيين . 
لكن الحديث عن جمهورهم , ومّن أنصف عَلِمَ أن من يعتمدون أقوال 
هؤلاء هم الأكثر » والبقية يقدرون اجتهاداتهم وإن خالفوهم . 

ومن التلبيس في هذا الباب ما يصنعه بعضهم من محاكمة جمهور 
السلفيين إلى آراء بعضهم . وإن كانوا لا يقولون بها ولا يقلدونهم فيها ! 
ومن التلبيس كذلك محاكمتهم إذا دخلوا اضطرارًا لما يقررونه في دخوها 
اختيارًا مع توفر البديل الشرعي . 


يفف 


سيادة الشريعة... المعلوم من الدين بالضرورة عمق 


الفرق بين السلفيين والتنويريين . 

دعني أولَا أفرض أن الناس استيقظوا من نومهم فوجدوا الإعلانات 
تنص على ما يأتي : 

على الناس اختيار أحد نظامي الحكم الآتيين وهم مطلق الحرية في 
ذلك : 

- إمًا أنْ أحكمهم بسياسات القمعية الطاغوتية . وأفرض عليهم 
سيادتي ولا بأس بإشراك بعض الجمهور في الحكم من أعدائي دعاة الحرية 
والديمقراطية لتتنفسوا قليلًا ! 

- وإما أن أحكمهم بسياساتي القمعية الطاغوتية وأفرض عليهم 
سيادتي ولا بأس بإشراك من توفرت فيه مؤهلات التزلف والتطبيل 
والأولى الطبل الأعلى ! 

والناس بين ثلاثة خيارات » إما أن يختاروا الأول أو الثاني» أو 
بمتتعوا غرح المشتاركة . 

لا أنفي أنَّه كان بين السلفيين خلاف في وقائع مقاربة للمسألة 
المفروضة ! فبعضهم من رأى المشاركة في التصويت تخفيمًا ؛ وبعضهم رأى 
أنه لا جدوى والأولى صرف الجهود في ما هو أنفع . 

أما معظم الإسلاميين من غيرهم فكانت قضيتهم محسومة بالمشاركة . 

ولست في معرض الموازنة » ولكني أشكر للإسلاميين مشاركتهم بناء 
على قصدهم النبيل » ولكن السؤال الذي يطرح نفسه : 
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ماذا لو عنّت لهم فرصة لتحويل نظام الحكم الاستبدادي الطاغوتي» 
إلى نظام ديمقراطي حر ونزيه ؟ 

أتراهم يقولون : المسلمون عند شروطهم وإن كانت باطلة محرمة » 
والسيد الرئيس وثق فينا » وقد أقسمنا في البرلمان » ولذا سوف نمضي في 
ركب المستبد حتى آخر ساعة من حياتنا ؟ 

الجواب معروف ! 

وإذا كان كذلك فحق لي أن أعجب من رجل يطالب سلفيًا بالورع 
البارد ! في حالة نظام ديمقراطي رضي بحكم الطاغوت ثم لم عنّت 
للسلفي فرصة إقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة ! صاح فيه 
مستنيرون! بلسان ال حال اتق الله المسلمون على شروطهم . ولا يحل لك أن 
تقول ورّيت في اليمين الدستوري أو استثنيت فهذا غش ! 

هل هذا فقه؟! 

الديمقراطي في المثال المذكور رضي بمشاركة المستبد من باب أكل 
المضطر للميتة مع أنه لم يكن ليسمح له إِلّا ببواقي العظام والقرون 
والأظلاف ! وكان يحاول هذا أن يسد بمرقها جوعة الأمة ! ومع ذلك 
شكرناه وربم| أيده قطاع عريض من السلفيين ! 

ثم يأتيك ليطالب السلفي الذي دخل في النظام الديمقراطي اضطرارًا 
بأن يستمر في إطعام الأمة قطرات ذلك المرق ! وهم يرون الحلال الطيب 
متاحًا ! 

لعف 


سيادة الشريعة ... المعلوم سن الدين بالضرورة رشع 


فا لكم كيف تحكمون ! 

السلفيون واضحون لا يلتون في إعلان عقيدتهم ومبادئهم » نعم هم 
يرون أن التعامل مع النظام الديمقراطي قد يكون واجبًّا لا جائرًا فقط 
اضطرارًاء لكنهم لن يترددوا أبدًا إن أتيحت لهم فرصة إقامة حكم 
إسلامي في تطبيقه » وإلزام أنفسهم والناس بشرع الله ربهم » ليندرجوا 
بذلك في جملة من قال الله فيهم : 32 يتن متهم في الْأرضٍ أَقَامُوا 
لصَدءوائا يكو وأدزوا بالمعروف وتهدا عن المتكر' تله 
به امور #[الحج : ]١‏ فبم تشنعون ! 

وعيرني الواشون أني أحبها - وتلك شكاة زائل عنك عارها ! 

باختصار السلفيون يراعون أنَّ الله خلقهم لعبادته وأنَّهِ ألزمهم إقامة 
شرعه في أنفسهم وفي مجتماعتهم . وأنّه لا خيرة لهم في ذلك . يراعون أمر 
رمهم الذين هم عباده لا أمر الأكثرية التي لها عبيدها ! 

عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل ! وجهنم بالعز أخبث منزل ! 

أخيرًا : في المرحلة الراهنة سيادة الأمة قد تكون حلا وقد لا تكون»ء 
أما الإسلام ؛ فهو الحل لزامًا » وشريعة الإسلام قد جاءت بنظام له آلياته 
كتب في تفصيلة كثيرون . وأخطأ من تصور الحكومة الإسلامية نظرية 
مجردة ! وثى أخي الكريم بأن النظام الإسلامي المبني على العدل 
والإحسان ء القائم بشريعة الرحمن مصلح لأحوال البشرية وكل الخير فيه. 
قد يفرض على أمة ىا حصل في فتوح المسلمين إبان العهد الأول » فينعم 
لق 
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الناس ويعرفون فضله فيدخلون في دين الله أفواجًا » والإسلاميون يتفقون 
على رد فرية أن الإسلام انتشر بالسيف . وأن السيف لم يكن وسيلة 
لتغيير الاعتقادات ولن يكون. وإنَّما غايته في الإسلام بسط سلطان 
الشريعة . وهذا يقبل المسلمون الجزية من رضي بالدخول في حكمهم 
ويبقونهم على أديانهم , لكن الواقع يقول بأن أهل البلدان التي فتحها 
المسلمون بالسيف أصبحوا مسلمين إما عن بكرة أبيهم » وإما جمهورهم 
وسوادهم الأعظم . لم رأوا من محاسن حكم الإسلام وعدله » وهذا رغم 
القصور الذي كان يعتري التطبيق في عهود الدولة الأموية والدولة 
العساتمة : 

فلتكن دعوتك إليه » وجهدك في إقامته . ولو فتح المجال لحكم 
ديمقراطي فاسع من خلاله لتحقيق حكم الإسلام وأنت مشكور. لكن 
إن تراخيت في إقامته أو بعضه وقد عَنَّت لك فرصة بدعوى مراعاة أمر 
الأكثرية فلا تعجب إن قلنا : تعس عبد الأكثرية تعس وانتكس وإذا شيك 
فلا انتقش ! 

وختامًا : 

توقع بعض المفكرين الغربيين منذ عقود أن تكون العهود المقبلة عهود 
انتصارات للديمقراطية في حرب الحضارات . وتمكنها من المنطقة العربية» 
وممن أشار إلى ذلك صمويل هنتنقتون في كتابه الشهير . 

وتوقع بعض حملة الشريعة من أهل الفكر والنظر كالشيخ سفر في 


هف 


سيادة الشريعة... المعلوم من الدين بالضرورة رذع 


كتابه الشهير أن تكون العهود المقبلة عهود عز وتمكين للإسلام والمسلمين» 
تقترب بهم من إقامة حكم الإسلام . 

ولا أراهن على تاريخ غير أن ما أعتقده أن الديمقراطية وإن كثر دعاتها 
في هذا العهد مغلوبة لن تقوم لها قائم في بلاد المسلمين بحيث تستحق أن 
تذكر كحقبة تاريخية معتبرة مرت بالأمة » ولعل مما يستشهد به في هذا قوله 
كيه : ٠‏ تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم 
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون ملكا عاضًا فيكون ما شاء الله أن 
يكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها . ثم تكون ملكا جيرِيّة فتكون ما 
شاء الله أن تكون , ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها , ثم تكون خلافة على 
منهاج النبوة » [رواه أحمد وغيره] » فالنتيجة محسومة » فمن شاء أن يحمل 
راية ليغلب وعد الغرب وعد محمد صل الله عليه وسلم » فليفعل ! ولن 
يضر إلا نفسه وليوقن بأن العاقبة للتقوى . 


يفف 


الشريعة بين انكسار القلب وهزالٍ العقل 


لا مبولتّك زخرفٌ الباطل وكثرةٌ أهلى 
وإياك وتعريض دينك للخصومات » 
ولا تجعل من قلبك موردًا للشبهات » 
وق موقف المسائل من كل ما من 
شأنه تبوين أمر الشريعة في قلبك . فإن 
القاعدة المطردة أن الشريعة تعلو ولا 
يُعلى عليها ء فمهما أتاك من خبر فيه 
خدش هذا الأصل فاجعل بينك وبينه 
حجابًا . 


سيادة الشريعة... أطعلوم من الدين بالضرورة زهع) 

(اللهُ جاء بناء وهو بعثنا لنخرج مّن شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسل 
لنا رسوله بدينه إلى خلقه » فمَن قَبلّهِ قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضّهء 
ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظَّفر) . 

ببذه الكلمات صفع ربعي بن عامر وجة رستم في قصره . . مرّت قرون 
وبارت حقب حتى قام رجلٌ من يستوطن قصرنا ليقول بأن ابنَ عامر لم 
يمسن فهم القضية كما ينبغي ! 

إد جد عاد 

يُبتى المؤمن في سيره إلى الله ببلايا شدادٍ تمحصه وتَخلْصه من خبث 
الدنيا حتى يقدم إلى ريه في أحسن ما يكون طهرًا ونقاءً . . 

فيُمتحن قلبه بعروض الدنيا بين يديه حال إخباته لربه فيجدٌ في طردها 
لتخلّص عبادته لله » ويُمتحن بوابل من فتن الشهوات والشبهات تطرق 
يايه كلّ ساعة مرةً أو مرتين قتعنان تسم كرد جاع الموى ويأرزٌ بدينه عن 
طينة الضلالة . . غير أن قلب المؤمن - مادام مؤمنًا - لم يكن ليرى نفسه 
يومًا حكى) على شرع الله » ميرًا بين القبول به حاكّ) على الناس وبين تنحيته 
عن دنياهم ٠‏ فهو يستحيي من ربه أن سُلّط عقله لينظر في مدى رضاه 
بحاكمية دينه وشرعه . . لم يكن قلب المؤمن ليرى نفسه كذلك » ولكنه 
رأى واقعًا من يدفعه لذلك دفعًا ويرى في ذلك كرامته وسيادته !.. 
سيختار المؤمن شريعة ربه بلا ريب » لكن الشأن عقيدةٌ تتعالى بشريعة ربها 


له 


الشريعة بين انكسار القلب وهزال العقل رفع 

أن تكون محل نظر عبيده » فتعالى الله عما يصفون . 

ليس من عجب أن ياد المسلم لذلك في حالٍ ضرورة تمليها ظروف 
مرحلةٍ ماء فيسير المؤمن ‏ على خجل ‏ إلى حيث تُعرض شريعة ربه» 
لبسعى في زفع أعلامها بعد أن اخضعتها فلسفات إبليسية + ولكن العنيت 
أن تَهّد السبلٌ ‏ بأيد مسلمة . لتلج الشريعةً صناديق الاقتراع ولو كان ذلك 
في بلد يدين أهله بالإسلام ! 

ما تلك إلاعصارة شبهات أفرزها الكثيرٌ من ال هوى مع قليلٍ من 
التأوّل » فالوحي ناطقٌ بحاكمية دين الله دون تقييد لذلك برضى أحدٍ من 
الخلق . وليس في الشريعة مُحكجٌ ولا قطعيٌّ إن كانت هذه القضية محل نظر 
وتردّد » ولئن قال نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في علِمٌ ‏ رضي الله عنه ‏ 
حين أراد نكاح بنتٍ أبي جهل : ( والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو 
الله عند رجل واحد أبدّا » ”'' » فلكل مسلم يدين دينَ الحق أن يقول : والله 
لا يجتمع ما وضعه الناس وما شرعه الله في صندوق واحد أبدًا . . 

اد ع عاد 

خصٌ الله تعالى بني آدم من بين مخلوقاته بالتكريم » فقال : (إوَلِقَدَ 

كرما ب عام متم الو والبخر وَرَدَفكهُم م الطِيبَات وفَصَلْتهُم 


ص رج عر 


عإحكثر مَمَنْ حَلدنا نعضي #[الإسراء : ٠7]ء‏ وهذا لكريم مين 


م 


تكريًا على وجه الكمال» » فإن الآدمي ربا تضعضع ليكون أخس من 


ص قط مر 


البهائم » كما قال ربنا في شأن من كفر به : «إن همل لاضع بل همأل 


سيادة الشريعة... اطعلوم من الرين بالضرورة زفع) 


عسيلا #[الفرقان : ؛ 4] , ٠‏ فتمام التكريم إنَّا يكون بتهام التذّلل لله والانقياد 
لشرعه» وكلما ترقّى الإنسان في معراج العبودية سرت بين جوانحه 
الكرامة من الله تعالى ؛ ومن هنا ذم الله سبحانه أقوامًا سووا بين بين أوليائه 
وأعدائه» فقال : هل أهَمَنَكانَ مُؤْمئ كم كات َاسق لاني سٍٍَ 
[السجدة : 18 ], وقال : 88 أَمْحجَمَلُ اين َامَنُوأ ل 
َلْمْفْسِدِينَ فى الْأضٍ أرَجمَلُ لمن كلمُبَار #[ص : .]١+‏ وقال: 
1 محَ'سب أدبن يحوأ يعات أن لَه ْكَلَدِينَ امَنوأ وعَبملُوا 
لصَِّلِحَاتِ سوا ياه فسا سَآدَمَايحَكُمُوت #[الجاثية : ١؟1],‏ 
وقال : ول أَفجَعَل لجرو بن )مالف حون [القلم: ه- 5ع 
.. فهذه الآيات تدل على سمو المسلم وعلوه على غيره بمن كفر بالله . وما 
كان ذلك إلا لتحلّيه بالإسلام الذي فرضه الله على الناس » فمناط الامتياز 
هنا هو الإسلام » وما دام المسلم ذا شرف دون من كَمّر فبِدَهِيٌ ألا تجُعل 
الإسلام كالكفر » ولا الإيهان كالفسوق » لا في شئون الأفراد ولا بم) يعم 
المجتمعات ٠‏ فالإسلام يتعالى فوق كل أرض على جميع النظم الوضعية » 
وهذه المكانة )ا أنها كونٌ قدريٌ دلت النصوص على حتمية تحققه كقول 
النبي َل : ( ليبلغنَ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ؛ ولا يترك الله بيت مدر 
ولا بر إلا أدخله الله هذا الدين . بعر عزيز أو بذلٌ ذليل » عرًا يعز الله به 
الإسلام . ودلا يذل الله به الكفر ) "2 فإئََّا كذلك كونٌ شرعيٌ يجب على 
المسلمين السعيٌ في إرسائه . فقد أقام الله تعالى ‏ لكل شيء سببًا ٠‏ وتحكيم 
الشريعة مما يتم على أيدي المسلمين » وليست مما ينزل من السماء فتسكب 


ضيف 
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حبرًا على دفاتر الدساتير » ومن هنا عالجٌ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
شدةً من قريش وعتنًا لتأبّيهم على الخضوع لشرع الله » ولم يقتصر نبيّنا 
على مجرد دعوتهم ليقنعوا بالإسلام . ثم يطالبهم بإبداء رؤاهم حول 
إنزالهم على حكم الله ! بل كان يجاهد في سبيل الله باللسان والسّنان » حتى 
مكن الله تعالى ‏ له فأقام دولة الإسلام » وفي ذلك قال الله تعالى ‏ : 
« وَكيُِوهُمْ حَقّ تكوب رده وَيُحَكُو لين كله ِل 4 
[الأنفال : 175 وقال : 99 قََيوكلَايْومِئُوت يله وَلاْيرمِ 
لآ ولَاحَموتَ ما حكَرَمللَهورَسُولهُ ايو دن ألْحَن ون ايت 
أوثوألحكتب حَقَّ ينطو ألْجرَيةَ عَنِيَرَوهُمْ روت ##[التوبة : 15] 
وقال النبي .عليه الصلاة والسلام _:( أُمرتٌ أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ نُحمدًا رسول الله يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابهيم 
على الله )”" . والعربي .مادام عرييًًا .يعلم صراحةً هذه النصوص في 
دلالتها على وجوب أطرٍ الناس على دين الله ولو كان ذلك بالقتال» 
والقتال أشدٌ أجناس الإلزام : فكيف لأحدٍ أن يزعم قصر تحكيم الشريعة 
على رضى جمهور الناس » وكيف له أن يصنع بسلسلة المعارك التي خاضها 
الصيخابة بذةااعن قتال المرتدين إلى فلع عر وش كسرى وقيصر ؟ 

وكما أنَّ هذا الترايز بين الإسلام والكفر حاضيٌ في القرآن حضورٌ 
المحكمات ؛ فكذا هو في السنة » ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه 
من قول أبي جحيفة : قلتٌ لعل رضي الله عنه ‏ : هل عندكم شيء من 
يفف 
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الوحي إِلّا ما في كتاب الله ؟ قال : والذي فلق الحبةٌ وبرأ النسمة ما أعلمه» 
إِلّا فهر يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة . قلت : ومافي 
الصحيفة ؟ قال : العقلّ » وفكاك الأسير » وأن لا يُقتل مسلم بكافر . 

فالكافر إن قتل مسلً) أقيم عليه القصاص » بخلاف ما لو قثل المسلم 
كافرًا فإنّه يُعاقب برا هو دون ذلك » ولا نُقِ لعن بعض الفقهاء القول 
بخلاف ذلك بحيتٌ يُقتل المسلم بالمجوسي استبشعه الإمام أحمد ‏ رحمه الله » 
وقال : ( هذا عجب » يصير المجوسيٌ مثلّ المسلم » سبحان الله » ما هذا 
القول ! )”2 . فما دام النصّ جاء بذلك فليس إلا التسليم والذلّ لما جاء به . 

وانظر نحو هذا في كلام صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ 
فقد سئل ابن عباس رضي الله عنه ‏ عن اليهودية والنصرانية تكون تحت 
اليهودي أو النصراني فتسلم . فقال : ( يُفرّق بينههماء الإسلام يعلو ولا 
يُعلى)7 . 

وسجلّات الفقهاء من أوها إلى آخرها حافلةٌ يُحرَّم من الأحكام 
الحاسمة لمادة التسوية » فليس للمسلم بداءة الكافر بالسلام » أما المسلم 
فتسن بداءته به » وليس للكتابي أن ينكح مسلمة » أما المسلم فله أن ينكح 
كتابية » ومن أسلم من الكفار فإنه يتطهّر من جميع الأرجاس في حين أن 
المسلم إذا كفر يكون حلالٌ الدم » وحروف الفقه ناطقة بتقرير الكثير من 
مثل ذلك مما اتفق عليه جماهير السلف والخلف . 

وليس بسط الكلام عن هذا التمايز نفلًا من القول ولا صدوفا عن 
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حرف المشكلة , فإن ذبول هذا الأصل هو الذي أنتج لنا خليطًا من 
الانسلاخات عن شريعة الله . 

كا أن الأمر ليس مقصورًا .كما يُطن ‏ على مجردٍ حقائقٌ لبد للقلب 
من الإيقان بها ء بل تلحظ أن ما سلف من النصوص والشواهد قد تجاوز 
مرحلة عَقِدٍ القلب إلى تجسيد ذلك ليكون ماثلًا على أرض الواقع 

ثم تأمّل ‏ كُفِيِتَ الفتن ‏ قولٌ الحقٌّ تعالى . في موضعين من كتابه : 
9 هْوَالرِىَأرْسَلَ وَسُوآم امد ود كي إظهرم عل الدب كه ود لمرو 4 
[التوبة : ”"] . فهذا الدين إِنَّا نزل ليظهر على ما عداه من الأديان والنظم 
؛ لا أن يُوطّأ الأكناف لجميع الأديان على حدّ سواء ويُريّتَ على كنف 
الشريعة أنْ قَرّي حيث وضعناك ! فقولّه : ( دين الحق ) دحرٌ لكل صوت 
يريد التسوية بين الشريعة وغيرها في النظم السياسية المعاصرة » وقوله : 
«ولو كره المشركون4 دفعٌ لأولئك الذين استحوذ عليهم شيطان العلمنة 
وحامت فوق رؤوسهم فرّاعة الضلالة » فلا يرون في النصوص إلا تجاعيد 
لا تصلحها إلا أمشاط غربيّة 

تنيقييتنا 

أتفهّم أن يقول علمانٌ أصلع الدين بأن الإسلام محشورٌ في خندقٍ 
واحدٍ مع دين الصابئة والمجوس والملاحدة » وليس لأحدٍ من هذه مزيّةٌ 
إلا بتمييز الناس له , أما من يبغي الركون إلى نصوص الكتاب والسنة 
ويصرّح بمثل هذا فمدفوعٌ بدلائل العقل والنقل » وكم في أطاريح القوم 


قف 
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من النقائض المخجلة والمقدمات الفاسدة . ولستٌ في مقام عرضها 
ونقضها فقد كُتب من ذلك ما يُبهج الناظر» بل غاية ما أريد تبليغه في هذه 
المقالةٍ أن هذا المُرالٌ العقاّ لا يتبغي أن يجتال طالب الحق عن مصادر 
الحق» وقد كمّل الله لنا الدين وأتمّ علينا النعمة » وليس فيا كمّله الله 
تعالى . شيءٌ يدل على اعتبار تطلعات عامّة الناس » بل فيه ما يرشد إلى 
الحذر من مغبّة اتباعهم . فما أفزعَه من زمنٍ ترى فيه الشبهة عاجزةًٌ عن 
تلمْسِ طرفٍ من نصوص الوحي ثم تجِدٌ الناس قد علوا مراكبّها . . 

صاحبي . . إن لم تأنس من نفسك قدرةً على فري الحقٌّ وإيضاحه 
فجانبٌ أهل المتشابه » لئلا تُغمس في الضلالة من حيث لا تشعر» ولا 
تشتغل بِبنيّات الطريق عن طلب حقائق ما أنزل الله على رسوله » فكم في 
الاش من فانم جا التي البؤعلعة» ولو فتني ف خالة لوجنها قصاضات 
خرجت من بين فرث ودم متلطّخة بقذر فكر مبني على غير هدى ٠‏ ومن 
أراد الحّ وجد منارات الوحي دالةً عليه » ولكن أين من بذل وسعه 
وجاهد في الله ينال موعود الله في قوله : «ل وَاَرَستَسهَدُوأْضِ لني ّ 
سبُلَنَا #[العنكيوت : 15] ؟ 

فَرَضِيَ الله عن أبي الدرداء يومّ قال : 

( مالي أرى علماءةكم يموتون , وجهالكم لا يتعلمون» لقد خشيت أن 
يذهب الأول ولا يتعلم الآخرء ولو أن العالم طلب العلمّ لازداد علمًا » 
ولو أن الجاهل طلب العلمَ لوجد العلم قاتّا ) ”" . . 


لد 
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ورحم الله الشافعيّ يوم قال : 

كما اررق لكايه كنا ر ميض زسية ا عسي كه 
وجَهِله من جَهِلّه » لا يعلم من جهله » ولا يجهل من علمه , والناس في 
العلم طبقاتٌ موقعُهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به . عل 
طلبة العلم بلوغٌ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه » والصبرٌ على كل 
عارض دون طلبه » وإخلاصٌ النية لله في استدراك عليه نضا واستنباطًا » 
رالرغبة إل الاق العو غليه + أفإنة لا يدرك عير إلا بعونه :. فإن مان 
أدرك علمَ أحكام الله في كتابه نضًّا واستدلالاء ووقَمّه الله للقول والعمل 
با علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه » وانتفت عنه الريب » ونوّرت في 
قلبه الحكمة » واستوجب في الدين موضع الإمامة . . فنسأل الله المبتدىّ لنا 
جه دل الشكانها اللوكها علدا جو لخهير ناك لان عل ها أرتعب 
به من شكره بها الجاعآنا في خير أمة أرجت للناس - أن يرزقنا فهم) في 
كتابه » ثم سنة نبيه وقولا وعملًا يؤدّي به عا حقّه ويوجبُ لنا نافلة مزيده 

فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلةٌ إلا وفي كتاب الله الدليل على 
سبيل الهدى فيها ) 7" . . 0 

وبعد ما مضى فلا يبولنّك زخرفٌ الباطل وكثرةٌ أهله . وإياك 
وتعريصٌ دينك للخصومات . ولا تجعل من قلبك موردًا للشبهات » 
وف موقف الُسائل من كل ما من شأنه تبوين أمر الشريعة في قلبك . فإن 
القاعدة المطّردة أن الشريعة تعلو ولا يُعلى عليها . فمهم| أناك من ير فيه 
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خدشٌ هذا الأصل فاجعل بينك وبينه حجابًا » وقد أنى مالكًا رجل ياريه 
في نص واردٍ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام » فما كان منه ‏ وهو 
مالك إلا الإعراض عنه ء ثم قال : ( أَوَكُلَّ) جاءنا رجلٌ أجدل من رجل 
تركنا ما نزل به جبريل على محمد يَكِةٍ لجدله ؟! ) . 

ليقل من شاء بأن هذا النهجّ ‏ وما هو بذلك ‏ حَجِرٌ للعقول عن بلوغ 
آفاق المعرفة » فلن يسلم للمرء دينه أحب إلى الله من أن يجرعَ ما في 
الأرض علا . . 

( وعلى الله قصد السبيل . . ومنها جائر . . ولو شاء لهداكم أجمعين ) 


الموامش : 

. رواه ابن ماجه : (1999١)ء وصححه الألباني‎ )١( 

(7) رواه أحمد في مسنده : (/15961) . 

() رواه البخاري : (10) ؛ ومسلم : (73) . 

(:) المغني لابن قدامة : (5351:11). 

(5) أسنده الطحاوي في شرح معاني الآثار وابنُ حزم في المحلّ ؛ وصحّح ابن 
حجر إسناده في الفتح : (: ١؟5)‏ . 

() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : (؟ : 717) ط؟ . مؤسسة الريان 
(/) الرسالة : )١١١-1١9(‏ ط.دار التراث . 
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أ. صالح بن علي الشمراني 


استغلال الشريعة للاستبداد بالأمة 
من قبل الجائرين لا يقضي بهدم بنيان 
الشريعة » وإنم| يقضي بحبس أو تنحية 
المستبد بساء وجور الحاكم لا يقضي 
بهدم المحكمةء بل بكف يده عنها. 
هل يستبد بنا الحكام فنستبد نحن 
بالشريعة ؟ هل نجعل ها السيادة 
العلمية المعرفية الإيمانية الفردية المطلقة 
فقط ونبقى السيادة العملية لأهواء 
الأمة؟ 2 
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استغفر الله بل « هيمنة الشريعة » هو لفظ القرآن » بل الهيمنة للشريعة 
لاشريك هاء كا الله وحده لاا شريك له» وما تتوهمونه فتحًا عليها وزيادة 
ففيها خير منه وريادة» ولن تقف دون مايحقق حفظ ديانة الناس 
وأعراضهم وأنفسهم وعقوهم وأمواهم . 


الشعوب المسلمة تريد الشريعة » لكن بعضنا يريدها عوجًا ؛ نعم لم يهتفوا 
بالشريعة في الميادين بل هتفوا بالحرية والكرامة » وإسقاط الأنظمة الظالمة » 
ولكن ويا عجبي : وهل هذا شيء غير الشريعة ؟ ألم تأمر هي بالعدل 
والإحسان وأخرجت الناس من عبودية العباد ؟ وهل نَم تعارض بين 
مطالبة الشعوب بالحرية واصطفافهم سجدًا يعلنون العبودية في الميادين لله 
رب العالمين ؟ ما بال بعض إخواننا الكتتاب بغوا علينا وعلى الشعوب ؟ 
أهي مغازلة الغربيين والعلمانيين أم مجرد نزوة ورقة يراد لها الانتشار ؟ 
لماذا نفترض تعارضًا بين نيل الحرية والكرامة وتطبيق الشريعة ؟ أي 
منطق يمكن أن يكتب به مسلم من يخضع قبول الإسلام لصناديق 
الاقتراع؟ 

ما هذه المتلازمة الذهنية الغريبة : بلد مسلم 4٠‏ / من أهله لا يريدون 
الإسلام فلا يحق ل /٠١‏ أن تلزمهم ! هل هذا على كوكب الأرض ؟ همل 
هذا هو البلد المسلم الذي سيصوت على رفض تحكيم الإسلام ؟ أهذا 
تكفير مبطن للشعوب المسلمة ؟ أم مجرد صورة ذهنية نتطلع إليها . 

تطبيق الشريعة ملزم للحاكم وللرعية ؛ لا يجوز للحاكم أن يحكم في 
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رعيته بغير الشريعة , ولا يجوز للأمة أن ترضى بحاكم يحكمها بغير 
الشريعة , بل لا يجوز لها ابتداء أن تنصب من لا يرتضي الشريعة ء ما يالنا 
نسمع رسول الله يل وهو يقول لحمل بن التابغة الهذلي : « أسجع كسجع 
الكهان » حين لم يرضٌ أن تحمل عاقلته دية جنين » ثم نبقى نتمتم على 
رؤوس الأشهاد ١‏ السيادة قبل الشريعة ». إذا كان قول حمل سجع كهان 
لاعتراضه حكدًا واحدّاء فاذا يقول من يريد أن تؤجل الشريعة كلها حتى 
نفتح الصناديق ؛ أهذا من سجع الكهان ؟ كلا !بل هذه هي الكهانة 
بنفسها ء أي مسلم يقول بإخضاع الشريعة لنتائج الصناديق » والله ‏ تعالى ‏ 
يول : لإوما نمؤم ولامؤْمةٍ ىوسو درا د يكم 
بير مِنْ أَمِهِمْ #[الاحزاب: ]75‏ «أمرا» نكرة» فم| بالك فيمن يجعل 
الخيرة في كل الأمر ؛ في الشريعة برأسها . من قرأ في السيرة أن رسول الله 
في بيعتي العقبة تناوش هذا التخيير مع الأنصار ؟ بل هل أعطى وَلةِ ليهود 
المدينة التخير في ما يُحكمون به ؟ ألم يبعث معاذًا إلى اليمن وقال له ١:‏ لا 
يفتن بودي بيهوديته وعليه الجزية » . فجعل لهم خيرة التدين » وأما 
التحاكم فللشريعة وعليهم الجزية » وهنا تنزل آيات التخيير التي يوردوها 
المدهنون » كقوله ‏ تعالى - : 2( وَفُلِألْحَقُ من ري من سه فليو ومن 
ضَاءَ فليَكفْرَ #[الكهف : وقوله : ول مَدكرَإِتَماأنَ مُرَكرٌ (8) 
مت كيم بِمَصَيْطر #[الغاشية : "١‏ - "7 ] التخبير بين الدخول فيه أو 
العيش تحت ظلال الإسلام » وحمايته مقابل دفع ضريبة الحماية والدفاع 
والأمان. 
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يخاجر العراء :كم يه« الوان :يزمر المسسلم أن يرتقي إلى مرتبة أهل 
الإحسان إلا في مسألة الخضوع للشريعة والتحاكم إليها وسيادتها » حيث 
قال _تعالى- : «3 فلا وَرَيْكَ توميو حو 2 صمو ضِمَاسَ رهم 
ثم لا تجذواق أنفْسهمَ حرجا ممَافْضَيِت وَتُسَلْموأشَلِيمًا يما #[النساء 
:16 ]ف ١يحكموك»‏ هذا هو الإساام والالستسااة اناد الحرج» هذا 
هو الإيهان؛ « ويسلموا تسليها » هذا هو الإحسان « تُحَكّمُ الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

لماذا يصر بعض إخواننا على كهانة الثقافة الغربية » ويدخلون أنفسهم 
في قماقمها » بل ويريدون الدخول بالشريعة معهم فيهاء لماذا لا نبقي على 
مصطلحاتنا ومفاهيمنا وقيمنا ومنطلقاتنا ؟ حينها لن يكون هناك بحث 
عن البيضة والدجاجة : السيادة قبل أم الشريعة » الشريعة بعد الحرية ! 
كيف تأتي بعدها والشريعة هي التي جاءت بها بل وأمرت بها . 

الحقيقة الواضحة : الحاكم يحكم الشعب بالشريعة والشريعة تحكم 
ل ا 0 » الشريعة هي التي تخير لا 
خيرة فيها . هي التي تقول : 9# كأ حَكم بَيْتومْ أو عرض عَنْهُمّ #[المائدة : 47] 
00 
3 ونا إِليِكَ الكتب لحن مَصَدَّقًا لما بيت يَدَيْ من الححتب 


- 


سل سدح ‏ ختيو سا7 


ومهيوناعليهِ #6 [المائدة : 44 ] أفلا تهبيمن على مواضيع بشرية ودساتير 


أرضية ؟ 


فنا 


سيادة الشريعة زضع) 

الأمة الإسلامية لا تحتاج إلى صياغة دستور ينتظر الإجازة من تحت قبة 
البرمان» الشريعة دستور مسطور في رقٌّ منشورء يعقلوه العالمون ويحكم 
به العادلون . وخيرة الله لخلقه أقوم من خيرتهم لأنفسهم في دساتيرهم : 

وَمَنْ أَحَسَنْو نَأسَه حَكمَالْقَوِْ يوقِمُونَ # [المائدة : ]5٠‏ . | 

ما بالنا والعالم يولي وجهه شطرنا يبحث عن حكم الشريعة في بعض 
معاملاته وسلوكياته نولي نحن وجهنا شطره ؟ أما يخشى هؤلاء أن يكونوا 
« من جنس التنار الذين يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله » 
ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه » ابن تيمية . 

بقي أن نزيل عن هؤلاء كابوسا : فاستغلال الشريعة للاستبداد بالأمة 
من قبل الجائرين لا يقضي ببدم بنيان الشريعة . وإنَّها يقضي بحبس أو 
تنحية المستبد بها » وجور الحاكم لا يقضي بهدم المحكمة» بل بكف يده 
عنها » هل يستبد بنا الحكام فنستبد نحن بالشريعة ؟ هل نجعل ها السيادة 
العلمية المعرفية الإيانية الفردية المطلقة فقط . ونبقي السيادة العملية لأهواء 
الأمة ؟ أهذه علمنة الإسلام أم أسلمة العلمانية ؟ لم يقبل الله من أنبيائه أن 
يحكموا بأهوائهم . فكيف نحكم ببوى شعوب هذه الأزمنة 38 يَدَاوءدإنًا 


آ 2 0-4 م ع عتم سس لمم 2 ل 2 6 سس ل 2 سس 
جَعَلنَكَ خَلِيفَه فى لأرضٍ فَاحئْ ببْنَلنَا يي ولا تيع الهو فيضِلك عَن سيل 


أنه #[ص 0" 
قد يقال هذه قراءة وعظية غير دستورية ! ! 
حسنا : سأطلع القارئ على القراءة الدستورية للنخبة الإصلاحية : 


ذفن 


سشياده الشريعة... | طعلوم من الدين بالضرورزة زهع) 

حين)| قام عبد الجليل وقال : لن نمنع تعدد الزوجات . . . صفعنا 
وقلنا مخالفة دستورية !!! 

وحين) قام الغنوشي وقال : لن نمنع الخمر والبكيني . . . صفقنا وقلنا 
قراءة دستورية !!! 

وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ! 

نحن نقدر الضرورة واعتبار المآلات . لكن ليس بالضرورة أن استغل 
هذه الضرورة ؛ في كل موقف أنزع فيه جبتي وانحني للغربي وأجدد 
الولاء!!! أنكر الإمام أحمد على مغنية راقصة تطرب بعض السلاطين 
فقالت : إنهم أكرهوني ! فقال : هبي أنهم أكرهوك على الغناء فما بال 
التغنج . والتمايل » والتدلل !!! 

لقد أصبحنا نصدر العلمانية لأهلها ونعطيهم دروسا فيها . 

وأسفا على زمن عشناه نحلم وننتظر فيه سيادة الشريعة حتى إذا بدا 
سطوعها وضعنا بأنفسنا أمامها الأقنعة والغرابيل ! 

هذا الزمان الذي كنا نحذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود 


إن دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يف رح بمولود 


لها 


سيادة الشريعة 
من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة 


والحقيقة أنّك عندما تضطر لتوضيح 
الواضحات . ستجد معاناة تشبه 
معاناتك عندما تحاول إثبات أنّ الشمس 
هي الشمس لمن لا يمكنه التعرف عليها ! 
وهكذا الشأن عندما يتحدث المسلم عن 
قضية قطعية؛ ولذلك فمن المنهج 
العلمي العملي معرفة موقع الحقيقة المنفق 
عليها من عقيدة أهل الإسلام » وليس 
بالضرورة تعداد أدلتها النصية وغبرها 
لكثرتها » ولكون الاشتغال بها قد يوحي 
بأنَّ في المسألة خلاقًا مع أنه لا خلاف فيها 
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زلف 

لعلّ من حكمة العليم الحكيم : أنَّ ئمة أخطاء ترتكب ء أو شبهات 
تقذف في بحر الشريعة » فتكون سببًا في الانتباه إلى المبادئ والأصول كلما 
ابتعد الناس عنها , أو خفت ذكرها بينهم . . 

وكم من مسائل أثيرت على خلاف الأصول والمبادئ » كان أثرها 
ظاهرًا في إشعال جذوة الأصول وتجديد قوة المبادئ في النفوس . وتحريك 
حالة التبلّد التي قد تصيب الحراك الفكري » الذي يُنتظر منه الإصلاح 
والتصحيح . وقد دونتٌ أمثلة عصرية لذلك في موضع آخر. . نعم كان 
لها ضحايا . . لكنهم قلَّةَ في جانب ما مُحقَقُه الانتباه للأصول وحمايتها من 
نجاة واسعة » وبقاء الحق متوارثا بصفاء » ولو خلى الزمان ممن يطبقه . 

ولذلك لا أجدني قلمًا حين يُثار شيءٌ من هذا القبيل » لا حُبّا لإثارته ‏ 
معاذ الله ولكن طمعًا في نفع مآله فيا يحدثه من حراك نافع » إذا ما هبت 
له القلوب الحيّة . فأحيته في الناس على جميع المستويات . 

يقول جوستاف لوبون : « إِنَّ الأخطاء التي تُظنّ من الحقائق - تلعب 
في دفع عجلة التاريخ دورًا أكبر من الدور الذي تلعبه الحقائق ذاتها »7 . 

ومن ذلك موضوعات ُثار ‏ عاطفة حينًا » ومناكفة أحيانًا دون 
تمحيص ودراسة . غاية ما تُوصف به أنَّها : أفكار وحديث نفس عارض » 
وقد يصحبه ‏ في أحسن الأحوال ‏ استدلال لا يخلو من سطحية . في سياق 
تقعر ‏ لا تعمّق ‏ في الطرح » وتكلف في التقسيم ؛ تسوق من ينساق لها 
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بعيدًا عن الأصول والثوابت » ومن نَّمَّ تقذف أمامه شبهة لتوهمه أنَّا 
قدمت له شيئًا ذا بال ! 

والشبهات التي تنطلق ممن لديه ثقافة إسلامية » لا تكاد تخلو من 
تلبيس ‏ قد لا يكون مقصودًا ‏ بذكر آية أو حديث أو أثر . . ومن هنا ينبغي 
التعامل معها بمنهج التعامل مع الشبهات . ومن أصول ذلك : الرد إلى 
المحكمات . وهو ما لخصته في عنوان هذه المقالة المقتضبة . . 

وقبل بضعة عقود, طُّرحت في العالم الإسلامي بضعة أفكار. 
ورميت في بحره الطهور الطاهر بضعة أحجار . كان من بينها : فكرة غربية 
غريبة يعبّر عنها بمبدأ أو نظرية (سيادة الأمَّة) ؛ زعم أنََّامن الإسلام» 
وليست منه في شيء ! 

وقد تصدَّى لتفنيد هذه الشبهة آنذاك وبعده . عددٌ من علماء الشريعة » 
وأهل السياسة من عرب وعجم » وشرق وغرب . وأساتذة قانون من 
أهل الإسلام ؛ في عشرات المصادر , وما لا أحصي من المراجع . والمقالات . 

وقد بيّن أستاذ أساتذتنا في القانون الدستوري الدكتور/ عبد الحميد 
متولي ‏ رحمه الله . وعفى عنه » أنَّ جرثومة تسلل تلك الأفكار تكمن في : 
نزعة « التقليد لدول الغرب ( ونحن إِنَّما نعني بداهة بوجه خاص دوله 
الكبرى ) . وذلك فيا يتعلق بالمبادئ أو النظريات والمذاهب والأنظمة 
الدستورية ( أو السياسية )»7 ؛ وبيّن نّم يقأّدون في الظواهر » دون أن 
يعرفوا الحقائق ؛ )| سأشير إن شاء الله . 


نف 
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وهذه الجحرثومة عينها » هي التي وصفها ( شيخ الإسلام ) مصطفى 

صبري ‏ رحمه الله بالتطفل للأمم . الذي يورث الوهن في العقيدة ! 
20 

وإذا ما عدنا إلى أصل الموضوع ء ابتغاء رد ومحاكمة مفهوم السيادة إلى 
الكتاب والسئة ؛ فإن مما ينبغي بيانه بين يدي ذلك : التفريق بين مسألتين : 

الأولى : معنى السيادة . 

والثانية : نظريات السيادة . 

وفي كلّ منها مؤلفات عديدة » ودراسات كثيرة . غير أنَّ الذي يعنينا 
منها هناء هو الأول , أعني : معنى السيادة . 

فا معنى السيادة ؟ وما الموقف الشرعي من معناها ؟ 

وقبل الجواب على هذا السؤال ينبغى ‏ أيضًا ‏ أن نفرق بين مصطلحين 
ا ْ 

الأول : سيادة الدولة ؛ و الثاني : السيادة في الدولة . 

فسيادة الدولة : صفة تنفرد بها السلطة السياسية في نشاطها الداخلي 
بحيث تكون آمرة على الأفراد والجماعات ؛ والخارجي بحيث تدير 
علائقها الخارجية دون خضوع لإرادة دولة أخرى » وإن التزمت الموائيق 
الدولية فبالتزامها . وهذا ظاهر ؛ فلكل دولة حرية في ممارسة سلطاتها 
وعلاقاتها . وليست هذه محل الحديث هنا . 

وأمّا السيادة في الدولة : فهي التي تعنينا » وهي محل الحديث ني 
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موضوعنا . 

وأول من استخدم مصطلح السيادة هذه في الفكر السياسي الأجنبي 
المعاصر , هو المفكّر الفرنسي جان بودان ( 80918 موء3)”' . فقد ألف 
كتابًا بعنوان : « ستة كتب عن الجمهورية » نشره عام 1915م » عرّف فيه 
السيادة بأئَّها : ٠‏ سلطة عليا على المواطنين والرعايا لا يحدّها القانون» . 

وفي توضيحه لمعنى السيادة » فرّق بودان بين السيد (صاحب السيادة) 
وبين الحاكم ؛ « فالسيد أو صاحب السيادة . هو من كانت سلطته دائمة . 
أمّا الحاكم فسلطته مؤقتة ؛ ولذلك فلا يمكن وصفه بأنَّه صاحب السيادة ؛ 
إلا هو مجرد أمين عليها »7 . 

ومن خصائص السيادة لديه : أنََّا مطلقة» لا تخضع للقانون . وأئّها 
كن سلطة التقنين من وضع القوانين » دون موافقة الرعايا © : 

ومن خصائصها : أنه لا يمكن أن يفرض عليها أيّ إرادة من قبل إرادة 
أخورى 5 , 

ومن تحدث عن حقيقة معنى السيادة العميد دوجي ؛ذناود2 . في| 
عرف بالقانون الأعلى وسيادة القاعدة القانونية الأعلى . حيث بيّن أنََا 
سلطة تشاكمة للملظاك وقذا آقاامنة د ...هبد اشتي نحت شار إل أن 
السيادة هي : « السلطة العليا التي لا نعرف فيا تنظّم من علاقات سلطة 
عليا أخرى إلى جانبها » ” . 

وممن بين مفهوم السيادة هوبزء إذ وضح أنَّا : ٠‏ سلطة عليا متميزة 

"0 
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وسامية , ليست في القمة بل فوق القمة » فوق كل الشعب وتحكم من 
مكانها ذاك المجتمع السيامي كلّه ؛ ولهذا السبب فإِنْ هذه السلطة تكون 
مطلقة » وبالتالي غير محدودة لا في مداها ولا في مدتها . وبدون مسؤولية 
أمام أي إنسان على الأرض » ” ' . 

ومع أنَّ بودان بيّن فكرة السيادة » لكن بيانه لها قد خلا من بيان أساس 
لهذه السيادة » ولاسيم| مع استبعاده للتأسيس على نظرية التفويض الإلهي 
في المفهوم الكنسبى » وهو ما جعل فكرة السيادة لديه لآ ترقى إلى مستوى 
النظرية ؛ مما فتح المجال لتدخل غيره في استكمال بناء نظرية السيادة وفق 
الفلسفة الوضعية ”''' ؛ ثم شاع هذا المصطلح في الفكر الديمقراطي بعد 
كتاب « العقد الاجتماعي » للفيلسوف الفرنسي جان جاك رسو حين 
شارك في استكال النظرية وفق فلسفته ؛ فطبق معنى السيادة الوضعي من 
خلال نظريتي : سيادة الأمّة » وسيادة الشعب . 

والذي يبمنا هنا كها أسلفت . هو معنى السيادة وحقيقته المؤثرة في 
الحكم المتعلق بديننا ونظامنا الإسلامي » لا بغيره ؛ إِذْ هو المعيار والحكم 
على غيره لا العكس ؛ لأنَّ الشرعي حين يُِيّن حكم مصطلح ماء من 
المصطلحات المحدثة أو الوافدة » فإِنّه يبحث عن معنى المصطلح وحقيقته » 
سواء وجد في الواقع أو لم يوجد ء وهو لا يرهن الحكم باللفظ والنشأة 
على حساب المعنى . ولا برؤية من حاول تطبيقه وفق فلسفته . 

وبعبارة أخرى : أن يفرق بين البحث في نشأة المصطلح بوصفه 
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مصطاحًا بلفظه ومعناه » فهنا في الأمر سعة . وبين البحث في حقيقة 
المصطلح ومعناه بغض النظر عن لفظه ونشأته وتاريخه ‏ وهنا لا بد من 
بيان الحكم الشرعي فيه . 
وعليه فخلاصة القول هنا : أن السيادة في نظرية الدولة ونظام الحكم. 
تعني في أصل فكرتها : السلطة العليا المطلقة التي تقيِّد سلطة الأمّة» 
وسلطة الحكومة بسلطاتها » ومن ثم تقيد تبعًا لذلك القواعد القانونية التي 
يتشكل منها الدستور ء والذي تقوم بوضعه سلطة عليا تمثل المجتمع . 
ومن عرفها بلغة الشرعيين » الدكتور صلاح الصاويء إذ قال : 
(السيادة هي : السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء 
الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال» 7" . 
إفة 
وبناء على هذا البيان لحقيقة السيادة الذي خلاصته وجود سلطة عليا 
مطلقة لا تحكمها سلطة أخرى لا بجانبها ولا أعلى منها ؛ فنا نستطيع أن 
نقول بكل ثقة ووضوح : تلك حقيقة لا توجد في غير نظام الإسلام . 
وهي ظاهرة في نظام الحكم الإسلامي على وجه الخصوص ؛ فإنَّهِ محكوم 
باتفاق المسلمين بسلطة عليا مطلقة حقاء تتمثل في : كتاب الله تعالى ‏ 
وسنة رسوله . 
يوضح ذلك الدكتور فتحي عبد الكريم في رسالته العلمية (الدولة 
والسيادة في الفقه الإسلامي ‏ دراسة مقارنة) حين يبين ذلك من خلال 


ظظ2> 
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ثلاثة محاور رئيسة : 

الأول : أن السيادة ونظريات السيادة . لم تستطع تقديم أساس قانوني 
أعلى للسلطة . سوء كان ذلك في الفكرة الأولى للسيادة » أو بعد انتقالها إلى 
الأمّة أو الشعب ؛ وهذا ما دفع بعض كبار أساتذة القانون الفرنسيين 
(دوجي) إلى أن يقرّر أن فكرة السيادة بمفهومها الحقيقي , «غير قابلة لأي 
حل بشري ! لأنَّه لا يمكن لأحدٍ أن يُفْسّر من الناحية الإنسانية ‏ أن إرادة 
الساننة حكن أن تسم أو تعلو عل إزاذة إنسائنة ار 

وهذا يقرّر أستاذ آخر هو (لافاريير) أنَّه  :‏ إذا كانت النية تتجه إلى 
تقديم السيادة على أئَّها حقّ في الأمر » فإِنَّه لا يوجد سوى نظرية واحدة 
منطقية ومقبولة » وهي : النظرية الدينية » تلك التي تُقَرّر أنَّ السلطة 
السياسية ترجع في مصدرها إلى الله ؛ وفي هذه الحالة إذا ما وجد في السيادة 
عنصر إلهي . فإن الإرادات البشرية سوف تخضع لقرارات صاحب 
السيادة ؛ لأن هذه السيادة سوف تكون إعلانًا عن سلطة تعلو سلطة 
ال 09 

الثاني : أنَّ سلطة السيادة مطلقة ؛ وهذا يعني أَنَّهِ لا يصح أن ترد عليها 
قيود ؛ لأنّ ورود القيود عليها يخالف جوهر النظرية » ولا تتفق مع طبيعتها 
كا يقول د . فتحي عبد الكريم , الذي يقول « ولحذا السبب وجدنا أحد 
كبار المفكرين (جورج سل) يقرر بحق أنْ نظرية السيادة غير مفهومة في 
ظل شخصية الدولة القانونية التي تحيا في ظل نظام قانوني ؛ لأن السيادة 
ل ل ل ل 
053و 


سيادة الشريعة : من المعلوم بالرين بالضرورة رمع 


تعني قدرة العمل الإرادي المحدّد وّفق النظام القانونٍ » ويرى سل أنَّ 
فكرة السيادة تؤدي إلى هدم فكرة الدولة القانونية ومبدأ سيادة القانون . 

ما طبقًا للنظرية الإسلامية , فإنَّ السلطة مقيدة بأحكام القرآن والسنة » 
والتي تُشْكَل نوعًا ساميّا من القانون الدستوري الذي يعلو على القانون 
الدستوري الوضعي ؛ لأنَّ الأمّة كلها لو اجتمعت لا تملك أن تغبّر أو 
تعدّل فيه . وبذلك كانت دولة الإسلام أول دولة قانونية في التاريخ . 
بخضع فيها الحكام للقانون ويمارسون سلطانهم وفمًا لقواعد عليا تُقيدهم 
ولا يستطيعون الخروج عليها » . 

الفالدث : مخ حت قسانت تقييد السلطة بالنسيادة ؛فإن #تنظرية 
السيادة حسب مفهومها الأصلي الصحيح . تأبى أي تقييد للسلطة . ولا 
تعرفه » وأنْ السلطة فيها مطلقة من أيّ قيود ؛ لذلك فإنّه يكون من المنطقي 
أن لا تعرف هذه النظرية فكرة الضمانات اللازمة لتقييد السلطة ؛ وبالتالي 
فلا يمكن القول بوجود أيّة ضمانات هذا التقييد . 

ما بالنسبة للنظرية الإسلامية , فإنَّ الوضع مختلف . ذلك أنَّ رسالة 
الإسلام لم تكتف بوضع نظام الحكم المقيد ؛ وإنّما عنيت أيضًا بوضع 
ضمانات لهذا التقييد . . . ولقد رأينا من دراسة النظرية الإسلامية أَنْ هذه 
الضمانات على نوعين : يتمثل أولهما في الشورى » وما تمثله من ضرورة 
رجوع الحكام إلى الأمَّةَ في الأمور الحامّة . ويتمثل الثاني في رقابة الأمّة 
نفسها على تصرفات الحكام » وحقها في عزلهم إن صدر منهم ما يُبرّر 


يدنفا 


شَبَادة الشهفة رن مكلمع هن ادن بالحترقلة رضع) 


ذلك »”'' قلت ى] ورد في حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ : 
( دعانا رسول الله يلد فبايعناه ؛ فكان في] أخذ علينا ء أن بايعنا على 
السمع والطاعة » في منشطنا ومكرهنا ء وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا . 
وأن لا ننازع الأمر أهله . قال « إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
برهان » رواه الشيخان . 

ومن له معرفة بالنظام الإسلامي . لن يجد معاناة في تحديد حقيقة 
السيادة العليا في النظام الإسلامي كلّه به| فيه النظام السيامي , فما هي إِلّا 
تلك التي يعبّر عنها العلماء والمفكرون المسلمون المعاصرون بتعبيرات من 
مثل : 

مبدأ المشروعية العلياء و الحاكمية » و الشرعية العلياء والحكم با أنزل 
الله ؛ ونحوها من التعبيرات المألوفة لدى الشرعيين وال متخصصين ؛ بل 
ولدى عموم المسلمين . 

هق 

ومن هنا فلا غرابة في اتفاق العلماء والباحثين المعاصرين ‏ ولاسيهما من 
لهم عناية بالسياسة الشرعية على أنَّ السيادة العليا في الإسلام للشريعة 
ممثلة في نصوص القرآن والسنة ؛ لأنّ هذه الحقيقة ما هو معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة ؛ فلا سيادة تعلو سيادة الكتاب والسنة وهيمنتها على 
غيرهما من الكتب والشرائع السابقة 35 وَأرْلنإِلْكَ الكم بالق مُصّرّفًا 


١ 
سه :2 م‎ 


رصاحت عي لي 


ا ا 1 #لالمائدة : 44 ] فضلًا عن 


4ه" 


سيادة الشريعة : هن المعلوم بالدين بالضرورة رهع> 


آراء عموم الناس وأقواهم ونظرياتهم البشرية . 

والحقيقة أنّك عندما تضطر لتوضيح الواضحات . ستجد معاناة تشبه 
معاناتك عندما تحاول إثبات أن الشمس هي الشمس لمن لا يمكنه التعرف 
عليها ! وهكذا الشأن عندما يتحدث المسلم عن قضية قطعية ؛ ولذلك 
فمن المنهج العلمي العملي معرفة موقع الحقيقة المتفق عليها من عقيدة أهل 
الإسلام . وليس بالضرورة تعداد أدلتها النصية وغيرها لكثرته) ” 
ولكون الاشتغال بها قد يوحي بأنَّ في المسألة خلافا مع أنه لا خلاف فيها . 

وهنا أكتفي بعبارات كافية شافية ‏ لمريد الحق دون مكابرة ‏ في تأكيد 
حقيقة أنَّ سيادة الشريعة من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة ؛ بعضها 
للمتقدمين . وبعضها للمعاصرين . 

فمن عبارات المتقدمين الممزوجة بالاستدلال : قول أبي العباس ابن 
تبونةم وخ ال منبها إلى دليل الإجماع هنا في أقوى صوره : ١‏ قَدْ عُلِمَ 
بالامكرر رون وي الإشادم: أن رسَالَة محمد يكن جع النّاسٍ: 00 


210 


ل 0م 


وَعَجَِهِمْ ‏ ومُُوكِهمْ ‏ وَْمَادِِمْ ‏ وَعْلَانِِمْ ‏ وَحَامَتهمْ ‏ وَأتهَا اام 
يوتري 
لاتق دن ينل 1 ألوزاب» رنرل لسسخطر راب عل لوقا 
الْأَنَِاءُ معدم مو يله خم : ؛ لَوَجَبَ عَلَيْهِمْ مُتَابَعَنَهُوَمُطَاوَعَتَةُ .. بل 
ثبت أن الْمَسِيحَ عِيسى ابن مَرْيّمَ إِذَانَرَلَ مِنْ السّيَاء» فَإِنَّهُ يَكُونُ متبعَا 


اللنفا 


سدياده الشريعة ... اطعلوم من الاين بالضروره 


لِسَريعَةٍ تمد بْنِ عَبْد الله ل . . . فَكَبْفَ بِمَنْ دُوجُمْ ؟ بَل يَايْْلَمْ 
بالاضْطِرَارٍ مِنْ وين الإشلام أنَهُ كايو زُلِمَنْ بَلََنْهُ دَعْوَتُهُ أن يتبِعٌ شَرِيعَة 
رَسُولٍ غَيِْهِ كَمُوسّى وَعِيِسَى . فَإِذَالَمْ يزْ الحرُوجٌ عَنْ شَرِيعَتِهِ إل شَرِيعَةٍ 
رَسُولٍ فَكَيْف ِالحُرُوج عَنُْوَالّسْلٍ ؟ 72 

ومنها قول ابن القيم . رحمه الله : 9 وَالصَّحِيحٌ أن الحَكُمَ غير 
لله يَََاوَلُ الْكُفْرَينِ ضكر وَالَكب بحسب حَالٍ الخاكم, كله 5 
و00 
اغراف أنه مُسْتَحِق لِلْعُقُوبَةِ » فَهذَا كُْرٌ أَضْعْرٌ 

ون اعفد لَه وَاجِب ‏ وَأَنّهُ حي فيو مم بق َه حك اله » ها 
5 انون جيل اقنلا تو لفن الاك للختو 030 

وقال ابن أبي العز الحنفي : ٠‏ . . . إن اعتقد أن الحكم ب أنزل الله غير 
واجب .ء وأنَّه حير فيه » أو استهان به بعد تيقنه أنه حكم الله » فهذا كفر 
00 

ولاحظ التصريح بنفي التخيير في العبارات السابقة . 

ومن عبارات المعاصرين الممزوجة بالاستدلال : قول الشيخ محمد 
شلتوت ‏ رحمه الله  :‏ العقيدة في الوضع الإسلامي هي الأصل الذي 
تبنى عليه الشريعة » والشريعة أثر تستتبعه العقيدة » ومن ثم فلا وجود 
للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة » كى! لا ازدهار للشريعة إلا في ظل 
الفقيدة ذلك أن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له أساس» فين لا 


5 
ا 


15 


الف 


امدق 


سيادة الشريعة : من امعلوم بالاين بالضرورة 4 


تستند إلى تلك القوة المعنوية . والتي توحي باحترام الشريعة » ومراعاة 
قوانينها » والعمل بموجبها دون حاجة إلى معونة أي قوة من خارج 
القن 

وإذن ؛ فالإسلام يحتم تعانق الشريعة والعقيدة » بحيث لا تنفرد 
إحداهما عن الأخرى . على أن تكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشريعة » 
والتختريغة تلية لانفغال القدي بالعقيدة :وقد كان هذا التغلق طريق 
النجاة والفوز ب] أعد الله للمؤمنين . 

وعليه فمن آمن بالعقيدة . وألغى الشريعة . أو أخذ بالشريعة وأهدر 
العقيدة » لا يكون مسلً) عند الله » ولا سالكا في حكم الإسلام سبيل 
ال 0 

ومن العبارات الأكثر دقة في وصف الواقع بحكم المعاصرة » قول 
الشيخ يوسف القرضاوي ‏ حفظه الله : « هناك أشياء أطلق عليها علماء 
أمتنا الكبار اسم ( المعلوم من الدين بالضرورة ) . ويقصدون بها الأمور 
التي يستوي في العلم بها الخاص والعام . ولا تحتاج إلى نظر واستدلال 
عليهاء لشيوع المعرفة بها بين أجيال الأمة وثبوتها بالتواتر واليقين 
التاريخي. 

وهذه الأشياء تمشل الركائز أو ( الثوابت ) التي تَهِسّد إجماع الأمَّهَء 
ووحدتها الفكرية والشعورية والعلمية . 

ولهذا لا تخضع للنقاش وال حوار أساسًا بين المسلمين ء إلا إذا راجعوا 


قش 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة زحه ع« 


أصل الإسلام ذاته ! 

وأعتقد أنَّ من هذه الأمور : أنَّ الله تعالى . لم ينزل أحكامه في كتابه » 
وعلى لسان رسوله . للتبرك بهاء أو لقراءتها على الموتى ! أو لتعليقها 
لافتات تزيّن بها الجدران ؛ وإلَّا أنزها تشع وتنفذ . وتحكم علاقات الناس » 
وتضبط مسيرة ا حياة وفق أمر الله ونهيه » وحكمه وشرعه . 

وكان يكفي هذا القدر عند من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
رسولا ء وبالقرآن منهاجًا ؛ لِأَنْ يقول أمام حكم الله ورسوله : سمعنا 
وأطعنا ء دون حاجة إلى بحث عن دليل جزئي من النصوص المحكمة 
والقواعد الثابتة » ”' '' ؟ ثم سرد جملة من الأدلة التي جعلت لزومية الحكم 
بها أنزل من الأحكام المعلومة بالضرورة من دين الإسلام تحت عنوان تالٍ 
: « كثرة الأدلة على فرضية الحكم با أنزل الله » . 

والعجيب أن من يتأمّل أصول أدلة هذا الأصل العظيم يجدها مشبّعة بمعاني 
اللزومية ! فمن يتدبر قول الله .عز وجل - : فق ون أُحَكم نتم يمآ ْوَل 
كه وَأحدَرْهُ نيفو بولك عَْبَعض ما رَلَمَملكَئَا لمم 
ايد َه أن بيهم ببعضٍ تنويح وَإِنَّ كديرا ون لئس لَمَسِهُونَ (ك) أَفَحَكم 
اْيهِيَةِيَعْنوَمَنَ أَحَسَنُو نَأ حَكَمَالِقَوَِ يوْقِينَ # [المائدة : 49 - ]5٠‏ - 
على سبيل المثال ‏ يجد ذلك فيه ظاهرًا ؛ فمن يتدبر هذه الآية كما يقول 
شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله : «يتبين له أن الأمر بالتحاكم 
إلى .ما أندل الله أكد يمو كدات قالية: 


خض 


سيادة الشريعة : هن امعلوم بالدين بالضرورة رمع 


الأوّل : الأمر به في قوله ‏ تعالى - : 38 وَأَنِأَحَكم يم يمآ لاله 4 

الثاني : أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي 
حال من الأحوال [ قلت : لا في صورة انتخابات ولا استفتاء وتخيير ولا 
غيره] ؛ وذلك في قوله و وَلاتَيع أَهوَاءهُم 4. 

الثالث : التحذير من عدم تحكيم شرع الله في القليل والكثير » 
والصغير والكبير » يقول ‏ سيحانه - : 98 وأَحَدَرَهُمْ أن بَفْيِيُو لك علا بض 
مَآأَرَلَأتَلَيكَ #. [ قلت : فكيف بمن يقبل ‏ فضلًا عن أن يروّج ‏ الفتنة 
عن لزوم حكم الشريعة كلها ؟! ]. 

الرابع : إن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيءٍ منه» ذنب عظيم 
موجب للعقاب الأليم ؛ قال . تعالى : قا ن ولوأ فَعلمْأَتََا ريد له أن 

حامس : التحذير من الاغترار يكثر امعرضين عن حكم الله ؛ إن الشكور 
من عباد الله قليل » يقول الله تعالى ‏ : 9وَإنَ كيرا ْنَا لَمسِفُونَ 46. 

السادس : وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنّه حكم الجاهلية 
<( أَفَحَكم ةمون #؟! 

السابع : تقرير معنى عظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدها 
يقول الله عز وجل - : ومن أُحَسَنُ ينألو حَكَا © . 

لعن در ا اشر ا 
وأكملها وأتمها وأعدلها ؛ وأن الواجب الانقياد له مع الرضا والتسليم » 

نلف 


سيادة الشريعة ... علوم من الاين بالضرورة 42 


يقول ‏ سبحانه ‏ : 9# ومن أَحَسَنٌ ان ِنَألنَه حَكَا مور نوقِنُونَ * . 

ا 00 
الرسول يَلِةٍ وأفعاله» 9 . 

وهذا أصل من الأصول التي لا تقبل الاستثناء مع القدرة » بل هي 
لازمة التطبيق» لا خيار لأحدٍ في تطبيقها ؛ وفي هذا يقول الشيخ محمد 
مصطفى الزحيلي : ١‏ إن المسلمين عامّة » وحكّام المسلمين خاصّة ليس لهم 
الخيار في تطبيق الشريعة أو عدم تطبيقها ؛ بل هي إلزامية من الله تعالى ‏ 
الذي تفرد وحده بالخلق . وتفرد وحده بالأمر والتشريع » قال . تعالى ‏ : 
ٍِ ألا لدَاْقُوالتديَيَارَكَ َه وت الْمَِينَ مَِْينَ #[الأعراف : 54], وقال 
تعال إن الْحَكم لاه يفصُ ل اي 6 [الأنعام : 51], 


2س سارص 


وقال ‏ تعالى ‏ : ألا له التكم وهو سر سرع َليبيِينَ #[الأنعام : "1] . 

ومن ترك حكم الله تعالى » وهو قادر على تطبيقه . أو قضر في تنفيذه 
بدون عذر ولااضرورة. فإنَّه مؤاخذ ومسئول أشدٌ المسئولية أمام الله 
ا 

وهذا ما سبق بيانه في وجوب تحكيم الشريعة . والانضواء تحت لوائها. 
والتقيد بأحكامها . وعدم الخروج عنها ء أو الخيرة في تطبيقها »27 . 

وقال الشيخ يوسف القرضاوي تحت عنوان : ١‏ الثوابت لا يتدخل فيها 
التمعونتك 12:0 إن مكافك أسؤةا لاتدخن عنال التضووعة ولا سرض 
لأخذ الأصوات عليها ؛ لأنََّا من الثوابت التي لا تقبل التغيير ء إلا إذا 


ف 


سيادة الشريعة : من المعلوم بالرين بالضرورة رفع 


تغير المجتمع ذاته ولم يعد مسل) . 

فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع , وأساسيات الدين » وما عَلِم 
منه بالضرورة © 2" . 

وقال الدكتور عبد العزيز عزت الخياط : « والسيادة للشرع موضع 
إجماع المسلمين قاطبة » لا يشذٌ عن ذلك واحد . . . فأهل السنة يرون أنْ 
الإمام يستمد سلطته من الأمّة ‏ سواء أكان المختارون له هم أهل الحل 
والعقدء أو من الأمّة بمجموعها إذا تيسر ذلك » وسلطته تستمد من 
الشعب ٠‏ وإن كانت السيادة للشرع . 

وهذا فرق آخر بين الديمقراطية والإسلام ؛ فالسيادة والسلطة في 
الحكم الديمقراطي هي للشعب ٠‏ بينم| السيادة في الإسلام للشرع » 
والسلطان للامّة 96" , 

فالسيادة في دين الإسلام لشريعة الإسلام باتفاق أهل الإسلام ؛ وما 
يذكره بعضهم من وجود خلاف » فهو خلاف لفظي ليس إلا . إذ هناك 
من يقول : السيادة للأمّة » ولكنه في حقيقة الأمر يعني أن السلطة في تحقيق 
السيادة للأمّة ؛ لأنّهِ يعود ليؤكد أنَّ الأمّة محكومة بالشريعة الإسلامية ممثلة 
في الكتاب والسنة . 

وسبب هذا الفهم : الخلط بين مصطلح السيادة والسلطة ؛ ولهذا فرّق 
أهل الشأن بينهما . 

وني هذا يقول الدكتور عبد الجليل محمد علي : ١‏ بالنظرة المتعمُقة في 

ظ5ظ> 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رذع 


0 


النظريات السالفة للوقوف على ما اختلفت فيه وما اتفقت عليه » نجد أن 
الخلاف ماهو إلا خلاف في الصياغة دون المضمون ؛ وآية ذلك : أن 
النظريات قد اتفقت فيا بينها على أنَّ السيادة للأحكام الإلمية الواردة في 
القرآن الكريم والسنة النبوية ؛ وهذا ليس محل جدال أو نقاش مع 
أصحاب نظرية السيادة الإلهية . 

أمّا أصحاب النظرية الثانية » فإَِّهّم بعد أن ذكروا لنا أن السيادة للأمّة » 
عادوا فقالوا : إن هذه الأخيرة ‏ وأقصد الأمّة ‏ يجب أن لا تبرم أمرًا 
بموجب مالا من سيادة . يخالف نضا واردًا في أحكام التشريع الإلهي ؛ 
ويذلك تكون سيادة الأمّة مقيدة بهذا التشريع الإلحي . فإذا تجاوزته فققدت 
مشروعيتها . 

وني التحليل النهائي . فإنَّنا نجد أنفسنا أمام سيادة للأمّة الإسلامية 
مقيدة لصالح سيادة أسمى وأعلى منها مرتبة » وهي : سيادة التشريع المنزل 
من عند الله . . . . وبذلك لايكون هناك خلاف في الحقيقة بين هذه 
النظريات المختلفة » 9" , 

وواضح أن تقيبد مسيادة الشعب يخرجها عن معنى السيادة الأصلي 
الذي يعني : السلطة العليا المطلقة التي لا يقيدها شيء أو التي لا توجد 
سلطة أخرى إلى جانبها ى| يقول دوجي . 

وجاء في كتاب : السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية 
الإسلامية : « الإسلام جاء بقواعد تبيّن السيادة للشرع . وأن حق 


ذف 


سيادة الشريعة : من المعلوم بالدين بالضرورة رفع 


السلطان للأمّة ؛ وأنَّ الإمام نائب عن الأمّة في مارسة ومباشرة هذا 
السلطان . ولقد خفي هذا المعنى على كثير من نسب السيادة أو بعضها 
للأمّة » حيث اختلط عليهم ممارسة السلطان ومباشرة الحكم مع واقع 
السيادة ؛ فجعلوها أمرًا واحدًا ! مع اختلافهم| شرعًا وعقاه» 29 : 

وجاء فيه : « وما جعله الله عز وجل من سلطان للأمة بالاستخلاف 
وللإمام بالبيعة » ليس تفويضًا ولا منحًا للسيادة بحال من الأحوال» بل 
هو تكليف وابتلاء للقيام بواجبات الدين وأحكامه »'*") 

وهذه السيادة لا يخرمها ظلم ظالم » ولا استبداد أحبٍ باسم الشريعة ؛ 
فالشريعة ما شرع الله » لاما نسبه أهل الأهواء والظلم إلى شريعة الله ؛ 
ولذلك جاءت النصوص الصريحة في تجريم الجور . وتحريم الظلم ؛ ومن 
ذلك الوعيد لبعض القضاة من أهل الإسلام بالنار» لتجاوزهم سيادة 
الشريعة » وحكمهم بالجهل فضلا عن تعمد الظلم . حيث تقاس شرعية 
أعبال الدولة بمدى التزامها بسيادة الشريعة . ولا تكون أخطاء الدولة 
العارضة فضلًا عن جورها المتعمد » حك على الإسلام وسيادة شريعته . 

ره( 

ولا كانت طريقة أهل الإسلام في نظر المسائل المحدثات تنطلق من 
منهج الإسلام ذاته ؛ وذلك من خلال : رد ومحاكمة كل مسألة ‏ إلى 
الكتاب والسِّنّة وَفق أصول الاستنباط الصحيح ؛ فما لم يتنازع المسلمون 
في حكمه قبولا أو رذّاء فهو الإجماع الشرعي المعتير ؛ وما تنازع المؤمّلون 


نضا 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة جضعع 


للاجتهاد في حكمه فهي التعددية الفقهية السائغة » تكون محل مناقشة 
وتدارس بين أهل العلم لا محل تجريم ؛ وما كان حل تفصيل فصّلوا فيه . 

لا كان ذلك كذلك ». تمت محاكمة الديمقراطيات الحديثة . المتفرعة 
عن نظرية سيادة الأمّة ثم نظرية سيادة الشعب ؛ إذ اتفق المؤمّلون من أهل 
العلم بالشريعة على رفض فلسفتها وأيديولوجيتها المخالفة للشريعة ؛ 
ورأى جمهورهم التفصيل في آلياتها . لإمكان الفصل بين الأمرين . 

وبناء على رأي جمهور فقهاء العصر في مشروعية التدرج في تطبيق 
العدل الإسلامي ( الشريعة الإسلامية )» تمت مشاركة الحركات 
الإسلامية بالدول العلمانية في العمل السيامي ببلادهم » مفيدين من آليات 
الديمقراطية فيها ؛ إذ لا خيار مستطاع لهم فيها إلاسلوك هذه الطريق » 
التي تساهم في تخفيف منكر الحكم بغير ما أنزل الله شيئًا فشينًا بالأدوات 
السلمية الممكنة . 

ولللاسفن أن ئَمَةَ من عكسن العملية فيعامنا الغري والإسلامي ؟ 
فعمل على ما يؤذي إلى استخدام آليات الديمقراطية في ترسيخ فلسفتها 
المتفق على بطلانها شرعا . وهذا ظاهر في تقديم فلسفة الديمقراطية 
المناقضة للإسلام » على الإسلام ذاته » من خلال عزل الشريعة عن 
العقيدة » وتجاوز تلازمهم المتقرّر شرعا بادعاء عدم لزوم الحكم بهاني 
حالة ماء والتعامل مع الشريعة كها لو كانت قوانين بشرية مدنية تقبل 
الاستفتاء عليها بنعم أو لا ؟! 


لض 


سيادة الشريعة : صن امعلوم بالدين بالضرورة زذعع 


وقد بيّن الشيخ مصطفى صبري ‏ رحمه الله أنَّ ادعاء عدم لزوم 
الشريعة فرع عن القول بمبدأ ( فصل الدين عن السياسة ) العلماني » إذ 
قال . رحمه الله : « القول بفصل الدين عن السيسة معناه : ادّعاء عدم 
لزوم الدين للحكومة . . . ومعنى عدم لزومه للحكومة : ألا يكون له أي 
للدين ‏ سلطة عليها » ورقابة على أعمالهها كما كانت للحكومة سلطة على 
الأمّة » ورقابة على أعمالها » 9 . 

بل وصفها ني الحالة الإسلامية : « إعلان استقلال من الحكومة التي 
كانت تابعة في أحكامها لأحكام الإسلام ضِدٌ متبوعها » وهو لا يقل في المعنى 
عن إعلان الحرب ؛ لتمرّدها على متبوعها وخروجها عن طاعته » 7" . 

فك 

وقبل ختام هذه المقالة أذكر ما دوّنه بحرقة أحد شهود الحقبة التي 
أثيرت فيها شبهة سيادة الأمّة » وهو أستاذ أساتذتنا في القانون الدستوري 
الدكتور/ عبد الحميد متولي ‏ رحمه الله » إذ يقول . منتقدًا من ينسبون 
(مبدأ سيادة الأمّة) إلى الإسلام : 

«مادرى أولئك أنَّ هذا المبدأ هو في حقيقته نظرية فرنسية ‏ شأنه شأن 
مبدأ السيادة ‏ استنبطه الفقهاء [ يعني شراح القانون ] الفرنسيون قبيل 
عصر الثورة الفرنسية » لظروف خاصّة بفرنسا في ذلك الحين . وأن هذه 
النظرية إِنَّها كانت بمثابة سلاح من أسلحة الكفاح ضد مبدأ ( سيادة 
المَلِك ) الذي كان سائدًا في ذلك الزمان » وكان يستند إلى نظرية ( الحق 


"8 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضصرورة رفع 


الإلهي ) [ يعني المفهوم الكنسي ] التي لم يعد لها في زماننا هذا مكان» 
اللهم إلا في متحف آثار تاريخ المذاهب والنظريات السياسية . 

وماادزوا آن ميدأ سناد الأمنة كن شروت القورةالفرنشية اتير 
الديمقراطيات الغربية ‏ لم تعد بنا حاجة إليه في هذا العصر ؛ لأنّه لم يعد 
هناك وجود لمبدأ سيادة الملك ونظرية الحق الإلهي اللذين من أجل 
محاربته) استنبط الفقهاء الفرنسيون مبدأ سيادة الأمّة . 

وفضلًا عن ذلك فإنَّ هذا المبدأ كما أثبست حوادث التاريخ حتى في 
البلد التى أنشأته ( وهى فرنسا ) -كان خخطرًا على الحريات » وأقوى سناد 
للاستذاد» 590 , 1 

ولارتباط فكرة التقليد في ( سيادة الأمّة ) عند أولئك بالتقليد في (نظام 
الاقتراع العام ) » علق رحمه الله - وعفى عنه على ذلك بقوله : « ليس هناك 
في| أعتقد كارثة نكبتنا بها نزعة التقليد الأعمى والأعرج للأنظمة الغربية 
أفدح من تلك التي نكبتنا بها حين قلدنا الغرب ونقلنا عنه نظام الانتتخاب 
( أو الاقتراع ) العام . 

لقد وصفتٌ هذا التقليد في هذا المقام ( بالأعمى والأعرج ) ؛ لأثنا 
أخذنا بهذا النظام في بداية عهدنا بالنظام النيابي البرلماني ‏ طبقا لدستور عام 
477 ام حين كانت نسبة الأميّة لدينا في مصر تبلغ نحو 8١‏ / من عدد 
السكان . بين| كانت انجلترا التي تعد مهد النظام النيابي البرلمان وموطنه 
الأول ؛ والتي سبقتنا في الأخذ به بعدة قرون» لم يتقرر فيها نظام 


كفا 


سيادة الشريعة : من المعلوم بالدين بالضرورة رذع 

الانتتخاب العام إلا عام 141١م‏ » أي قبل أن نأخذ به بخمسين سنة 1 "). 

وبذلك أغفلنا اسن السليمة القويمة التي يجب أن تسير عليها أنظمة 
الحكم في طريق تطورهاء وهي : سنة التدرج . 

ىا أغفلنا النظر إلى النتائج العملية للأخذ بذلك النظام الانتخابي في 
البلاد التي سبقت ها تجربته » وإلى آراء رجال الفكر السيامي بصدده . 
واقنصرنا على النظر إلى النصوص الدستورية دون التفات إلى التدائج 
العملية » وفي ذلك خطأ مبين فاحش مألوف لدى كثير من المقلدين » 9" . 

ثم أورد شاهدًا تاريخيًا إِذْ قال : ٠‏ حين تقرّر في فرنسا لأوّل مرّة نظام 
الانتخاب العامَ » سنة 1654م عد ذلك ك) يقول الأستاذ بارتملي ‏ : خطنًا 
كبيرًا ء إذ أدَى ذلك الخطأ إلى سقوط الجمهورية » وقيام نظام 
الإمبراطورية ( ذي الصبغة الدكتاتورية ) ؛ فمن الخطر ( كما يقول ذلك 
العالم الفرنسي الكبير ) أن ندعو عامّة الشعب إلى الاشتراك في الشئون 
العامّة » إذا كان أفراده لم يحرزوا بعد قسطًا من النضوج السياسي ومن 


روح الجماعة (كناعء لام مصعد »1 ) 9" , 


قلت : كل هذا في من زعم أنَّ لمبدأ سيادة الأمّة صلة بالإسلام ! 

وفي هذا المعنى يقول فرانك بيلي : " قد يبدو لأوّل وهلة أنّ التصويت» 
ثم قبول قرار الأكثرية شيء منطقي . . . لكن المسألة ليست بهذه البساطة ! 
لأنّه كثيءًا ما يكون هناك أكثر من خيارين يتعين انتقاء واحد منهماء 
وعلاوة على ذلك فإنّه لا يتبع أن يضع كل مقترع عددًا من الخيارات 


الننا 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة زهع) 


بالترتيب نفسه الذي يفضله . لنفترض أنَّهِ توجد ثلاثة خيارات «(أ)2 
و(ب)» و(ج)»» فقد لا توجد أكثرية ٠٠‏ بالمائة + ١‏ لأي منها ؛ وإذ 
طلب إلينا ترتيبها فقد تكون احتمالات الترتيب كما يلي : أب ءج» -أء 
جب -بء أءج ب ءوجء أحج أء ب -ج » بء أ-» ومع ذلك 
قد لا تظهر أكثرية واضحة في الترتيب . 

ومن البديبي أن الأمر يزداد صعوبة حين تكون لدينا أربعة خيارات 


للحصول على أكثرية واضحة لخيار ما ؛ ولذلك قد يتم استنباط قواعد غير 
قاعدة 00 بالمائة 96١+‏ "2 , 

ومع إشكاليات محددات الأغلبية » ومن ثم محددات الأقلية ‏ يقول 
أستاذنا الشيخ الدكتور مير البياي ‏ حفظه الله : « في النظام الديمقراطي 
لا توجد ضهانات ضد طغيان الأغلبية في البرلمان » وهي تمتلك حق 
التشريع . من أن تعصف بحقوق الأقلية » وتستبيح لنفسها تدميرها 
متبجحة بِأنََّا منتخبة من قبل الشعب ء وأئَّها تمثله ! وأن إرادتها مطلقة ؛ 
لأنََّا تمثل إرادة الأمّةَ صاحبة السيادة ! ؛ والنتيجة الطبيعية لذلك . هي 
الاستبداد والطغيان»” '؛ وقد استشهد بأقوال لعدد من الأساتذة 
الغربيين وغيرهم في باب مهم بعنوان : تطبيق النظام الديمقراطي . من 
أطروحته القيمة : ( النظام السيامي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية ‏ 
دراسة دستورية شرعية وقانونية مقارنة ) » والذي أمضى في تأليفها ما 
يقارب عقدًا من الزمن . 


2ك 


سيادة الشريعة : من الطعلوم بالدين بالضرورة زهع) 
(فف3 

وأخيرًا فإنَ حالات الضرورة الاستثنائية » لا تخرم مبدأ سيادة الشريعة 
بحال ؛ وإنّها قد ترفع الإثم عن التأخر الاضطراري في إعلان تحكيم 
الشريعة أو التدرج في تطبيقها ؛ وهذه مسألة خارجة عن محل الإشكال » 
ومع ذلك فإن العاجز عن تطبيق الشريعة يجب عليه وجوبًا : التزام ما 
يمكنه تطبيقه منها في نفسه ومن حوله ومن تحت ولايته مع اعتقاد لزوم 
تحكيمها فيا يتطلب سلطانًا » عند الاستطاعة على ذلك » دون أن يكون 
لأحدٍ في ذلك خيرة . 

وقد نبّهت ‏ وغيري - إلى قاعدة الاستثناء للضرورة في بدايات ما 
يُعرف بالربيع العربي , إثر سقوط رأس النظام التونسي السابق » وذلك في 
خاطرة بعنوان : نحو وعي فقهي سيامي خاطرة من وحي الثورة 
التونسية» وما جاء فيها : « ولعل من أهم وظائف العلماء في مثل هذه 
الحال في هذه العصر : أن يبادروا إلى درء الفتن » وبناء الوحدة الوطنية 
الأصلح في تحقيق المصالح ودرء المفاسد » منطلقين من أصول الإسلام 
ومبادئه وموازنته الشرعية . وعليه ؛ ففي مجتمعات تعمقت فيها الأحزاب 
غير الإسلامية فكرًا » ينبغي أن يتم التعاون في المشترك الوطني الذي حفظ 
للأمة كيانها » ويُعملوا قواعد التدرج في بناء دولة تدرأ المفاسد » و تحقق ما 
أمكن من المصالح . 

وليس من المناسب طرح ما تقتضي السياسة الشرعية التأني في طرحه . 


يفف 


سيادة الشريعة ... المعلوم من الدين بالضرورة رشع 


ففرق بين تقرير الأحكام الشرعية الثابتة والمتغيرة » الذي يجب أن يستمر 
وتتوارثه الأجيال . وخاصة ما كان من قبيل ( فقه المُّنْسَأ أي : المؤخر 
لحينه) ؛ وبين ظروف تطبيق ذلك وآليات تنزيله في الواقع » التي تحكمها 
ظروف المرحلة وفق أسس شرعية معروفة عند علماء الشريعة » "© , 
هذا ما تيسر تدوينه عرضًا ء في بيان قضية مهمّة . قد تخفى على بعض 
أهل الإسلام تفاصيلها لارتباطها بمصطلح أجنبي النشأة ؛ ولكثرة ترويج 
الديمقراطية من خصوم الإسلام وغيرهم » دون وعيّ للفروق الجوهرية 
في النظر إلى الديمقراطية بين فلسفتها المناقضة للإسلام في جعلها السيادة 
للبشر أمة أو شعبا أو برلمانا » وبين آلياتها التي يمكن الإفادة منها بعد 
إخضاعها للسيادة الإسلامية وضبطها بضوابط النظام الإسلامي . 
أسأل الله تعالى ‏ أن يوفق أهل الإسلام للحكم بشريعته في كل 
بلادهم » حتى يذوق الناس طعم العدالة الإسلامية ورحمة الله في أرضه ء 
دون تدخل طاغية مستبدٌ متجاوز لحدود الله » فردًا كان أو جماعة . 
وصل اللهم على خاتم الأنبياء » وقدوة الحكام الأوفياء» نبينا محمد 
وآله . 
وكتب / سعد بن مطر العتيبي 
الرياض 77 / /١7‏ 1577اه. 


فا 


سيادة الشريعة : هن المعلوم بالدين بالضرورة رذع 


الهوامش : 
)١(‏ وضعت هذه المقالة بناء على اقتراح عدد من الإخوة والأخوات ؛ قصد 
كشف موقف العلماء الشرعيين تمن لهم عناية بالفقه السياسي والسياسة 
الشرعية؛ وغيرهم من أهل الشأن من إشكالية أجنبية مستوردة ألصقت 
بالإسلام ! وهي إشكالية وشبهة ليست بجديدة ؛ بل وجدت منذ عقود 
فأسقطت في حينها , لكنها تجدد على نحو ماء أحيانًا تلبيسا ومناكفة من خصوم 
الشريعة » وأحيانًا التباسًا من بعض مريديها . والنتيجة واحدة . 
)١(‏ الأسس العلمية لفلسفة التاريخ لجوستاف لوبون ١18-١7:‏ بواسطة : 
أزمة الفكر السياسى الإسلامي في العصر الحديث » د .عبد الحميد متولي : 
١ ْ .)١74‏ 
("') أزمة الفكر السيامي الإسلامي في العصر الحديث . د . عبد الحميد متولي : 
وفصّل القول في ذلك بالمثال في ص : ١4‏ وما بعدها . 
(5) السيادة في الإسلام ‏ بحث مقارن » د . عارف أبو عيد :77-370 . 
(6) ينظر : نظرية الدولة » د . محمد كامل عبيد :7947 » بواسطة : مبادئ نظام 
الحكم ني الإسلام . د . فؤاد محمد النادي :0" ؛ وأصول نظام الحكم في الإسلام» 
لأستاذنا د . فؤاد عبد المنعم أحمد ٠١8:‏ . 
(5) الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة » د .فتحي عبد الكريم : 
6و أصول نظام الحكم في الإسلام » لأستاذنا د . فؤاد عبد المنعم أحمد: 


. 3١4 

(0) المرجع السابق . 

(8) ينظر : السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية : » د .محمد 
مفتي ود . سامي صالح الوكيل ١:‏ . 


سيادة الشريعة ... الطعلوم من الدين بالضرورة رذع 


(9) المرجع السابق , نقلا عن : القانون الدستوري والأنظمة السياسية . 
لتولي : 79. 

٠١ : فكرة السيادة لجاك ماريتان, المجلة الدولية للتاريخ السياسي الدستوري‎ )٠١( 
بواسطة : الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة » د .فتحي عبد‎ 
.: الكريم : 80 ؛ وينظر : السيادة وثبات الأحكام في النظرية السياسية الإسلامية‎ 
: ١7: د . محمد مفتي » و د . سامي صالح الوكيل‎ 

)١١(‏ الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة » د .فتحي عبد الكريم 
444 . 

. ١5 : نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية. له‎ )١١( 

: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة » د .فتحي عبد الكريم‎ )١١( 
.7* 

: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة » د .فتحي عبد الكريم‎ )١5( 
. 

)١5(‏ الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة » د .فتحي عبد الكريم 
:255 4580. 

)١1(‏ ويمكن أن يراجع فيها -إضافة إلى كتب العقيدة والتفسير والأصول 
والرسائل والفتاوى لكبار علماء الأمة ومفكريها المؤصلين من السابقين 
والمعاصرين ‏ بعض الأطروحات العلمية ا متخصصة ء ومن أجمعها : الحكم 
والتحاكم في خطاب الوحي . », للشيخ عبد العزيز مصطفى كامل » وهو يقع في 
مجلدين . من مطبوعات دار طيبة عام ١5165‏ ء 

(10) مجموع الفتاوى : 4714/١١‏ . 

(14) مدارج السالكين : /١‏ 7560 . 

(15) شرح العقيدة الطحاوي . لابن أبي العز الحنفي ١‏ تحقيق الشيخ أحمد شاكر 
ص :504 ط18:١.‏ 

أفف 


سيادة الشريعة : من امعلوم بالدين بالضرورة رفع 


. ١١ : الإسلام عقيد وشريعة‎ )3١( 

. ٠١ من فقه الدولة في الإسلام : ؟‎ )1١1( 

)١١(‏ وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه . لسماحة مفتي عام المملكة السابق 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : 75 . مع رسالة : تحكيم القوانين لمفتي 
الديار السعودية الأسبق الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله . 

(7) التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية : ١٠١"‏ . 

. ١47 : من فقه الذولة في الإسلام‎ )7١5( 

(15) النظام السياسي في الإسلام ‏ النظرية السياسية ‏ نظام الحكم : 1 74 . 
)١(‏ مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرة » دراسة 
مقارنة ( النظام الإنجليزي ‏ النظام الفرنسي ‏ النظام السوفييتي ) : 777 75 ؟ 
وينظر أيضًا : دراسة في منهاج الإسلام السيامي » لسعدي أبو جيب :"77 74. 
(70) د . محمد مفتي » ود . سامي الوكيل : 78 . 


(758) المصدر السابق : 55 . 
(19) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين » له : 
11/5> ِ 


(70”) المصدر السابق : 5/ 787 . 

)"١(‏ أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث . د . عبد الحميد متولي 
2547 . وقد فصّل ذلك بالأمثلة في كتابه : مبادئ نظام الحكم في 
الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة : لال١‏ . 

(17) وقال في الحاشية تعليقا  :‏ يلاحظ أنّه حتى عام 414١م‏ كانت انجلترا 
تأخذ بنظام الانتخاب المقيد ( وهو عكس نظام الانتخاب العام ) أي أنّه يشترط 
في الناخب شرط نصاب مالي أو كفاءة » . 

(*”) المصدر السابق : 7717 . 

(5") المصدر السابق : 555 . 


افننا. 
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. 7917 : معجم بلاكويل للعلوم السياسية‎ )7١6( 

)5 النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية دراسة دستورية 
شرعية وقانونية مقارنة : 7١19‏ . 

(70) نشر في عدد من المواقع ومنها موقع الاتحاد العالمي الإسلامي . وهي موجودة 
على مو قعي : لم طاوحممناعد 7 مطم. وعاعت امه /بستل/صدمء. أطتهامددة//: وخطع-ل1؟ ١‏ ؟ 


الليبراليون الخدج 
ولوازم القول بأن سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة 


أ.عبد ال حمن بن محمد ال مرفي 


مع قناعتي التامة أنَّ هذا التيار الخديج 

« التنويري أو الليبرالي » يُمارس العبث 
بالأدلة الشريعة والقفز عليها مرة تلو 
أخرى » ولكن ما حسبت أنّه يصل من 
الفجاجة إلى حد أن يقفز على الواقع 
الذي نشاهده في القنوات الفضائية وعير 
فيزعم أحدهم أنَّ الشوار الأحرارلم 
يخرجوا لتطبيق الشريعة ! ! 


سيادة الشريعة ... الطعلوم صن الدين بالضرورة زضع) 


مع قناعتي التامة أنَّ هذا التيار الخديج ١‏ التنويري أو الليبرالي » يُمارس 
العبث بالأدلة الشريعة » والقفز عليها مرة تلو أخرى » ولكن ما حسبت 
أنّه يصل من الفجاجة إلى حد أن يقفز على الواقع الذي نشاهده في 
القنوات الفضائية وعبر الإعلام الجديد ! ! . 

فيزعم أحدهم أنَّ الثوار الأحرار لم يخرجوا لتطبيق الشريعة ! ! 

بالطبع لم يستطع » ولن يستطيع أحدهم أن يقول ذلك ؛ فمع كل 
النفي والتنصل ورفع شعار المواطنة والحرية والعدالة إلا أَنْ الدول الغربية 
مارست عليهم أشدٌ أنواع الضغط . وتركتهم تحت وابل النيران والقتل . 
وناصرت المستبد » فكيف لو رفعوا شعارا إسلاميًا ؟ 

ولكن لم خرجوا الجمعة ؟ . . ولِم خرجوا من المساجد ؟ . . وَلِم 
كانت حناجرهم تزأر بالتكبير ؟ 

لأئّم مؤمنون بالله وبرسوله . ويريدون الشريعة الإسلامية التي تكفل 
هم الرحمة والعدل والكرامة والمحاسبة والحياة الكريمة . 

ومن المضحك المبكي أن يقوم هؤلاء المساكين بالاستدلال بالنصوص 
الشرعية للتنصل من هيمنة الشريعة !!. 

فإن لم تكن ترى أنَّ الشريعة هي المهيمنة والحاكمة وا منصرفة في 
الأمة ؛ فدعك منها » وولي شطر وثن آخر . 

ويكفي أخي القارئ أن تتأمل في الصورة التي نشرها موقعهم مع تلك 
المقالة الباهتة » لتنظر كيف طاشت الحرية بالشريعة » ولك أمّا الأريب أن 


الع 


لوازم القول أن سيادة الأمة قبل نطبيق الشريعة رض 
تضع مكان كلمة الشريعة : ١‏ القرآن » وأحاديث البخاري » ومسلم ء 
وغيرها » » فهي الشريعة وهي الدين ؛ ثم تخيل كيف طاشت بهاء بل 
قذفتها » بل هتكتها الحرية » واحر قلباه » كيف يقول مسلم ذلك ؟ 
َلْوَمَابُ #[آل عمران :8] . 

ولعل من أبرز لوازم هذه الفكرة الباهتة : 

١‏ . جعل الشريعة ( كلام الله وكلام الرسول ) أقل شأنًا وأضعف 
خطرًا من رأي الأغلبية من الناس . ١‏ لأنّه لا خير في قيم ومبادئ لا تؤمن 
بها الشعوب ء ولا تتمثلها وتطبّقها إِلّا خوقًا ونفاقًا وتقيّد» . 

١‏ . بلغ لقد نفوا الخيرية عن الشريعة إذا لم يؤمن بها الناس ! ! كما سبق 


00 اه رو لوه 


نقلهء هذا قوهم , والله يقول : (48 ثم أََسلَْارسلما تثا كل مَاجَاء أمَهَمَسُوا 
باضه بصنا وحعَكه حا تدا ل لَامومبَ [المؤمنون 
4 الله يقول بعدا للأغلبية التي لم تؤمن بالشريعة التي خير فيها عند 
هؤلاء ؛ لأن الأغلبية لم تؤمن بها !» وقد أخيرنا النبي صل الله عليه 
وسلم - أنه :(. .يأتي النبي وليس معه أحد) !. فهل شريعة هذا النبي 
الذي بعثه الله ولم يؤمن بها أحد لا خير فيها يا مسلمين ؟ 

ولو صدقتم بآن الخيرية المطلقة للشريعة لألزمتم بها . 

. ثم هم جعلوا مفاهيم أصلية لا يمكن التعرض اء كالحريات 
والحقوق والمساواة والمواطنة . . . إلخ » فهذه لا يمكن للأغلبية الساحقة 


ل 


سيادة الشريعة ... المعلوم سن الدين بالضرورة رهع 


(40/) التصويت عليها فضلًا ضدهاء أما كلام الله وحديث محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيجب التصويت له بالأغلبية أو لا يطبق ! !. 

5 . هذه المفاهيم الأصلية التي لا يمكن أن يتعرض لا عندهم تخرم 
سيادة الأمة المطلقة » وتهدم فكرتهم من أساسها لو كانوا يعقلون . فكيف 
يكون هناك سيادة مطلقة لا يمكنها إلغاء ما لا تريده ؟ ! . 

0 . ثم هؤلاء الليبراليون الخُدَّحُ جعلوا كل من ثار ضد الاستبداد إنَّما 
انطلق من مفاهيم إنسانية بحتة » فجردوا الإسلام من كل معان مقاومة 
الظلم » ومناكفة القهر . والقضاء على الاستبداد ! ! وكأنه عبادة روحية 
محضة ء فهو دروشة في زاوية » وتمتمة في ناحية , لا علاقة له بحاجات 
الناس الحياتية الضرورية » وأوها إقامة العدل ونبذ الظلم . 

1 . يلزمهم إلغاء مشروعية الجهاد في سبيل الله » لأنَّ الله قال : 
أنتَهَوََاتَ أله يِمَايَحْمَلُو بَصِيرٌ #[الأنفال :74], ف] معنى 
ِلأَليينُ كلدي #إلا الهيمنة التامة . 

. الحكم على فعل الصحابة الكرام كعمر وعثمان ‏ رضي الله عنهم ‏ 
بالبغي والظلم ؛ لأئََّم ما فتحوا بلدًا إلا أقاموا حكم الشرع مع كون 
الفاتحين أقلية قليلة » فالأقلية قهرت الأكثرية الرافضة للشرع . 

فهل فعل الصحابة جائز عندكم أم هم مستبدين؟ . 

6 . آيات القرآن الكريم تناولت وجوب تحكيم الشريعة على المستوى 


بدن 


لوازم القول أن سيادة الأمة قبل نطبيف الشريعة رهعع 


الفردي وعلى مستوى الأمة ٠‏ والتفريق بين المستويين هو سر العلمانية الذي 
على ضوئه يفهم البعض الواجبات الدينية » والشرائع الإسلامية على أنَّا 
متوجهة للقلب والضمير ( الصلاة والصيام مثلا ) . أمّا الميدان السيامي » 
والدولة الحديثة ‏ عندهم ‏ فتستمد مهامها وهويتها وواجباتها بعيدًا عن 
الدين» اللهم في حالة مرّ هذا الدين عبر صندوق الاقتراع » فخرج من 
كونه واجبًا ديئيًا إلى كونه مشروعا سياسيًا فاز بالتصويت ! ! 

0 . حصر الاستسلام للشرع بالفرد في ذاته مستدلين بالآية « وما 9 
لمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِذاقَصَى الله ورسوله: أمرا أن يحون هم الخجيرة من أمرهم وَسن 
12010 فق دَصَلَّصْكَلامُِدًا #[الأحزاب :7؟], وفضلا أن هذا 
عبث بالق رآن» فهو سقم في الفهم , فقرر هؤلاء أنّهِ لا يجوز للفرد أن 
يرفض حكم الله » ولكن إذا صاروا جماعة يجوز لهم ذلك ! ! ! أي عقل 
هذاء وأي شيطان مريد أوحى لهم بهذا ؟ وصدق الله إذ قال : 9 وَكدَيِكَ 
جَعَلَنَا 0 بن لض وَلجنَ وح بَعْضُهُ إل بض يحرف 
لق رودا ووش ريك مَامَُوةٌ دَرَهُم وَمايشروت #6 [الأنعام ]١١7:‏ 
ويكفي لتفنيد قولهم ودحر شبهتهم قول الله : 92 هلا وَرَيْكَ لَابؤْمبوت 
[ أي الجماعة اح موك فِمَاسَجرْنه رده لاج دوف 
أنسْيِهحَ حَرَجَاقمَافَصضدَتَ وَنسَلْمُوأَلِيمًا # [النساء :58] 

١‏ . يلزم من كلامهم إلغاء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بل وقد يفرض على من نهى عن متكر عقوبة نظامية إذا رأت الأغلبية 
ذلك؛ لأنّه تدخل في حرية الآخرين . والله يقول : # وَالْمُوْمِنُونَ 
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وَالْمُؤِْئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوِْيَاه بَْض يَأمْرُونَ الْمَعرُوفِ وَينْهوْنَ عَنِ الْمُكَرٍ 
رَيُقِيحُونَ الصَّلاةً وَيُؤنُونَ الرّكَاء وَيُطِيحُونَ الله وَرَسْولَهُ أوْلَيِكَ سَيَرْحمهُمْ 
الله إِنَّ لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ © [التوبة :171 » والله يقول كذلك : 8« الَّذِينَ إن 
مَكَنَاهُمْ في الأْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنَوْا الزَّكَاة وَأْمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَعجَوَا 
عَنِ الْمُبْكر وَه عَاقَُ الأَمُورٍ 4 [الحج ]4١:‏ . 

١‏ . يلزم من كلامهم أنَّ من سيادة الأمة ومن حقها نض الشريعة 
الإسلامية » فمن حق كافة أفراد المجتمع الدعوة لحذف كافة المواد 
الدستورية الشرعية إذا أرادوا ذلك . ومن حقهم السعي لإقناع الناس 
بسوء الشريعة » وما يترتب على حكمها من عيوب يرونها . 

7 . يلزم من كلامهم أنَّ للحاكم المتتخب قتال الأغلبية إذا قررت 
الانفصال السيامي . لكن لا يجوز له شرعًا قتالهم إذا قرروا تنحية 
الشريعة! 

٠‏ . وقد يجوز عند هؤلاء الليبراليون الحّدَّحْ أن يجتمع عددًا من 
الناس لتقنين نظام يمنع أخذ الزكاة بخلا بأموالهم . ولا يجوز للحاكم 
أخذه بالنظام ! 

8 . قد يجوز عند هؤلاء أن تفرض الأكثرية منع رفع الأذان ؛ لأنَّ 
بعض الناس قد يتضايق من ذلك وبخاصة إخواهم في المواطنة من غير 
المنلمين: 

6 . ورب يجوز عندهم أن تمنع الأكثرية بناء المساجد والصرف 
> 


لوازم القول أن سيادة الأمة قبل نطبيق الشريعة رصع 


عليها؛ لأن ذلك من المال العام الذي يشترك فيه المسلم وغغيره ؛ وجعل 
أمره للناس » فمن أراد أن يبني مسجدًا ٠‏ تكفل بالصرف عليه . 

5 يجوز للأكثرية تقنين الفواحش بالتراضي كاللواط والزناء 
والدعاية لذلك أيضًاء ولو منع أب ابتته أن تزني » أو ولده أن يلاط به ؛ 
فلابد أن يعاقب نظامًا ؛ لأنّه منعه حقه الأكبر وهو الحرية . 

. بل يجوز عندهم للأكثرية تقنين رعاية الأضرحة الشركية والآثار 
الوثنية بدعوى أنَّها تجر على الأمة مليارات الدراهم » فهي مورد للمال 
العام والأغلبية راضية . 

. أخيرًا : هم يؤمنون بشريعة تطبق في الأمور الشخصية ( صلاة» 
صيام . أمانة ) . ولا يؤمنون حقيقة بشريعة حاكمة للأمة » وهي كأي 
فلسفة أو فكرة ‏ الشريعة لها سيادتها المطلقة . من حيث اعتقاد المؤمن في 
نفسه . ولكنها تبقى سيادة علمية معرفية إيمانية » لا يمكن أن تتجسد في 
الواقع إلّا عبر إرادة الأمة ‏ الأمة هي التي تمنح الشريعة السيادة الفعلية » 
وتجسّدها إلى واقع معاش . هي التي تحول قيمها ومبادئها إلى قوانين 
وتشريعات دستورية » وليس هذا خاص بالشريعة فحسب . بل أي 
منظومة قيمية وأخلاقية وفلسفية لا يمكن أن تتجسد في الواقع إِلَّا عبر 
إرادة الإنسان . وقدرته البشرية » . 

أسئلة يسيرة : 


ءِ ع 


نننياده الشريعة ... اطعلوم من الدين بالضروره زهه 2( 
وقررتم أنَّ الحرية طاشت بالكتاب والسنة » ما هو موقفكم من فرقة ضمن 
الأمة تريد تكفير أو * ا ظلمة » هل يجوز 
للأقلية إن كانت قادرة ‏ منعهم بالقوة أو هذا من حريتهم ؟ 

؟ . وإن أراد يجموعة من الشعب طباعة كتب أو صحف تعرض ما 
ورد من أخبار وقوع أم المؤمنين بالفاحشة ‏ أجلها الله عن ذلك وستسمح 
لمن أراد الدفاع فهل الحرية عندكم تتسع لهم ؟ 

” . بل لو أراد ملاحدة من الشعب العظيم وضع برامج متلفزة عن 
عدم وجود الله » وتفصيل قول الملاحدة » ونشره » فهل تمنعونهم » وكيف 
لكم ذلك والحرية ركن ركين عندكم ؟ 

5 . هل ال حرية تتسع لمن يقيم حزبًا شعاره لا إله ؟ 

. هل الحرية عندكم تتسع لمن يجمع كل ما قيل في رسول الله بأبي 
هو وأمي ‏ من الشتائم شعرًا ونثرّاء ونشره عبر حلقات صحفية أو إذاعية 
أو فضائية » مع إتاحة كامل الحرية لمن أراد الدفاع . 

أقول وبكل ثقة : إنَّه يلزمكم كل هذا ء ولن تجدوا عن هذا اللازم مفر 
ولا محيد إِلّا تزويق الكلام » والتمتمة وا همهمة , ودعوى أننا ظلمناكم . 

ويعد هذه الكلمات اليسيرة . والتأملات العجولة . والمداخلة 
الخجولة أختم بقول أخي الشيخ فهد بن صالح العجلان حيث قال : ١‏ إذا 
كان [ عدم الإلزام مباشرة بالشريعة ] مجحرد وسيلة لتطبيق الشريعة » فلا 
إشكال . والشريعة حق من حقوق الله [ فهي من توحيده والرضى به ربا أء 

"1 


لوازم القول أن سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة رهض 
وحق من حقوق المسلمين الماضين والأحياء والقادمين » فأي طريق تم به 
استرجاع هذا الحق بلا مفاسد غالبة فهو مقبول , وحينها فتكون الحرية 
وسيادة الأمة بمفهومها غير الشرعي جرد مرحلة » وهذا ما يقوله أكثر من 
يتحدث في هذا الموضوع ء ولا نزاع معهم » . ولكن يلزم من صنيع هذا 
التيار الخديج « المتردد بين التنوير والليبرالية ؛ أن الأمر عندهم يتجاوز أن 


يكون مرحليًًا ليصل إلى تبديل وتحريف الأصول الثابتة الشرعية ؛ بل 
العبث بتأريخ الأمة وحادة الله في ربوبيته . 


من سيادة الأمة إلى هيمنة الشريعة 


أ. عبد اللطيف بن عبد الله التويجري 


من الإشكالات في الطرح التصوري لهذه 
القضية أنّها حاولت التفكير في السياسة 
الشرعية داخل برلمان الديمقراطية. لا 
العكس . فعندنا الآن شريعة وقيم ديمقراطية 
فبندلا من أستلمة الديكراطية (الثغار 
القديم ) أصبح العكس (دَمَقَرَطة) الشريعة . 
وتطويعهالم ذه النظم الديمقراطية. 
فأخضعت الشريعة بكاملها للنظم 
الديمقراطية . ومن ثم بدأ بعده التكييف 
الشرعي وحشد النصوص . فخرج هذا 
الرأي حسب هذه المنظومة (تطبيق الشريعة 
مقيد بموافقة الأكثرية!) بعد أن كانوا يقولون 
قبل زمن يسير (خيار الأكثرية مقيد بقطعيات 
الشريعة) . 


سيادة الشريعة... اطعلوم من الدين بالضرورة رشع 


الحمدٌ لله الذي جعل شريعته مهيمنة على كل الشرائع » أما بعد : 

فقد شهدت الساحة الفكرية المحلية صراعًا مفتعلًا حول مسألة : 
(سيادة الشريعة) » وهي مسألة أساسية محسومة في النظام السياسي 
الإسلامي . غبّرت عليها بعض المقالات التي كتبت مؤخرًا في بعض 
المواقع » صاحبّها سجالات كثيرة عبر الشبكات الاجتاعية » تنبئ عن 
وجود إشكالات منهجية في العقلية « التنويرية » حول تقرير مبدأ هيمنة 
الشريعة وإلزاماتها الشرعية . 

إنّ من يتابع هذه السجالات يحزن أشد الحزن , لما يلمسه من الحهاس 
الشديد لدى بعض المنتسبين للاستنارة في تقرير مثل هذه النظريات 
والدفاع عنها . وبالمقابل يفرح ويبتهج لموقف عامة طلبة العلم 
والإسلاميين الرافض لماء وقيام بعضهم بالرّد والدفاع عن حياض 
الشريئة : 

وفي تقديري أن هذه التحولات المتوالية في الخطاب التنويري غير 
مستغربة ؛ ففي السابق ثاروا على خطاب الصحوة الإصلاحي »ء ثم صاروا 
يدعون لأسلمة الديمقراطية » والآن ‏ مع الأسف ‏ ينقلون الطوب في بناء 
الجسر إلى العّلمانية » فاللهم رحماك ! 

وإنيهاما فجلكالكنوارات جتادك غلة الأطروصة مرضيعة يعفن 
القضايا المنهجية التي وقع فيها من كتب في هذا الموضوع عندما قرّر : ( أن 
سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة ) » ولقد انتظمت هذه القضايا في ما يلي : 


1 


من سيادة الأمة إلى هيمنة الشريعة عمق 


تصديرٌ الحكم من خلال النظم الديمقراطية : 

من الإشكالات في الطرح التصوري لهذه القضية أَّا حاولت التفكير 
في السياسة الشرعية داخل برلمان الديمقراطية . لا العكس »ء فعندنا الآن 
شريعة وقيم ديمقراطية , فبدلُا من أسلمة الديمقراطية ( الشعار القديم ) 
أصبح الشعار الآن ( دَمَفَرَطة ) الشريعة . وتطويعها لهذه النظم 
الديمقراطية » فأخضعت الشريعة بكاملها للنظم الديمقراطية » ومن كَمّ 
بدأ بعده التكييف الشرعي وحشد النصوص . فخرج هذا الرأي حسب 
هذه المنظومة ( تطبيق الشريعة مقيد بموافقة الأكثرية ! ) بعد أن كانوا 
يقولون قبل زمن يسير ( خيار الأكثرية مقيد بقطعيات الشريعة ) . 

من هنا وقع أصل الإشكال . وعليه جاءت الرٌّدود الغاضبة من بععض 

م ِ 

العلماء وطلبة العلم » حيث أخضعت الشريعة » وأصبحت هيمنتها 
وسيادتها تحت نظم هذا النظام الوضعي . فأصبحت الديمقراطية همي 
الأصل . ورضيت أن تجعل مهيمنة على الشريعة » تُحَضِعْها للتصويت 
وتلتزم بنتيجتها . رفضًا أو قبولا ! والسؤال البدهي هنا : السيادة أصبحت 
لمن ؟ أصبحت للديمقراطية على حساب الشريعة ؛ بحيث تلط النظام 
الشرعي مع النظام الديمقراطي , وني الوقت نفسه سُيّد الديمقراطي على 
الشرعي في الاحتكام والتحاكم » فأصبح يسودها بنظمه ويعطلها أو 
يعملها بآلياته ! 

البعض يذكر أن سيادة الأمة لا يمكن أن تنبثق إلا عبر الاستفتاء 


لذ 


سيادة الشريعة... أطعلوم من الرين بالضرورة رهع 


وصناديق الاقتراع ! والخيار الثاني الذي ذكره مسار التغلب الذي يمختاره 
كثير من المعترضين » وأكثرهم بدون وعي ! 

ثم قال لاحظ الحصر ‏ خياران لا ثالث لما . بعدها ذكر زبدة المقالة 
حسب تعبيره مرجحًا أن الأفضل والأضمن لإلزامية الشريعة أن نجعلها 
مرهونة بإرادة الأمة التي تتم عبر الاستفتاء وصناديق الاقتراع ! 

أي : إِمَّا أنكم ترهنون إلزامية الشريعة بالنظام الديمقراطي» وإلا ‏ 
حتمًا ‏ مالكم إلا خيار المتغلب؟ ! 

فالأستاذ نظر هنا للشريعة وإلزاماتها بنظارات الديمقراطية الملونة ؛ 
حيث جعلها خاضعة للتصويت أولا ء ثم جعلها قابلة للرفض إن رفضتها 
الأكثرية ثانيًا ! وبعدها استبعد جميع الخيارات ؛ فلا نظام شورى ولا نظام 
سيامي إسلامي راشد ولا شيء . . خياران لا ثالث لما ! ! 

هنا يقال بكل وضوح وقبل هذا التقرير : لا يُسِلَّمِ أصلًا إخضاع 
الشريعة لهذا النظام البشري الذي لم تعترف به الشريعة ولم تقره؛ 
[هناك حالات واقعية طارئة جاءت ليس للاعتراف به ؛ بل للمصلحة 
وتخفيف الشر » وهذا يحكمه الواقع على حسب الأحوال والأزمنة ]» لكن 
لماذا لا يُسلّم بذلك ؟ لأنَّ هذه التشريعات ليست حقًا لنا أصلًاء فهي 
حق خالص لله تعالى . وحده . والأمة هنا لا تملك أن تحل حرامًا أو تحرم 
حلالا أو تبدل شرعًا بإخضاعها للتصويت أو بغيره . فهي مطالبة أصالة 
بالتعبد لله بهذا الأمر لتظل الشريعة دائًا هي الحكم . وتظل الربوبية دائمًا 


يذذا 


من سيادة الأمة إك هيمنة الشريعة رضع> 
لله وحدهء الذي رضي لنا الإسلام » 35 ومن يبي عير الإسْلوْدِينًا قن 
قبل نه وهو في الأيَفْرَةَ مِنَ الْحَنسرنَ > . [آل عمران » 55]. 

أمّا ما يتعلق بمسار المتغلب . فلا أظن أن مسلً) مؤمنًا بهيمنة شريعة 
الله يريد أن يعالج خطأ الحاكم المستبد بتغيير بعض أحكام هذه الشريعة . 
أو القبول بأنظمة مخالفة لها من أجل التغلب على استبداد هذا الحاكم . 

وهؤلاء يقدمون هذا الاستبداد على أنه من الإسلام » وأنَّ أكثر 
السلفيين يختارونه بدون وعي ؛ تما يعني عندهم أن التمكين للديمقراطية . 
ونظمها هو الحل الفاصل للخلاص من الاستبداد الإسلامي ! 

ماح اراي ما ما ري ين اوعس الم 
السيامي في الإسلام محل تهمة ىا سمعنا من بعض السياسيين ! 

وينبغي أن يُعلم أَنْ هذا الاستبداد من الحكام لا يحسب على الإسلام» 
وهو مسلك مكروء مبغوض في دين الله » مسلك فاسد .ء والله لا يحب 
الفساد . وليس هو الإسلام . ولكنّ المسألة تعاط مع واقع قائم تراعى فيه 
المقاصد والمصالح . 

أين العَلمنة في هذه القضية ؟ 

لقد انحصر الخلاف والنقاش حسب تعبير بعض الإخوة على التصور 
الآ : لو أن الأغلبية في بلد مسلم ما رفضوا الشريعة الإسلامية من خلال 
التصويت .ء ما حكم فعلهم هذا ؟ 

لا حظوا هنا بلد مسلم . ويرفض الشريعة الإسلامية ! 

لف 


سيادة الشريعة... علوم من الدين بالضرورة رهع) 


بالله عليكم افتحوا دواوين العقيدة والفقه وانظروا في حكمهم ! قبل 
هذا وذاك ماذا يعني أن يخضع مجتمع مسلم ( الشرع المنزّل ) للتصويت من 
أجل قبوله أو عدمه ؟ 

يأتي التساؤل نفسه أيضًا عن الحاكم المسلم المأمور بإقامة شرع الله ؟ 
هل يقال له : لا تقم شرع الله وأحكامه ؛ لأن إرادة الأمة رفضت ذلك ! 
وهي مقدمة على الالتزام بتطبيق أحكام الإسلام ! لا تمنع الربا ولا الخمر 
ولا الزنا . . لأن إرادة الأمة تخالفة لذلك ! فالحق ما أمر به الشعب 
والباطل ما نهى عنه الشعب ! 

هنا وقع الإشكال في التقارب مع العَلمنة » حيث بجعلت السيادة في 
مجتمع مسلم للجهة العليا ( الأمة ) التي تعطي الشرعية ‏ سواء للشريعة 
أو غيرها . فأنزلت ( الشريعة ) عن سيادتها وجعل مكانها ( الأمة)» 
فأصبحت الديمقراطية الوجه السياسي للعلانية بهذا التقرير ؛ لأنَّا 
جات الإزادة الس خصو زر قت م له الشفع إن الرولة التن ل 
تليق إلا بالله ‏ تعالى ‏ ! 

وهنا نص لابن تيمية يبين حساسية هذه المسألة وخطرهاء حيث 
يقول: 

« والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه . وحرم الجخلال المجمع 
عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا ومرتدًا باتفاق الفقهاء , وني 
مثل هذا نَزّلَ قوله ‏ على أحد القولين . : هومن لَّمَ يكم يمآ أنْرَل أله 


يكنا 


من سيادة الأمة إل هيمنة الشريعة رهع) 
وكيك هُمُالْكَدْيُونَ #[المائدة : ؟ 4]؛ أي : هو المستحل للحكم بغير ما 
أنزل الله 2 . 

١ [‏ مجموع فتاوى ابن تيمية » : (7/ 73717 ) ] . 
هذا الحكم من ابن تيمية لا يختلف علماء الشريعة فيه » ولذلك ذكر هو 
هنا اتفاق الفقهاء عليه » وهناك عدد من العلماء ذكر ذلك أيضًا بنصوص 
أخرى تؤدي إلى المعنى نفسه . 
تأمل ما يقوله ابن قدامة المقدمي في كتابه المغني : « ومن اعتقد حل 
شيء أجمع على تحريمه » وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت الشبهة فيه 
للنصوص الواردة فيه » كلحم الخنزير » والزنا وأشباه ذلك ما لا خلاف 
فيه كفر » [ «المغني » :( 7077/١5‏ )] . 
ويقول ابن حزم : « فمن أحل ما حرم الله تعالى . وهو عالم بأن الله 
تعالى حرمه ‏ فهو كافر بذلك الفعل نفسه » . 
١[‏ الفصل».ء لابن حزم : ( ”/ 755 ) ] . 
وذكر ذلك من العلماء أيضًا الشاطبي في مواضع من كتابه الاعتصام . 
وابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة » وابن كثير في تفسيره وفي البداية 
والنهاية » والشوكانيٍ والشنقيطي وأحمد شاكر ورشيد رضاء وغيرهم كثير 
من العلماء » ولولا الإطالة لسقت نصوصهم في ذلك جميعًا » وهي 
نصوص واضحة صريحة لا تقبل التأويل في حكم من يريد تحليل الحرام 


المجمع على تحريمه أو تحريم الحلال المجمع على تحليله . 


سيادة الشريعة... اطعلوم من الدين بالضرورة ره 


إنَّ الذي يتأمل قوله ‏ تعالى ‏ : وم اكان لوم وَلاموْمة| إِذَا قَضى أَللَهُ 
ورسوله: أمرا أن يكو شم الاير مِن مهم ) ومن يحص أله ورسولهففَدَ صَلَّ 
صَكَلامِينًا بيدا 6» . [الأحزاب ٠»‏ 55] يلحظ أن شعار المفاصلة في التسليم 
للشريعة بارز في هذه الآية » حيث لا خيار» فقد نفى نفيًا قاطعًا أي خيار. 
بل وأي تردد من قبل الحرية الشخصية . فخيار ( التصويت ) منتفي تهامًا 
هناء بين! نسق النظام العلاني الديمقراطي قد يشترط على الناس 
التصويت للشريعة وإلزاماتها لجعلها حاكمة ونافذة ؛ من أجل أن تنال 
شرعيتها في التحاكم . 

فالأمر أخطر بكثير من إعطاء الحرية لهذه الجموع المسلمة لرفض 
الشريعة أو قبوها , والمسألة أيضًا ليست مجرد حكم شرعي يمكن الخلاف 
حوله » بل هي مسألة عقدية قرّرها القرآن المكي في عدة آيات قبل أن 
يكون للمسلمين دولة كم في قوله ‏ تعالى ‏ : 9 ثم روأ إل أَْهمولهُمْ 


26 م م تبره 


ألْحيّ ألا له كم وهو أَسَرعَ لْلسِيينَ # [الأنعام : 17] 

وقوله ‏ تعالى - : إن ِالْحَكْمإلَإيَكرَ لا سبد 0 ألم كلدي 
لد ا ار 

وقوله ‏ تعالى ‏ : و9 فَللكَكمْ نآ لَعَ الجر #[غافر : .]١١‏ 

للها ال اد الاق مدياانم النددرة اراي ات ل 
كيا في سورة المائدة بقوله - تعال - : ول وَأ حك يكم مَآأرَلَ وكات 


ضماح كره 


أهواء هج وَأَحَد رهم أن ب َفْقِسُولك عر بِعض ما الَأ 


ممم و عدم م 


ملك ينتوَلوا غلبا 


ل 


من سيادة الأمة إك هيمنة الشريعة زهع) 
يريد أله أن يهم بض ذنويوم إن كديرا ينلاس آم لمَسِقُونَ #[المائدة: 0 
وغيرها من الآيات فلله الأمر من قبل ومن بعد 

تحقيق المناط في النصوص الُستدل بها : 

هنا صورة أخرى : إذا كان المجتمع كافرًا » أو أكثريته كافرة ورفضت 
الشريعة . فهذه مسألة مختلفة تمامًا عن الأولى مرتبطة بشرط ( القدرة 
والإمكان ) » كا نص عليه أهل العلم . فمن الخطأ أصلًا افتراض صورة 
لا يتحقق فيها شرط القدرة والإمكان» ثم يعمم حكمها على مواضع 
القدرة والإمكان » وعلى الصورة السابقة يردُ بعض كلام العلماء الذين 
نقل عنهم البعض . وهنا من الخطأ أن تخضع للنظم الديمقراطية أو 
الليبرالية » بل تخضع لمنهاج سيد المرسلين ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في سيرته 
ومنهاجه حسب تفاوت ( الضعف والقوة )» و( القدرة والعجز ).كما 
يقرّره علماء الشريعة » كابن تيمية بقوله : 

(.. وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه 
نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه » فيتتصر بم| يقدر عليه من القلب ٠.‏ 
ونحوه » وصارت آية الصَّغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي على 
نصرالله ورسوله بيده أو لسانه » ومبذه الآية ونحوها كان المسلمون 
يعلمون في آخر عمر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ » وعلى عهد خلفائه 
الراشدين » وكذلك هو إلى قيام الساعة ؛ لا تزال طائفة من هذه الأمة 
قائمين على الحق ينصر ون الله ورسوله النصر التام . 


ذف 


سيادة الشريعة... المعلوم من الدين بالضرورة رشع 


فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف . أو في وقت هو فيه 
مستضعف . فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله 
من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأمّا أهل القوة. فإن! يعملون بآية 
قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . 
1 الصارم المسلول» : ( ١55‏ ). دار الكتاب العربي ] . 
من هذا النص الثمين يتبين أن أكثر النصوص التي أستدل بها في تقرير 
هذه المسألة تُزّل على الواقع السابق الذي ذكره ابن تيمية » تُزَّلَ على واقع 
المسلم الضعيف أو الأقلية المسلمة الضعيفة في مجتمع كافر . أمّافي حال 
القوة فلا خيار ولا إيمان لمن لم يتحاكم إلى شريعة الرحمن . 
وهذا الخطأ المنهجي يظهر ني الاستدلال بحال النجاشي ( وأنه كان 
ملكا وبيده السلطة والقوة» ومع ذلك لم يحاول أن يفرض تطبيق 
الشريعة بالإجبار ) ! انظر ماذا يقول علماء الشريعة من أمثال ابن تيمية عن 
هذا التقرير : ( وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى » فلم يطعه 
قومه في الدخول في الإسلام » بل إِنَّما دخل معه نفر منهم . . وكثير من 
شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك » فلم يهاجر 
ولم يجاهد ولا حج البيت » بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس » 
ولايصوم شهر رمضان ولا يؤدٌ الزكاة الشرعية ؛ لأن ذلك كان يظهر عند 
قومه فينكرونه عليه وهو لا يمكنه مخالفتهم . . والنجائي ما كان يمكنه أن 


4و 


من سيادة ‏ لأمة اك هيمنة الشريعة زضع» 
يحكم بحكم القرآن ؛ فإن قومه لا يقرونه على ذلك . وكثيرًا ما يتولى 
الرجل بين المسلمين والتتار قاضيًا » بل وإمامًا . وفي نفسه أمور من العدل 
يريد أن يعمل بهاء فلا يمكنه ذلك ». بل هناك من يمنعه ذلك . ولا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعها ).1 منهاج السنة النبوية»:(8/ »١١7.6١١١‏ 
١١‏ ) ]ء أظن أن الأمر هنا أوضح بكثير من التعليق عليه! 

فالمقصود هنا أن كثيرًا من الآيات التي استدل بها لم يحقق فيها مناط 
ذكر أنَّا آيات مكيّة نزلت قبل الهجرة » ومن ثمٌّ فهي في واقع مجتمعي 
مختلف عما يراد أن يقرَّر له . 

من وحي السجالات : 
الاعتراضات . ومن خلال قراءتها لم يرّ الباحث فيها أي جواب ! بل 
جاءت متممة لشرح فكرة سابقة » مع حصر الحقائق والإلزام بهاء ولمز 
المخالفين بعدم الاستيعاب والفهم » والأولى مراعاة أصول المناظرة في أخذ 
اعتراضات المخالفين والإجابة عليها . فهناك أكثر من (8) مقالات كتبت 
الكاتب باللجوء لمخرج ‏ لم يفهمني أحد» . 

أيضًا البعض يريد أن يقوي وجهته بحشد الأساء . وبلمحة تذاكِ 
جعل المعارضين في وجه المدفع أمام هذه الأساء . وعند التدقيق لا تسليم 


سيادة الشريعة... المعلوم من الدين بالضرورة رض 


بها قالء فهناك مثلا أقوال للقرضاوي تخالف ما ذكر عنه » كما ذكرها 
بعض المعترضين من المشايخ من مثل : ( أحكام الإسلام القطعية لا مجال 
فيها لشورى ء ولا يملك برمان ولا حكومة إلغاء شيء منها ؛ لأن ما أثبته 
الله لا ينفيه الإنسان » وما نفاه الله لا يثبته الإنسان ) . [ من كتابه فقه 
الدولة ]ء وكذلك الشيخ أحمد شاكر والددو والقرني كلامهم! له تفصيل 
مختلف وني شأن آخر ! وليس المقصود هنا موافقة هؤلاء في الرأي ؛ بل 
المقصود التأكد من مناط القول» إضافة إلى عدم جعلهم سلطة في الخللاف 
أو الحوار مع المخالف . فهم بحاجة لمن يحتج لهم . 

وبعدٌ ؛ فإنَّ هيمئة الشريعة الغرّاء على شؤون الحياة لا يعنى بها الإييان 
القلبي فقط , بل هي هيمنة كاملة على كل شيء لا تقبل التجزؤ أو الخلط » 
هيمنة في القلب والعمل والتطبيق . دل عليها قوله تعالى - : 38 فلا وَرَيكَ 
لَابوْمبو كحو يحكموك َفِمَاَج هركم لاج ذو نهم 
حَرَجامِمَافصَيْتَ وَيُسَلْسأْسَيلِيِمًا © . [النساء » 15] . حيتٌ نفى الإيهان 
بالشريعة بقسم عظيم « قلا وَرَيْكَلَابُؤْمبُوت4 . حتى يتم التطبيق 
#حَيَّ يسَمُوَكَ » ؛ بل جاء الأمر بالزيادة على هذا من خلال كامل 
التسليم » ومن امتلأ قلبه بذلك » فلن يعط لأحد كائنا من كان لا فردًا 
ولا أمة ولا جلسًا ‏ صلاحية ( التشريع ) وتحديد المشروعية . 

فإن قال المعترض : أنا أوافق تمامًا على هذا الكلام » لكنني أريد تطبيق 
هذه الشريعة من خلال سيادة الأمة التي أخذت مشروعيتها من خلال 


٠.٠ 


من سيادة ا لأهة إل هيمنة الشريعة ره 
الصناديق والاقتراع ؟ 
هنا نقول : أعدت القضية جَرّعة ! وفعلك هذا ينافي الهيمنة الكلية 
للشريعة ؛ لأنك وضعت النظام الآخر بآلياته مهيمنًا عليها يعطلها تارة » 
ويعملها تارة » وهذا ميزان لا تقبله الشريعة وينافي أصل ما شرعت له . 


لصاح ص هر | سس را رصم > هوه 


أعودٌ بالله من الشيطان الرجيم : إِنَماكانَ قولَألْموْمِِنَإِذا دعو إل لله 


2 2 1 عر لاه لا لس آي ري 7 ابرع مارح و ع بجر ار 
ورسولو- لحك بِينه أن يفولوأسمعنا وأطعنا وأؤلتيك هم الْمَفْلِحُونَ 0 ومن 
20 جو مدوم جر مما » ةمه 24 رو سم 
يع لله ورسوله. ويس اله ويَِفَهِوَأوْليك هم الْفَايرُونَ # [النور: -5١‏ *5] 
مح عر ع هه لم ل هد للم مه 


ل 00 


م لَك عل سر وَيَالأمر دَيَمَهَا كانت أهواء لينلا 
يَعَلَمُونَ #[الجائية : ]١8‏ . 

هنا أضع القلم . وفي الخاطر أشياء وأشياء . وقد يكفي من الخريطة ما 
بخص الطريق ! اللهمّ أصلح من في صلاحه صلاح لأمة محمد . والسلام . 


عبد اللطيف بن عبد الله التويجري 


ذوالححة ؟57اه. 


د. بندر بن عبد الله الشويقى 


أن يتبنى أحدٌ وجهة نظر خاطتةٍ . فليس نّم 
نا تررك [ذالمنميع خط الع الباقة 
حين يكون الخطأ مبيًا على تصور بالغ 
السذاجة لمسألةٍ اقتتحمها الكاتبٌ بجرأةٍ 
دون أن يفهم أبعادها وحدودها . 

وتزدادُ الصورةٌ بحا حين يُصَاعٌ ذاك 
التصور الساذج . ثم يُطرّحُ بلغة الأستاذ 
الخبير . الذي سوف « يحرّك المياه الراكدة » 
. ويعلُّمُ الآخرين كيفيّة إعادة تنظيم 
وترتيب النظرية السياسية في التصور 
الإسلامي » . 


سيادة الشريعة... المعلوم من الاين بالضرورة رضع) 


( ماذا لو قرَّرٌ الشعبٌ تنحية الشريعة ؟ ) . دعونا الآن نؤجّل هذا 
التساؤل المفترّض رُغْمَّ أهميته شرعًا » وخطورته عقديًا . ولتتحدّث عن 
أمثلة واقعية . تشرحٌ الخلل الجليّ والانحراف الضَّخْم ؛ لدى من يطلقٌ 
قاعدة ( سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة ) » ومن يعُدَّ الحكمَ بشرع الله دون 
تصويتٍ واستفتاءِ اعتداءً على الناس وانتهاكًا لحقوقهم . ومن يقولُ : إن 
اعتمادٌ مرجعيّة الشريعة دون تصويتٍ واستفتاءء سوف يحوّل الناس إلى 
منافقين . 

وقبل الدحُول في التفصيل . أجدٌ من الضروريٌ هنا التنبية إلى الفرق 
الشاسع بين البحثِ في أصل الحكم الشرعي ٠»‏ وبين البحث في مشروعية 
الخروج عن هذا الحكم لاعتبارات الضرورة » أو عدم الاستطاعة . 

أقولُ هذا لأنٍ رأيتٌ من أبعد النجعة فاستدلٌ بحال النجاثيٌ في 
الحبشة » حين لم يحكم في بلده بشريعة الإسلام » فجعلّ ذلك دليلًا على 
قاعدة ( سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة ) . 

مثْلٌ هذا الاستدلال يجعلك تتوقف كثيرًا عند أهلية أصحابه لمناقشة 
مثل هذه المسائل ؛ إذ من المعلوم ‏ عند من يعرف التأريخ ‏ أن النجاشيّ كان 
مستضعفًا لا نصيرٌ له » فكان يخفي إسلامه عن قومه مداراةً لهم . وخوفًا 
منهم » فكيف يطلبٌُ من مثله الحكمٌ بشريعة الإسلام ؟ ! وكيف يصحٌ 
الااستدلال بحاله . على حالة الدولة المسلمة المستقرة . 

اعنعك من هذا وأغرث شلك من يستدل يأن الب صل الله عليه 


من 


لورالية بقشرة إسلامية رشع 


وسلم ‏ لم يقم دولته بمكة » ولم يفرض على الناس حكمٌ الشريعة ! 
فكيف يمكن أن يخطر هذا الاستدلالٍ ببال من يدرك أن النبّ كان بمكة في 
بلاءٍ وشدة » وكان أصحابه يؤذون أمامه . ويعذبون » ويفتنون عن دينهم » 
فلا يستطيع الدفعّ عنهم » ولا يملك إِلّا أن يأمرهم بالصبر . بل كان هو 
نفسه يؤذى ويوضع القذر على رأسه الشريفة وهو ساجدٌ عند الكعبة . 
فالحديث هنا عن إقامة دولة » وعن تطبيق الشريعة يطرح علامات 
استفهام حول مصداقية المستدلٌ . وإن بالغنا في إحسان الظنّ » فسنقول : 
إننا أمامَ فقهِ وفهم يبلغ الغاية في المشاشةٍ والضَّعف . 

حسنًا . . .دعونا الآن نطوي مثل هذه الاستدلالات الهزيلة » ولنؤجل 
البحتٌ في الصور والتساؤلات المفترضّة » ولنشرع في الحديث عن الآثار 
الواقعية لقاعدة ( سيادة الأمة » قبل تطبيق الشريعة ) . . . فا الذي يعنيه 
هذا التقعيد ؟ وهل يعي أصحابه مآلات قوهم ؟ 

لنأحُذ مثالا نعايشه هنا في السعودية يشرحٌ الإشكال, والخلل في مثل 
هذا التنظير : 

نحن لدينا مرجعية قضائية معلنة هي ( شريعة الإسلام ) . وأدرك ىا 
يدرك غيري ‏ أنَّ تَمَّةَ خروقاتٍ واسعةً لتلك المرجعية المعلّئّة . وقد كنا إلى 
وقتٍ قريب نحسبٌ أن من أهمٌ واجبات المصلحين الإلحاح والمطالبة 
بتصحيح واستدراك ما نقصّ » كي يصمح لنا أن نقول بحقٌ : ( إن مرجعيتنا 
في الحكم شريعةٌ الإسلام ) . 


سيادة الشريعة... المعلوم صن الاين بالضرورة دذعع 


لك نب نظرية (تسيادة الآمة + قبل تطبيق الشريعة )4 فإن عل 
المصلحين أن يعيدوا النظر في شرعية مطلبهم هذا . فمن الآن وصاعدًا : 
سيكونُ من الخطأ ومن الإثم ومن المُرم والاستبداد مطالبة الحكومة عندنا 
بالتزام شرع الله ؛ لأئها لاتملك امدق في ذلك أصلًا ؛ إذ ليس هما إكراء 
النامن عل كم الشرع دون عمل تصويتٍ واسستفتاء ! نما دامت السلطة 
ترفُض إجراء هذا التصويت » وتأبى القيامَ به . فإنه لايح لها إطلانًا 
اعتهادُ الشريعة مرجعيةً للحُكم ٠‏ ولا يحقٌ لأحدٍ أن يطالبها بهذا ! 

ليس هذا فحسبٌ . . . بل إن من توابع تلك النظرية الجديدة أن من 
الواجب على المصلحين الصادقين الناصحين أن يقوموا بوظيفةٍ معاكسة 
لوظيفتهم الحالية . فما دامت سيادة الأمة مغيبة » وما دام هناك إصرارٌ على 
تغييبها » فإن على المصلحين أن يطالبوا بهدم وإلغاء القسم المتبقي لدينا من 
مرجعية شريعة الإسلام » بدل أن يسعوا في استكماله وتسديده ! لأن هذا 
القسم في الواقع يمثل انتهاكًا لسيادة الأمة . وإكرامًا على الدين ! 

أصحاب النظرية الجديدة يقولون : حكمٌ الشريعة لا يجوز أن يأتي إلا 
عبر ( سيادة الأمة ) من خلال نظام التصويت الحرّ . ولايجورٌ الإتيان 
بالشريعة عبر الفَردِ المتغلّب ء أو الفئة المتغلّية . فيا لم تتحقق سيادة الأمةء 
وما لم يُفسَح ها المجال لتعيرٌ عن نفسها وتختارٌ مرجعيتها . فليس لأحد 
أن يستبدٌ فيفرض على الأمةٍ الحكمَ بشريعَةٍ الإسلام ؛ لأنَّ القرآن ينص 
على أنه 3 دراه ف ألذِينٍ #[البقرة : ١5‏ ], ولأنَّ فرضّ الشريعة دون 


ان 


ليبرالية بقشرة إسلامية رضع 


تصويتٍ سوف يؤدي إلى تحويل السعوديين إلى منافقين ! 

بل إنَّ النظرية الجديدةً تقتضي ‏ وإن لم ينتبه أصحايها لذلك - أنَّ 
السعوديين تَحوّلوًا منذ زمنٍ بعيدٍ إلى أبناء سَلولٍ ؛ إذ من المعلوم أنه لم يُتَح 
هم الضويك عل مرجعية الشريعة يل اتخذهذا القْرازٍ وأملنَ دون 
الرجوع إلى أصواتهم » فوجدوا أنفسهم يلتزمون أحكامًا لم يختاروها . 
فهم ‏ إذن ‏ منذ عقودٍ منغمسون في النفاق إلى آذانهم 

إذا ذهبنا خارجٌ السعودية » وأَرَدْنا تصدير تلك النظرية المبدعة إلى 
الدّعاة والمصلحين في الخارج , فجثنا ‏ مثا إلى إمارة ( دبي ) . فيفترض أن 
نشرح للناس هناك أنه مع الإصرار على تغيبب سيادة الأمة في بلدهم . فإن 
من الواجب عليهم ألا يتورّطوا في المطالبة بسررٌ أىّ قانونٍ يحدّ من مظاهر 
انتهاك شرع الله هناك عي ا مر جر نمكي 
اقلت تعدا اللو مثلا » أو منع التعري على الشواطئ . لأن الله قال 
11و الزن #زشهرة !56د لان لشرة الا لجرك 
فرضٌ الشريعة دون تصويتٍ واستفتاءٍ . ولأنّ منع الخمور سيحوّلٌ 
السكارى إلى منافقين , والعرايا إلى منافقاتٍ . وهذا يتنا مع مقاصد 
الشريعة ! 

خلاصة النظرية أننا داثّ) : ينبغي أن نطالبَ فقط بشيءٍ واحدٍ : ( سيادة 
الأمة ) » وما لم يجب مطلبناء فإن واجبنا يقضي أن نجتهدً جميعًا في نبذ 
الشريعة وإقصائها ما أمكن . لئلا نخالف أمر الله الذي , قال : 39 لإا 


يننا 
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فأَلدِنِ #[البقرة : “15]. ونحن في فعلنا هذا مأجورون عند الله » 
لأنّنا راعينا الأولويات الشرعية » فحرصنا على أن تكون ( سيادة الأمة 
قبل تطبيق الشريعة ) ! 

تلك حقيقةٌ ما يقرّره ويدعو إليه -دون وعي ‏ أولئك المنصدون 
لتجديد النظرية السياسية الإسلامية بزعمهم . فهذا معنى قوطم إِنَّ 
الشريعة لا يجوز أن تُفْرَض إِلّا عبر التصويت . وهذا معنى قوهم : ( سيادة 
الأمة ) قبل ( تطبيق الشريعة ) . فتشريعات الإسلام ‏ حسب تنظيراتهم ‏ 
يجب أن يلتزمها الفردُ في نفسه فقط . أما على مستوى الدولة » فلا شريعة 
إلا بتصويتٍ» ومع غياب التصويت. لابُّد من تعطيل التشريعات 
الإسلامية كلها , إلى أن تستعيد الأمة سيادتها عبر صناديق الاقتراع ! 

بين حكم المتغلب , وسيادة الأمة : 

مشكلة أصحاب تلك النظرية الأخيرة أتمٍ حين يناقشون مسالة 
الإلزام بمرجعية الشريعة , يتحرَّتُ أحدّهم ‏ وكأن لديه دولة سوف يعيد 
5 8. م ع و ْ 
تركيبها من الصفر . هو يتحدث وكأنه جالس على كرسي » وبين يديه 
أرضُ فضاءٌ لا يوجد فيها دولة » ولا سكان»ء ولا سّلطة لأحدٍ عليهاء 
وعن يمينه يجلس الشعب الذي سوف يسكن هذه الأرض بعد تشكيل 
نظامها . وعن يساره صندوقٌ فيه مفاتيح السلطة التشريعية . فيأتي أحدّهم 
ليفتح الصندوق » ويخرج منه مفاتيح السلطة بأطراف أصابعه » ثم يسأل 
من حوله بذكاءٍ وفطنه : أمّها أحسن وأضمن أن نعطي مفتاح السلطة 
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ليدرالية بفشرة إسلاصية رذع 

للشعب كلّه » أو أن نختار فردًا واحدًا نمنحه حقٌّ فرض الشريعة ؟ 

ترى أحدّهم يِحدّتُ من حوله مُفاخرًا : أنا أرى منح سلطة التشريع 
للشعب . بين أنتم ترون منحها لقَردٍ متغلبٍ . هذا هو الفرق بيني وبينكم. 
فكلنا نؤمن بمرجعية الشريعة . لكن نختلف في تحديد الطرف الذي سوف 
نمنحه حقّ الحكم بالشرع ! 

ما لم ينتبه له هذا القائلٌ أن النقاشّ » والبحتٌ ليس عن دولةٍ سوف 
نبنيها على أرض المريخ أو رُحَلٍ »بل الكلامٌ يتعلقٌ بأوضاع ودُوّلٍ قائمة 
لم تأتٍ باختيار أحبٍ ولا مشورته . فحين يكون أمامك بلدٌّ محكومٌ بنظام 
فرديٌ متغلب مستأثر بالسلطة » ولا ينوي التنازل عنهاء أو إشراك غيره 
نهناء والكاس جاسمو لله (طرغا أركرها ) وهو كي هائرة 
وضعيٌ لم يشاورهم فيه . فهل هناك إشكالٌ لو سعينا في إقناعه بتحويل 
نظامه ‏ أو تقريبه ‏ على الأقل ‏ إلى المرجعية الإسلامية ؟ 

حسب نظرية ( سيادة الأمة ) لا يجوز ذلك ؛ لأنَّ هذا من الإكراه في 
الدين . فإذا لم يقبل المتغلبٌ الاحتكامً لسيادة الأمة والتتصويت على 
مرجعية الشرع . حرم علينا السعيّ إلى تحكيم الشريعة من خلاله ! ومن 
نصح هذا الحاكم المتنقدٌ بالتزام شرع الله في حكمه . فإنَّهِ يكون آنا عند الله 
عز وجل ؛ لأنَّ الشريعة لا يجوز أن تأت إلا عبر سيادة الأمة ! 

وقد تعب جملة من الأفاضل كي يشرحوا 1 نهم لا يؤمنون بصحة 
وجود فرد مُتَْلْبٍِ يملك حٌّ نصب الشّريعة ونزعها منى شاء . لكنّهم 
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يعالجونَ أوضاعا قائمةً ؛ ويجتهدون في الاقتراب من حكم الشرع حسبٌ 
السيّل المتاحة . فإن كانوا يعملون في ظلٌ نظام يحتكم للنتصويت 
هذا النظام إن رأوا المصلحة في ذلك . وإن كانوا يعملون في ظل نظام 
حكم فرديٌ يرفض التنازّل عن السلطة » فسوف يسعّون لتحقيق مرجعية 
الشريعة من خلاله أيضًا . ولو أن هذا الفردً المتغلبَ سمع وأطاعً لهم 
فالتزم شرع الله في قضائه وحُكمه وتشريعاته » فلا يعني هذا أن القصة 
انتهت . فتفرٌّده بالسلطة المطلقة وإن كان واقعًا مفرُّوضًا بالقوة» فليس هو 
الرهيغ المحيخ الذي ينشدوته» لكنه حه هن وضع ممع بين تفرد 
بالسلطق » وإقصاء لمرجعية الشرع . 

هذه النقطة ظلت عصيةً على فهم أصحاب تلك النظرية المتفرّدة » 
فظلوا يرَدٌّدُونَ ويتساءلون بذكاء : أيّبا أحسن أن يناط تظبيقٌ الشريعة 
بالمُرد أم بالأمة ؟ 

تناقض غير مفهوم : 

عزيزي القارئ حاول أن تجمع بين هاتين الفكرتين , علّك تفلحٌ فيا 
عجزتٌ عنه . 

« وظيفة الاستفتاء هو الاحتكام إلى إرادة الناس حين تتصارع القيم 
والإرادات » فيتمٌ حسمّها بمسار سلميّ وحضاريّ . لا بمسار الحروب 


له 
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والاقتَالٍ والإرهاب والقَمْع والإقصاء وسّفك الدّماء وانتهاك 
الحرمات...2 . 

تأمّل معي أيها القارئ الكريم ‏ كيف يتم تصوير نتيجة إقرار مرجعية 
الشريعة دون تصويت : ( اقتتالٍ )» ( إرهاب )؛ ( قمع )ء( إقصاء). 
(سفك دماء) » ( انتهاك حرمات ) . 

ففي رأي صاحب تلك النظرية ‏ أنَّ حكمٌ الشريعة في بلاد المسلمين 
إذا لم يأتِ عبر صناديق الاقتراع » فالنتيجةٌ شلالاتٌ منسكبةٌ من الدماءء 
وركامٌ من الجراجم والأشلاء . وليس هناك أي فرصة لخيار ثالث . مع أنَّ 
صاحبّ هذه المقولة هو نفسّه الذي كان يقول : إن الشعوبٌ إذا يرت » 
فهي قطعًا لن تَختَارَ إلا الإسلام ! 

هل هناك في التنافضات أوضح من هذا ؟ ! 

أين يمكنٌ أن توجد هذا الصورة : شعبٌ نقطعٌ ونوقنُ ونجزمٌ أنه متى 
ير » فلن يختار مرجعيةً غير شريعة الإسلام » ولا يمكنٌ أبدًا أن يبتغي 
عنها بديلا . لكنّ هذا الشعب نفسه سوف يُشعل الأرض ء ويزلزلٌ 
الأرجاء » ويحوّل البلاد إلى أنهار وبحار ومحيطاتٍ من الدماء » فيها لو أعلن 
حاكمه التزامه شريعة الإسلام دون استفتاءٍ وتصويتٍ ! 

ألا يمكن أن يتصوّر هؤلاء شعبًا مسلًا يفرح ويستبشر لو سمعٌ قرارًا 
بالتزام حكومته المتغلّبة بدين الله وشرعه ؟ ! 

هل الشريعة كائنٌ حي ؟ 

"1 
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أن يتبنى أحدٌّ وجهة نظر خاطئة » فليس ثمة ما يستغربٌ ؛ إذ الجميع 
يخطئ . لكن البليّة حين يكون الخطأ مبنيًا على تصور بالغ السذاجة لمسألةٍ 
اقتحمها الكاتبٌ بجرأةٍ دون أن يفهم أبعادها وحدودها . 

وتزدادُ الصورةٌ بحا حين يُضَاعْ ذاك التصوّر الساذج . ثم يُطرَّحٌ بلغة 
الأستاذ الخبير ‏ الذي سوف « يحرّك المياه الراكدة ٠»‏ ويعلَّمُ الآخرين 
كيفيّة « إعادة تنظيم وترتيب النظرية السياسية في التصور الإسلامي » . 

يقولٌ صاحبٌ مقالة : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة » معترضًا على 
من حاول أن يشرح له سُوءَ فهمه : « تستغربُ أن يأتي بعضٌ المعترضين 
ويقول : ١‏ السيادة لا تكونٌ لأحد من الخلق . السيادة للشريعة فقط » . 
حسنًا : أتعلمونَ ما معنى هذا الكلام ؟ وأرجو أن يتحملّني البعض. لأنٌّ 
سأبدأ بشّرح البدهيات العقليّة ومآلات إنكارها . وشرحٌ البدهيات ثقيل 
على تُُوس العقلاء . ولكن ما الحلٌ مُكرَةٌ أخاك لا بطّل! !. 

هو هنا وضع نفسه في صورة الأستاذ المحنّك . والقانوني الخبير الذي 
وجد نفسه مكرمًا على بمارسة مهمةٍ ثقيلةٍ على نفسه ؛ مهمة شرح 
البدهيات العقلية لمن لا يفهمها . 

وحين شرع الخبيرٌ في الشرح قال : 

إذا قلنا « السيادة للشريعة » . فهذا يعني أن الشريعة كائنٌ حيّ يملك 
القدرة والإرادة . يأكلٌ الطعامَ ويمشي في الأسواق . ويجلس على عرشه » 
ويأمُر وينهى ! وبالتالي : الشريعة هي التي تطبقٌ نفسها في الواقع ! وهي 
ل 
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و - 

التي تنقل نفسها من كونها منظومة من القيم والأحكام والمبادئ إلى كونها 
دسمّورًا . .وليست بحاجة إلى تصويت واستفتاء الأمة. كما يقول 
التنويريون « هداهم الله » . 

ثم يضيف شارحًا غباء المعترضين عليه : 

« بناءً على هذا المنطق . إذا أردنا أن نطبقّ الشريعة في ولاية ( لاس 
فيغاس ) بأمريكا مثلًا . فيكفي أن نرسل القرآن وصحيح البخاري . زادهما 
الله تشريفًا ‏ إلى ( لاس فيغاس ) » ونضعه في أحد البيوت الفخمة , وعلى 
أحد الرفوف المذمّبة . وبإذن الله لن تمر سنةٌ إلى ولاس فيغاس بدون ملاهي 
وفنادق للدعارة والقمار» . 

هذا ما قاله صاحبٌ النظرية . وسوف أعترفٌ أن الرججل بحقٌّ كان 
يشرحٌ بدهية ومسلمةً عقليةً . وقد كان بإمكانه أن يريح نفسه من هذه 
المهمة الثقيلة عليه » لو أنّه أعطى نفسه فرصة لفهم معنى ( السيادة ) التي 
يتحدّث عنها الجميع . 

واختصارًا للوقت سوف أشرح له المسألة بنفس طريقته » وأقول له : 

إن كنت تظنٌ أن ( سيادة الأمة ) كائرنٌ حي يأكل الطعامَ » ويمشي في 
الأسواق » ويجلس على العرش » ويفْرصُ نفسه بنفسه . فما عليك إِلّا أن 
تتصل هذه الليلة بسيادة الأمة » وتطلب منها أن تحجز مقعدًا على أقرب 
رحلة » فتأتي إليناء أو تذهب إلى أي بلدِ يوجد فيه حكمٌ فرديٌ متغلّبٌ . 
وبمجرّد وصوها إلى هناك » تتغافل عين الرقيب ٠‏ فتتسلل في ظلمة الليل » 

ذف 
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وتتربّع في المادة الأولى من الدستور . وفي الصباح ينتهي الاستبداد . 
وتنكشف الغمة » وتنعم الأمة في ظلّ حكم ديمقراطيٌ رشيدٍ ! 

هل هذا منطقٌ مقبولٌ ؟ 

أصلٌ الإشكال هنا أن الكاتب عاجرٌ عن التمييز بين ( السيادة العليا )؛ 
وبين من ينقَّذ مُستلزمات ومقتضيات هذه السيادة ويطبق القوانين الناشئة 
عنها . هو يظنٌ أن السيادة الشرعيّة العليا هي لذاك ينقد القوانين ويطبقها » 
ويتصوّر أن من يطبق الشريعة وينمُذها في الواقع » لا بد أن يكون هو 
صاحبٌ السيادة التشريعية ! 

هو يقول : الشريعة لن تحكم بنفسهاء ولابُدٌ لها من عملٍ بشريٌّ 
يسّدُها على الأرض . فإذا لم ترضوا بأن تكون الأمةٌ هي التي تختارٌ 
مرجعيّة الشريعة » فليس أمامكم إلا أن تقولوا : إن فردًا أو جماعة يملكون 
ذلك الحقٌّ . فأنتم تهربون من سيادة الأمة » إلى سيادة الفرد المتَغلَّبٍ . أنتم 
توهمون الناس أنكم تدعون لسيادة الشريعة » بينم| الواقع أنكم تنادون 
بسيادة الفرد . أنتم ترفضُون أن يصوّت الشعبٌ على اختيار حكم 
الشريعة: ثم تقبلون إسناد حقٌ الاختيار للحاكم المتخلّبُ . فتجعلون حقٌّ 
الحكم بالشريعة ونبذها منوطً به . 

هكذاتمٌ تصوير المسألة . . . وربها جاء الآن دوري لأمارس تلك 
العملية الثقيلة على العقلاء ؛ عملية شرح البدهيات العقلية والمسلّمات 
الشرعية : 


لف 
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معنى سيادة الشريعة : 

حين يقولٌ النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق». أو يقولٌ : : إنما الطاعة في المسروف » . وه على المرءِ المسلم 
السمعٌ والطاعةٌ فيا أحبٍّ أو كر إِلّا أن يؤمرٌ بمعصية :نان أ هيه 
فلا سمعٌ و لاطاعة » . 

حين يقول النبي َك ذلك » فهو يؤسّسٌ لمبدأ سيادة الشريعة . لأنّه في 
كلامه هذا ل يقر حكن ردي والتزامًا شخصيًا وحسب » بل قد أشسّ . 
أيضًا ‏ لمعنى سيادة الشريعة سيادةً قانونية . فحين يأتي التشريعٌ المناقٌ 
صراحةً لدين الله » فلا سممٌ ولاطاعة . . سواءً جاء هذا التشريع عبر فرد 
متغْلّبٍ , أو عبر تصويتٍ عام » أو بواسطق برلم|نٍ منتحّب . فكل هؤلاء 
ملوقون » ولا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق . 

فليس لأحدٍ أن يلتزمَ التشريع المناقض صراحة للدين إلا مع الإكراه . 

ولا يجوز للقاضي أن يِحَكُمَ بهذا التشريع ٠‏ أو يعاقبّ من خالفه . 

وإن حكّم به القاضي » فليس لصاحب السلطة التنفيذية إنفاذ هذا 
الحكم . 

فإن فعلوا ذلك : فلن نقولٌ أبم آثمون شرعًا فقط . بل نقول - أيضًا ‏ : 
نَّم مستحقون للعقوبة الدنيوية . فلو ذهبت تلك الحكومة وبجلسّها 
التشريعيٌ » فمن حقٌّ المتضرّر مقاضاة القاضي الذي حكم عليه بما يخالف 
الشرعّ » ومقاضاة من أنفذ الحكم مع معرفته بمناقضته للشرع . ولا يُعفي 
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هؤلاء من المسئولية استنادهم لقرار مجلس تشريعيٌ ناشيء عن ( سيادة 
الأمة ) ؛ لأنّ تشريعاتٍ الإسلام وتكاليفه لا تبطلها مجالسٌ ولا أصواتٌ . 
لكن حسبّ نظرية ( سيادة الأمة  )‏ فإنّه لا مسئولية على من أنفذ حكن 
القًا للشرع » فأراق دما أو استباح مالا أوعرضًا ؛ لأنَّ هذا لم يزد على 
امتثال ما يجبٌ عليه ( شرعا ! ) . 

حسنًا . . .لقائل أن يقول : هل يمكن أن تنجح دولةٌ بهذا الطريقة ؟ 
يقرّرٌ المجلس الت* يعي . فيرفض القضاةٌ تنفيد قراره . ويحكم القاضي »ء 
فترفض السلطة تنفيذ حكمه ؟ 

بالتأكيد : لا يمكنٌ أبدًا أن تنج دولةٌ هذا نظامُها . لأجل ذلك قلنا : 
لا يسوغ شرعًا ولا يجوز .ني حال الاختيار . طرح أحكام الشرع المطهّر 
للتصويت ؛ لأن ثمرة هذا التصويت لن يكون لها قيمة في حكم الإسلام » 
رار قانونٌ إلا بحُكم القوةٍ والإكراه . 

وهذا كله في التصويت على قانونٍ واحدٍ مناقض للشرع . أما 
التصويت على نبذٍ مرجعيّة الشريعة كلّها فذاك أمرٌ أَنَكَرٌ وأبطلُ . ومتى 
حصل هذاء فإن الدولة تفْقِدٌ شرعيّتها أصلًا » والمجلس التشريعي يفقد 
شرعيّته أيضًا . فلا فرقٌ بين حاكم فَرْدِينْبّدَ الشرع » أو مجلس تشريعي 
يهارسٌُ العملية نفسها . وهذا مقتضى قول الله تعالى ‏ : هن ِألْحَكم ِل 
ينّمِ #[الانعام : 01] . 

تلك هي البدهية الشرعية التي لم يدرك بعض الناس آثارها القانونية 


الفا 
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في نظام الإسلام . فالحكومات حين تند مرجعية الإسلام بالقوةٍ أو 
بالتصويت » ثم تحول بين الناس وبين الاحتكام إلى دينهم , فالنتيجة 
سقوط شرعية الحكومة , لا سقوط سيادة الإسلام . 

ولمزيد من التوضيح . دعونا نسأل أصحاب نظرية ( سيادة الأمة ) : 
حين يأتي التشريع المناقض لدين الله من خلال تصويتٍ نزيه يعيّدٌ عن ذاك 
الشيء الذي تسمّونه ( سيادة الأمة ) . فم| موقفكم منه ؟ 

هم يقولون : سنسعى لإبطاله عبر تصويتٍ آخر . لكن ما موقفهم إذا 
لم يستطيعوا ذلك . هل سيتركون ما أمرهم الله به » ويلتزمون القانون 
النانىء عن ( سيادة الأمة ) » فينتتهكون به الدماء والأعراض والأموال 
المعصومة ؟ 

وإذا كان أحدّهم في موقع السلطة التنفيذية . هل سيِّازِمُ الناس بهذا 
التشريع المناقض لدين الله والمستند إلى ( سيادة الأمة ) ؟ 

وإذا كان في موقع القضاء : هل سيقضي بسجن ومعاقبة من اختار 
دينه» فأطاع الله وعصى القانون الصادر عن مجلس تشريعيٌ منتحّب يمثل 
( سيادة الأمة ) ؟ 

هذه التساؤلات هي ما سيقرّبٌ ويشرخ الخلل الضخم في فكرة 
(سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة) ..وهذا المعنى هو ما قصدثُ تقريبه في 
مقالة : ( مهزلة العقل ١‏ التنويري » ) . 


مرجعية الشريعة وسيادتها » تعنى أن شرعية الأفعال والتصرفات 


اح 
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والدول » وحدود الحقوق والالتزامات تقاس بالشريعة » وليس بقرار 
بشرء فردًا كان أو جماعةٍ . مرجعية الشريعة في الدولة المسلمة مادةٌ دستورية 
أو( فوق دستورية ) كتبها الله في كتابه » فلا يغيرها تصويتٌ ولا اقتراعٌ . 
وتعطيل هذه المادة ( بالقوّةٍ أو بالتتصويت ). لا يعني أن آثارها القانونية 
انتهت . فالتشريع الذي يعطلٌ عقوبة القصاص من قاتل العمدٍ ‏ مثلا . 
ويكتفي بسجنه ٠‏ لن يكونّ له أثرٌّ في إثبات عصمة دماء القتلة . فمتى سقط 
هذا التشريع ‏ أو سقطت الدولة التي فرضته » وجاءت دولةٌ تلتزم 
مرجعيّة الشرع » فحقٌ القصاص ثابتٌ . وليس لأحدٍ أن يقول : إن 
الجريمة وقعت قبل اعتماد الشريعة مرجعًا . وقس على ذلك سائر الأحكام 
والتشريعات الإسلامية . فتعطيلها عمليّاء لا يعني أن آثارها في عصمة 
الدماء والأموال وإثبات الحقوق انتهت . 

نقطة أخرى حصل فيها خلطً كثيرٌ : 

أصحابٌ فكرة ( سيادة الأمة ) يحسبون أنا إذا قلنا إن على الحاكم 
المتغلّب أن يلتزم شرع الله في حكمه » فنحن نمنحه حقٌ اختيار الشريعة أو 
نبذهاء فلذلك صاروا يقترحون ويقولون : لماذا لا نجعل حى اختيار 
الشرع ونبذه منوطًا بالأمة بدل أن نجعله لفردٍ متغلب ؟ ! 

ما لم يفهمه هؤلاء : أنّنا نحن حين نطالب المتغلَّبٍ بالتزام شرع الله » 
فإنَّا نطلبٌُ منه التزا م اموواجع عليه ولاز لوليا جره كي بعكم 
بدين الله أو ينبذه . فلا يصلح أن يقارّن حالّنا بحالٍ من يريدُ إقرار حقٌّ 


يلف 
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رفض مرجعية الإسلام عبر التصويت . 

نحن نقول للمتغلّب : لا خيار لك سوى الحكم بشرع الله . وإذلم 
تفعل فلا شرعية لنظامك عندنا . بل إن الشرعية ستكون لمن يقدرٌ على 
خلعك واقتلاعك من كرسيك » وتحاكمتتك على جنايدك العُظمى حين 
حرمت المسلمين من الاحتكام لدينهم . 

فهل هذا التصوّر الشرعيٌ الواضحٌ . يال موقف الآخرين من ذلك 
الشىء الذي يسمونه ( سيادة الأمة ) » حين جعلوا له حق اختيار الشريعة » 
وحقٌ رفضها ووطئها بالأقدام ؟ 

هم يريدون مجلسًا أو صناديقٌ تملك الحقّ في نبذ دين الإسلام » ثم 
يكون على الناس السمع والطاعة » بعدما يرتبون على قرار الصناديق 
الحقوق والالتزامات. 

فرقٌ كبيرٌ بين مَن يُطالب ال حاكمَ المتغلب بالتزام الشرع » وبين من 
ينصبٌ ‏ باختياره ‏ مجلسًا تشريعيًا أو استفتاءً يملك الحقٌ القانوني في نبذ 
وإقصاء دين الله بطريقةٍ ( حضارية ! !) . 

حسنًا . . . لقائلٍ أن يقول : لكن هذا الفرد المتغلّبٍ قد يحكم بالشريعة 
اليومَ » وينبذها غدًا ! 

نرجع لنقول ونكرّر : ومّن قالّ إِنّنا منحناه الحقٌّ في ذلك . أو فَوّضناه 
فيه . . . فهل نسيتم أَنُكم تتحدثون عن ( متغلّبٍ ) ؟ . . . هل تفهمون ما 
سني ؟ 

املف 
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أنتم تتحدثون عن حاكم فرضٌ سلطانه بالقوَة » ولم يكن لأحدٍ خيارٌ 
في نسصبه وتمكينه . فإذا أْمَرْناهُ بالتزام شرع الله في حكمه وقضائه 
وتشريعاته» فهل يعني هذا أنّا منحناه تفويضًا بنبذ الشريعة متى شاء ؟ هل 
يمكن لعاقلٍ أن يفكر بهذه الطريقة ؟ 

إن قلتم : نريدٌ ضمانات تقطع على هذا المتغلّب السبيل كي لا يجعل 
الشرع ألعوبة بيده فيأخذ به متى شاء . وينبذه متى شاء ؟ 

مرةٌ أخرى سنقول : تذكروا أنكم تتحدثون عن ( متغلّبٍ ) لايرى 
نفسه ملزمًا بمطالباتكم . فإن استطعتم إقناعه أو إلزامة بضماناتٍ تحفظ 
شرع الله من عبثه » فنحن معكم . بل سنكون قبلكم في هذا الطريق . . . 
لكن في الواقع أنتم لا تفعلون هذا . 

أنتم لو أطاعكم هذا المتغلّبُ . فلن تطلبوا منه تصويثًا لتشكيل مجلس 
يراقب التزامه بشرع الله . بل ستطلبون منه تصويئًا أو جلسًا يملك الحق في 
نبذ شرع الله ! 

أنتم تريدون نقلّ حٌّ العبث بالشرع . من قصر الرئاسة إلى قبة 
البرللان ! 

أما نحن فلو أطاعنا هذا المتغلّب » أو قدرنا على إلزامه » فسوف ننصبٌ 
فوقه مجلسًا يراقب التزامه بالشرع ٠‏ ويملك حقٌّ عزله ومحاسبته لو نبذ 
مرجعية الإسلام ورفض الاحتكام إليه . 

فهل أدركتّم الفرقٌ بيننا وبينكم الآن ؟ 
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نحن مرجعية الشرع لدينا محسومة » وإنم| نبحث عمّن يحولا إلى واقع 
عمل . أما أنتم فمرجعية الشريعة عندكم محل بحثُ ونظر » وتصويتٍ 
واقتراع . 

نحن نريدٌ مرجعية الإسلام . وأنتم تريدون مرجعية صناديق الاقتراع. 

نحن نريدٌ ( كلمة الله ) هي العليا . وأنتم تريدون ( الحرية ) هي العليا. 
عقولكم وقلوبكم » فصرتم تطالبون بحرية ( نبذ الشرع ) » تحت شعار 
(المحافظة على الشرع ) ! 

فإن أردتم برهانًا إضافيًا بشرحٌ الإشكال لديكم . فاقرؤوا معي الفقرة 
الآتية : 

أنتم تستدلون بآية : «< لدان الزن #البقرة : 151], كي 
تسندوا رأيكم في عدم جواز الحكم بشريعة الإسلام دون تصويتٍ 
واستفتاءِ . فهلا أخبرتمونا من أين تسرّب إليكم هذا الفهمٌُ لللآية ؟ 

تلك الآية الكريمة إِنَّا يستدلٌ بها في هذا الموضع ذاك الليبرالي والعلماني 
الذي يأبى أن يستندٌ نظامٌ الدولة لمرجعية دينية » سواءٌ جاءت هذه المرجعيّة 
عبر فردٍ متغلّبٍ ء أو عبر صناديق الاقتراع ؛ لأنّهِ يرى الدين التزامًا 
شخصيًا لا يجوز إفحامه في مرجعيّة الحكم بأي طريقٍ . 

تلك هي الرؤية الليبرالية العلمانية المعروفة ٠‏ ومنها انطلق أصحابها في 


إفف 
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تفسير خاطئ لآية 2ل لاه ف رين #[البقرة : “115 . كي يثبتوا أنّه 
لاايجوز أن يستند نظامٌ الحكم لمرجعية دينية . 

لكن ماذا عنكم أنتم يا من تريدون فرضٌ مرجعيةٍ الدين عبر صناديق 
الاقتراع ؟ هل يصلح لكم أن يستندٌ لمثل هذه الآية ؟ 

أصحاب نظرية ( سيادة الأمة ) متى حصلوا على أغلبية الثلثين مثلا» 
ونجحوا في تثبيت مرجعية الشريعة في الدستورء فهم ‏ في النهاية ‏ سوف 
يُلزِمُونَ الثلث المتبقي بمرجعية الشريعة الإسلامية . أي أنبم سيمارسون 
(الإكراه في الدين) ! ولا مفرّ لهم من هذه الحقيقة إِلّا أن يراجعوا فهمهم 
للآية الكريمة » فيكمُوا عن قراءتها بأعينٍ ليبرالية علمانية . 

تلك الآية الشريفة لا عَلاقة لها بنصب الشريعة مرجعية لنظام الحكم . 
فهي إِنَّا تتحدثُ عن إكراه الكافر على اعتناق دين الإسلام . وأما اعتمادٌ 
مرجعية الشرع ٠‏ فليس هذا من الإكراه الممنوع في الآية . ومن أصرٌ على 
هذا الفهم » فإن عليه ألا يحكم بشريعة الإسلام حتى يحصل على تأييدٍ كل 
يبلغ نسبة ( 7/٠٠١‏ ) من الأصوات ! وحتى بعد الحصول على هذه النسبة 
الخرافية » فليس للقاضى في المحكمة أن ينزل أيّ عقوبة شرعيةٍ إلا بعد 
إقناع الباق بعثوما» كي لا يارس عليه الإكرأه ف الدين باس سيادة 
الأمة! 


زفف 
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أعتقد أنَّ سيادة الواقع . المحكوم بالقهر 
والغلبة والظلم واستلاب الحقوق . هو 
العامل الأساس في الضغط على عقول فئة 
من العقول الشابة الذكية والناءبة للبحث 
عن مخرج سريع من هذا الواقع ٠‏ وربم| 
لأنَّ النماذج والأمثلة الدينية المعاصرة التي 
المخرج . لذا وجدوا أنَّ الحرية هي الحل 
الناجع . والمثالي للخروج من واقع القهر 
والغلبة والأثرة . ولأنَّ هذا الحل هو الحل 
الوحيد .في نظرهم .؛ فكان ولابُدٌ من 
التزام لوازمه ومقتضياته وَفق مبدأ « تحت 
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أطلقت إحدى الشخصيات العلمانية السعودية تغريدة على موقع 
(التوتير) قبل يوم تقريبًا قالت فيها : ٠‏ أنا أرضى بالعدل والحرية والمساواة 
تحت أي مسمى »2 . 

أجده من المناسب جدًا أن أفنتح مقالي يبذه المقولة الجوهرية التي 
تختصر مساحات شاسعة وصفحات عديدة للتعبير عما يُريده الليبرالي 
المستلب أو التنويري المقهور . 

أعتقد أنَّ سيادة الواقع » المحكوم بالقهر والغلبة والظلم واستلاب 
الحقوق . هو العامل الأساس في الضغط على عقول فئة من العقول الشابة 
الذكية والنايبة للبحث عن مخرج سريع من هذا الواقع » وربا لأنَّ النماذج 
والأمثلة الديئية المعاصرة التي يعرفونها لا تسمح باستنباط ملامح ذلك 
المخرج » لذا وجدوا أن الحرية هي الحل الناجع ., والمثالي للخروج من 
واقع القهر والغلبة والأثرة. ولأن هذا الحل هو الحل الوحيد ‏ في نظرهم . 
فكان ولا بد من التزام لوازمه ومقتضياته وَفق مبدأ ٠‏ تحت أي مسمى » . 

ولايد أن يتنبه المصلحون ‏ وعلى رأسهم علماء الشريعة ‏ أنَّ القهر يُوَلّدُ 
قناعات جديدة . واعتقادات حادثة » وهذه الاعتقادات تجر بدورها 
التزامات أخرى . وهكذا يجد الإنسان نفسه مضطرًا للالتزام بها حتى لا 
يحسر المبدأ الذي قرره » ليجد نفسه في نهاية المطاف محاطًا بتصورات مخالفة 
لَِا كان عليه في أول الأمر . 

وهذا التأثر ليس وليدٌ العصر الحاضر . بل هو وليدٌ كل عصر يكون 


خف 
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فيه الإنسان تحت ضغطٍ ما . ففي القرنين المجريين الأول والثاني نجد أنَّ 
جملة من الأذكياء والعقلاء » الذين كانوا مدفوعين بحمى النضال عن 
الإسلام تجاه خصومه من أبناء اللّل والنْحَل الأخرى » وجدوا أنفسهم 
مُلزْمِين بمجموعة مبادئ لا بد لهم من التزامها إن أرادوا المضي قدمًا في 
نضاهم " العظيم » . فمن أجل إبطال معتقدات الخصوم لا بد وأن يبطلوا 
مجموعة من الأمور منها على سبيل المثال : « قضية التقليد ؛ » حيث قرروا 
أنه لا يُعرف بالتقليد الحق أو الباطل » ولأجل إلزام الخصوم بذلك التزموا 
بهذا المبدأء فآل أمرهم كما يقول الحافظ ابن حجر . إلى تكفير من قلد 
الرسول وَكِةٍ في معرفة الله تعالى . ولزمهم القول بعدم إيمان أكثر 
الملفية:. 

ومن أخطر العوامل الواقعية التي يمكن أن يُولد عقائد جديدة 
«العامل السياسى» . حتى قيل إن « مذهب القدرية » كان أشبه بالمعارضة 
السياسية التى تشكلت كحركة مضادة للدولة المستبدة . ومثله قد يُقال عن 
اامذهط لبر 616ل جنة هاا الفاشر فاه حاءت ميد فط 
الواقع لكن في اتا عكسي . الخلاصة هنا هي أن العقول الذكيّة المضطربة 
- على وجه المنصوص - تريد أن تتحرر من قهر الواقع بها تراه مناسبًا 
واتحت أي مسمى؟ . 

وإذا أردنا أن نذهب أبعد من ذلك » من باب « لتتبعنّ سَئَنَ مَن كان 
قبلكم » . فسوف نجد أن التاريخ السياسي ‏ الديني للمسيحية قد يُقارب 
ما حصل ويحصل بين المسلمين . فقد كانت الكنيسة » » كممثل رسمي 
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وواجهة دينية للدين المسيحي » تخوض حربًا شرسة مع الإلحاد والحرطقة 
التي أخذت في الانتشار في أرجاء أوروبا . لكن بسبب ممارسات خاطئة 
واعتقادات ضالة دخلت الكنيسة في عصر ١‏ الأزمات الداخلية » أي بين 
رجال الدين أنفسهم . وبشكل أدق بين طائفة الإصلاحيين الجدد » 
والحرس القديم للكنيسة ! 

لم يعد ممكنًا إنكار الخلل العقدي والمنهجي والسلوكي ١‏ للكنسية » 
ليس من نظرة إسلامية » بل من نظرة نقدية مسيحية داخلية » فبدأت تظهر 
حركات نقدية وتصحيحية تركز بشكل أساسي على الخلل السلوكي الذي 
كان يمارسه رجال الدين والباباوات . فكانت الاعتراضات تتركز على بيع 
وشراء ترقيات الكنيسة ٠‏ ومناصبها » وغنى رجال الدين الفاحش»ء 
وإقطاعيات الكنيسة . وبقية المخازي السلوكية المادية والأخلاقية » فكان 
موقف الكنيسة واضحًا » وهو الحرمان من حقوق الكنيسة لمن يتعرض 
لمخازيها بالنقد . ولم تكن ١‏ الكنيسة » راغبة في قبول دعوة التصحيح 
والإصلاح والتجديد . ولمواجهة الخطر قام تحالف بين « الكنيسة » 
و«الملوك؟ . أي تحالف بين الإقطاعيين لمواجهة حركة التمرد والنقد الديني 
والشعبي . 

ونتيجة طبيعة لذلك زاد النقد» وظهرت حركات تصحيحية كثيرة 
أخرى » منها المؤمن » ومنها المتشكك .ء ومنها الحركات الإلحادية . وما أن 
ظهر ‏ مارتن لوثر » حتى تلقت الكنيسة الضرية الكبرى على يده وعلى يد 
٠‏ جون كالفن » . وحدث أن تحالفت الحركة الإصلاحية مع بعض الملوك 
ذف 


سيادة القهر جع 

ضد الكنيسة . وأراد هؤلاء الملوك أن يستقل بسيادته عن سيادة الكنيسة ‏ 
وعن سلطة بقية الملوك » ووجد بعض الإصلاحيين الأمر أسهل حينما 
تحالفوا من الملكيات ضد المرجعية الدينية » فمثل لمم ملاذًا آمنّا وفرصة 
عظيمة لضرب الأسس الفلسفية والدينية للنظام الإقطاعي . وهذا مالم 
تدركه الملكيات آنذاك . 

لم يكن بكل تأكيد ١‏ مارتن لوثر » ملحدًا أو مهرطمًا أو متشككًاء بل 
كان مؤمنًا قسيسًا متشددًا إلى أبعد الحدود » ولذا لم يكن يتخيل أن حركته 
الإصلاحية فيها بعد ستكون إحدى الأسس التي سوف تشيد العلمانية 
المللحدة صرحها عليها . وهذا ينسحب أيضًا على مجموعة من الأذكياء . 
الذين يمكن أن يحسبوا على المؤمنين مثل : « رينيه ديكارت » . و «ليبتز » . 
و "إيوانويل كانط » . الذين كانوا يراقبون بقلق هذا الصراع ء بين القديم 
والجديد » فحاولوا التدخل للإصلاح » وصنع منهج وسطي يصلّح أن 
يكنوق حسرًا يردم الخوة بين غنؤلاء جميكاء فحاول الجمع بين منهج 
العقلانيين والكنسيين » وذلك من أجل الحفاظ على الإيهان بصورة وسطية 
تنويرية ! 

لكن محاولتهم الصادقة والبريئة تلك كانت بكل جدارة الضربة 
الأخيرة للكنيسة . فجاءت ضربة التغيير من داخل الكنيسة للامن 
خارجها . 

هذا التاريخ الكنسي يحاول البعض جره إلى البيئة الإسلامية » ومن 


يففا 
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خلال محاولة صناعة أو تبني « عمائم ليبرالية » تنشط بفعاليّة من داخل 
أسوار الدين » ولذا ليس من المستغرب أن يقول الدكتور « جورج 
طرابيشي » : « ليس لنا أن نتصور فولتيرًا عربيًا بدون لوثر مسلم » !. فهو 
يربط ‏ بشكل له مغزى خطير ‏ بين التاريخ الكنسي وما يجب أن يُكرر في 
الدين الإسلامي . خصوصًا إذا عرفنا أن الدكتور « طرابيشي » دعاء بكل 
صراحة إلى علمنة الإسلام مثل المسيحية بواسطة إعادة قر اءة التراث 
الإسلامي الديني من خلال عيون علمانية » أي من خلال «١مذبحة‏ 
التراث». فهؤلاء ‏ كطرابيشي وأمثاله ‏ يريدون بكل وضوح تطبيق المقولة 
المنسوبة « لجمال الدين الأفغاني » القائلة : « لن يقطع عنق الدين إلا بسيف 
الدين نفسه » ! 

وهذا قد لا ينطبق على كثير من الأخوة الفضلاء الذين يُسمون 
بالتنويريين » حيث إن دافعهم هو الغيرة على الدين والشغف بالحرية 
والعقل والحقوق , لكن تضخمت قضية « الحرية » بشكل كبير ومفزع ١‏ 
بسبب تضخم القهر واستلاب الحقوق . حتى التزموا جعل الشريعة أو 
«تطبيق الشريعة» محكومة ب « صندوق الاقتراع » وَفق مبدأ #سيادة الأمة». 

فه| هو مبدأ « سيادة الأمة » المقدم على « سيادة الشريعة » ؟ 

هل يُمكن القول إن المقصود ب سيادة الأمة » » الذي يحكم « سيادة 
الشريعة » . هو اختيار الأمة بكاملها . أي توافق كل أفرادها على شيءٍ ما ؟ 
لا أظن عاقلا يُمكنه أن يزعم ذلك » فلا يُمكن بحال أن تتفق أمة من الأمة 
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بكل أفرادها على أمر ما حتى ولو كان من أعظم الأصول , وهذا أمرٌ 
بدهي . وإنني أزعم أنه لو طرح موضوع « الإيمان بوجود الله » في 
ااصندوق الاقتراع» في السعودية على وجه التحديد » فلا أظن أن تكون 
النتيجة ( .)/١٠١١‏ 

إذن ؛ المقصود من « سيادة الأمة ' » وهي « سيادة الأكثرية » أي اختيار 
الأكثرية » وأن تقوم السيادة على مبدأ اعتبار الأكثرية في تقرير الشرعية » 
فالشرعية ذاتية في « الناس الأكثر » » و الشريعة » هي الممنوحة الشرعية 
بواسطة « الأمة » أو بالأصح -علميًا وواقعيًا ‏ بواسطة الأكثرية . وهذا 
حكم تقريري بانعدام الشرعية الذاتية ١‏ للشريعة » أو ١‏ لحكم الله ؛ 
وانتقلت « الشرعية » أو السيادة » لمجموعة من الناس يُسمون 
«الأكثرية» . 

وه مبدأ الأكثرية » مبدأ سياسي يُشِير إلى فوز مجموعة أو تكتل « مهما 
كان » بأكثر من نصف أصوات الناخبين » أو بتعبير آخر : «مبدأ الأكثرية» 
أو « السيادة » هي نفس ١‏ مبدأ الغلبة » » لكن بواسطة الاقتراع . وهو مبدأ 
قديم عرفه اليونان وأشار إليه « أرسطو » . ونصّ ١‏ جان جاك روسو» أن 
« الأكثرية » ملزمة للآخرين . 

هذا المبدأ« الأكثرية » يقوم على إدعاء الحق ني إعطاء صفة الحق 
والصواب لبدأ العدد ؛ لمجرد أنّه عدد . فم يُقَرَّهُ العدد الأكثر يصبح هو 
الحق والصواب والحقيقة » وهذا بلا شك مخالفة صريح للإسلام الذي لا 


العف 
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يعتبر بمسألة العدد أو « الأكثرية ؛ في مسألة تحديد الأمور القطعية » أو 
تحديد ماهية الحق أو الصواب والحقيقة » فضلا عن تقرير قبول الشريعة أو 
تم تان - تعالى - : 92 ويلع حك من ف الْارضٍ يلوك عن 
سبي ل ّم #[الأنعام : ]١١‏ . 

وإنه من الصعوبة ‏ على الأقل بالنسبة إلّ ‏ فهم قول القائل الفاضل : 
اافإن اختارت الأمة منظومة القيم والمبادئ الإسلامية كمرجعية علياء 
وإطار للتشريع والقوانين » فلا يحق لأحد أن يفتئت عليها ء أو يفرض ما 
يناقض ويعارض مرجعيتها الدستورية . وإن اختارت شيئًا آخر غير 
المرجعية الإسلامية ؛ فيجب احترام خيارها ولا يجوز قهرها وإجبارها 
بشيء لا تؤمن به ؛ لأنّه لا خير في قيم ومبادئ لا تؤمن بها الشعوب . ولا 
تتمثلها وتطبّقها إِلّا خوفًا ونفاقًا وتقيّةٌ ؛. 

ثم قوله بعد ذلك مباشرة : ٠‏ لا يعني أنّ الشعب هو معيار المبادئ 
والقيم والأخلاق كما يتصور البعض - » بل المعيار من حيث المنطق 
المعرفي هو المرجعية التي يؤمن بها الإنسان » سواء كانت دينية عقدية / أو 
فلسفية وضعية . ومعرفة الخلال والحرام في الإسلام لا يكون من خلال 
الاستفتاء الشعبي . وإِنَّا من خلال مصادر التشريع في الإسلام » وعلى 
رأسها الكتاب والسنة » . 

حقيقة أجد صعوبة بالغة في رؤية التوافق بين التقريرين السابقين » 
ففي الأول ١‏ الأكثرية » هي من تعطي الشرعية لمنظومة القيم الإسلامية » 


ف 
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بل للشريعة نفسهاء أي بكل وضوح ١‏ الأكثرية ؛ هي معيار شرعية 
الأخلاق والقوانين والقيم . لكن في التقرير الثاني « الأكثرية » ليست هي 
معيار المبادئ والقيم والأخلاق ! حقيقة أحتاج إلى مساعدة لفهم كيفية 
التوافق بين هذين التقريرين . 

فإذا كانت الأمة ها الحرية والحق في اختيار الشريعة [ منظومة القيم ‏ 
والمبادئ الإسلامية » كمرجعية عليا ء وإطارٍ للتشريع والقوانين ]» أو 
نبذهاء فكيف لا يكون ‏ الشعب هو معيار المبادئ والقيم والأخلاق» ؟! 
وهو نفسه المعيار في تحديد المرجعية نفسها . وهي مرجعية الأخلاق 
والقانون ! وحينا يُقال : إنَّ « معرفة الحلال والحرام في الإسلام لا تكون 
من خلال الاستفتاء الشعبي ٠‏ وإلَّا من خلال مصادر التشريع في الإسلام 
وعلى رأسها الكتاب والسنة » . فما المقصود من هذا الكلام ؟ نحن بين 
خيارين اثنين : الأول : أن يكون هذا الكلام مجرد محاولة تعريف القارئ 
أَنْ الحلال والحرام في الإسلام يكون من خلال الكتاب والسنة » وهذا في 
الحقيقة تعريف للمعروف لا فائدة منه . والثاني : أن يكون الكلام تقريرًا 
لكون الاستفتاء الشعبي ليس مصدرًا للحلال والحرام عند المسلمين 
أنفسهم , ومن نّم ٠‏ فلا يجوز للأمة أن تختار منظومة القيم والمبادئ المخالفة 
للإسلام كمرجعية عليا وإطارا للتشريع والقوانين . فإذا تقرر هذا فقد 
تقض الكلام كله ومن أساسه ! 

إنَّ القوانين إِنّها تتصدر في أغراضها وغاياتها عن القيم والمبادئ 
الأخلاقية » فمحيط القانون جزء من محيط وات 
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«مونتيسكيو» في كتابه «روح القوانين» أنَّ الشرائع في كل مجتمع وليدة 
عاداته وهي مصدره . فالقوانين تأتي لتنقل القيمة أو الخلق إلى حيز التنفيذ 
أو الاحترام أو الاعتبار . وعليه » فإن من شرع قانونًا يحرّمٌ أمرّاماء فمن 
المفترض أنَّهِ يفعل هذا ؛ لأنّه رأى هذا الأمر قبيحًا يستحق الحظر والمنع . 
فمن هنا صار الذي يعلق التشريعات على نتائج التصويت قد أعطى الناسٍ 
حقّ التحريم والتحليل » وجعلهم هم المرجع في تعبين الحلال والحرام على 
مستوى الجماعة . 

إِنَميدا سياد الآمة» لسن هبدأ إسلاميًا من الأساس بل هومن 
مبادئ الأنظمة الوضعية التي أعطت « الحاكمية العليا» ١»‏ للأمة - 
الأكثرية ؛ » وهذا ما يتصادم مع الإسلام . وَلََّالم تكن أوروبا المسيحية 
محكومة ‏ بسيادة الشريعة » » فقد كانت محكومة « بسيادة الكنيسة » ؛ أو 
اسيادة الملكيات » » والجميع يدعي الحكم باسم « الحق الإلمي » . فم| كان 
من الشعوب الأوروبية إلا أن استبدلت ذلك بسيادتها على نفسها . 
وأعطت نفسها صفة الحاكمية المطلقة » فهم الذين يقررون ويشرعون 
القوانين » وهم معيار ما هو مُلقي وما هو غير لقي . فالشذوذ مثلًا كان 
غير شرعي . لكن الشعب قرر أن يجعله مباحًا فكان مُباحًا » فصار الشعب 
هو الشريعة . 

هذا الواقع الأوروبي المبهر صار له ضحايا من المسلمين » وأصبحوا 
مرتهئين لمنظمة المفاهيم الغربية » وأصبحت قراءة المراجع الدينية نتم 


ل 
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بعيون غربية » حتى يُخيل إليك وأنت تق رأ ما سرد بعضهم من الآيات 
للتدليل على سيادة الأمة » . وكأنك تقرأ كتاب «الإسلام وأصول الحكم' 
لعلي عبد الرازق » وهو يُقرر أنه لاايوجد في الإسلام نظام سيامي للحكم! 

قهر الواقع بالإضافة إلى الانبهار بالغرب والنموذج الغربي ١‏ أدى إلى 
هزيمة عقل الأمة ومن العقول المهزومة ظهر فريق يحاول أن يتحد مع 
المتقصر ويتبنى حضارة الغرب . . . كانت الصدمة سبيًا في الالتحاق 
بالغرب » ونقل قيمه وأفكاره ونموذج حياته » وكانت الدعوة للحرية 
الغربية تجد طريقها لدى النخبة المثقفة ' » ى] يقول المفكر المسيحي المصري 
« رفيق حبيب » . 

الى يسارم عر الاجر الفعيلاء؛ كرود الي 
السيامي والإنساني دافمًا لهم من حيث لا يشعر بعضهم إلى تحطيم 
الشريعة . وتكرار ما حصل بشكل متكرر في تاريخنا الإسلامي » بل 
والإنساني » وذلك من خلال لجوء الإنسان المقهور إلى تحطيم أقل العدوين 
خطرًا عليه . المرجعية الدينية لا السلطة السياسية . فهو لايمتلدك 
الشسجاعة الكافية لمواجهة السلطة السياسية ء فيتوجه بسهامه إلى المرجعية 
الدينية » بل للشريعة نفسها ء تحت أساء مختلفة مثل : السلفية » أهل السنة 
والجماعة » تطبيق الشريعة . 

ثم يجعل هدفه الأول » أو سمه التكتيكي » نقض وتفكيك المرجعية 
الشرعية التي تُعطي ‏ كما يزعم السلطة السياسية القاهرة الشرعية الإلية » 


انففا 
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ففي هذه المرحلة , كما صرح البعض . يجب التوجه لتفكيك ونقد ونتمقض 
السلفية كإطار مرجعي شرعي . أما السلطة السياسية » فلا يشملها الآن 
التفكيك ؛ لأنّه ىا يقال فكك الإطار وسوف تسقط الصورة حتًا . لكن 
ماذا لو كانت النتيجة تحطيم الإطار ثم بقاء الصورة منحوتة على الجدار ! 

إنّ العاقل يفهم لاذا أصبحت « سيادة الأمة » هي السلطة العليا في 
الغرب » فالغرب يفصل بين الدين والدولة » فلا يُدَّ حينئذ من أقرار سيادة 
الشعب. إذ إِنَّ الدولة ليست دينية ولا محكومة بشريعة الله . لكن الدولة 
المسلمة مهمتها هي حراسة الدين وحراسة الشريعة ء لا تخيير الشعب أو 
الاستناد إلى اختياره في تقرير شرعية أو عدم شرعية الشريعة . 

في مبدأ « سيادة الأمة » تكون الأمة أو « الأكثرية »؛ هي السلطة العليا 
التي لا تعرف سلطة أعلى منها . حتى الشريعة نفسها ء فلو قررت الأكثرية 
إباحة المحرمات وتحريم الحلال » بل نبذ الشريعة جملة وتفصيلًا. فلها | 
الحق في ذلك » فهي السلطة العليا » ولا يوجد أعلى منها . أو ىا عبر أحد 
الفضلاء من أنصار مبدأ « سيادة الأمة ؛ بكل وضوح أنه إذا « اختارت 
الأمة غير المرجعية الإسلامية ؛ فيجب احترام خيارها ولايجوز قهرها 
وإجبارها ؛ . 


وفي الأنظمة السياسية الوضعية تكون الصفة الأصلية للسيادة هي 


سلطة وضع القوانين » أي التشريع » ولا يُمكن أن يُفرض عليها أي 
التزامات من قبل أي سلطة . ولذا لا يُمكن أن يكون هناك أكثر من 


نف 
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سيادة» والسيادة لا تقبل التجزئة » فالسلطة العليا واحدة » وهي أيضًا غير 
قابلة للتنازل » فلا يحق لصاحبها أن يتنازل عنها . وأظن أن بعض الذين 
يرون « سيادة الأمة »؛ خلطوا بين السيادة كسلطة عليا لا شيء فوقها ء وبين 
بعض مهام الأمة السياسية في الإسلام » فطردوا سلطة « سيادة الأمة » 
حتى جعلوها ‏ دون مبالغة . نفس سلطة الله . سبحانه وتعالى ‏ في التشريع . 

3 الأمة ليست حرة بمجموعها أو بإفرادها » بل الجميع مقيد بأحكام 
الشريعة لا يسعه الخروج عنها فضلًا أن يجعل الشريعة محلا للاقتراع . 
فالشريعة حاكمة على المسلم فردًا أو دولة لايسع أحد منهم سن قانون 
يخالفها فضلا عن أن يطرحها بالكلية ! 

قال الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ :38 وما دلقم يِه منَمَىَءِ فَحَكُمَه ةل 
ّم # [الشورى : ».٠‏ أي أن السلطة العليا والسيادة هي لحكم الله » 
وقال : إن لَتَرْعَامُ فيشىْو دوه لَه وَالرسُولٍ #[النساء : : 55 ]أي 
المرجع السيادي لله ولرسوله ‏ صل الله عليه وآله وسلم _. ولم يقل . 
سبحانه ‏ فحكمه إلى الشعب أو ١‏ سيادة الأمة» » ولم يقل ردوه إلى « 
سيادة الأمة ؛ ؛ فضلًا أن يقول ‏ سبحانه وتعالى ‏ إذا «اختارت أمتكم غير 
كتابي وسنة نبيي ‏ صل الله عليه وآله وسلم . ؛ فيجب احترام خيارها ولا 
يجوز قهرها وإجبارها » . 

في الختام » هذه كلمة موجهة للعلماء وطلاب العلم , للالتفات إلى 
أهمية هذه المواضيع يع » وخطورة الواقع » وما يفرزه على الشياب والنامبين » 


نانف 
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وهذا يحتم على العلماء » وطلاب العلم أن يتصدر اهتتامهم هذا الموضوع 
دراسة وتحليلا وتقييم ونقدّاء فأئمن ما لدى المسلم هو شريعة الإسلام » 
وهي مقدمة على أي مصلحة دنيوية » وإذا لم يوجد من العلماء وطلاب 
العلم من يتصدى بعلم وحكمة لمثل هذه المواضيع فإن الوضع خطرء 
وهو كا قال ١‏ ابن قيم الجوزية » إنه حينم| تنزل بالأمة فتن عقائدية أو 
فكرية » ولم يجدوا من العلماء فكرًا أو سيرة يتخذونه نموذجًا » فإن أذكياء 
الأمة قد يصبحون زنادقة . 

وحقيقة لا بُدٌ من الاعتراف بها هناء وهي أنّهِ بسبب قهر الواقع » 
واستلاب الحقوق , والظلم » وعدم وجود نماذج دينية نزيهة كافية » فإن 
أعداد الشباب الذين لدمهم الاستعداد « لقبول العدل والحرية والمساواة 
تحت أي مسمى » تزداد . وأصبحت « الحرية » و« العدالة » وه المساواة» 
الثالوث المقدس لدى بعضهم » وهي مقدمة على الشريعة نفسها. والله 
المستعان . 

قال تعالى :89و وَأَنِ حم ينتهُم يمآ أَنرَلَ لَه وَلَاسَيَيحَ أَهوَاء هم 
وَأحَدرَهع أن يَفْوِسُولك ع بعض مآ اَنَل أسَهإِليِكَ #[المائدة 45], 


اضف 


